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:مقدمة

لازمت الإنســـــــان منـــذ وجـــوده وتشعّبت صـــــورها ـاعیة الجــــریمة ظاهرة اجتمـإن 

وأخطارها وازداد انتشارها رغم وسائل العلاج المخصّصة لها والمتطــوّرة التي وضعتها 

فكلما توصل الإنسان إلى أحسن الطّرق الملائمة ،لمجتمعات لمكافحتــها والحد منهاا

لرفاهیته، كان بالمقابـل یستطیـــع أن یعتمد علیــــها وأن یوظّفــها في تحقیـــــق أهـــــــــــداف غیــر 

مشروعـــــــــــة وصــــــــارت الجریمــــــــــة وصورها الحدیثة في واجهة الأحداث، وتوالى بعد ذلك وقوع 

ئم التي تزاید عددها بتزاید أعداد المجتمع الإنساني وتعقّد وتشابك المصالح بین أفراده الجرا

.لما وقع بینهم من مشاكل لسبب ذلكحیث كثیرا ما یلجأ إلى الجریمة لإیجاد الحلول 

كما عرفت المجتمعات المعاصرة تطورا ملحوظا على كافة المستویات منذ النهضة 

التكنولوجیة الرقمیة الحاصلة لكن لم یكن لذلك آثارا ایجابیة الصناعیة وصولا إلى الثورة

استغل منفذوها هذه القفزة العلمیة لتنفیذ بالمقابل نسبة ارتكاب الجرائم و فحسب بل تصاعدت

مع كل المستجدات المحلیة مجتمعأن یسایر التشریعالإجرامیة فكان لزاما على الأغراضهم 

م الهائل من التطور أو حتى العالمیة باعتبار أن العالم أصبح قریة صغیرة بعد هذا الك

وب ـــرض المطلــــــي الغـــــــــــري لا تفــــعلیه أصبحت الأسالیب الكلاسیكیة في التحالتكنولوجي و 

الذي كفل 1حقوق الإنسانالإعلان العالمي ل ىلأخصّ بعد مصادقة معظم الدّول علباو 

حمایة كاملة لسلامة الفرد و حمایته من التجاوزات التي كانت سائدة و التي ما تزال تحدث 

في شكل ضیق عند مباشرة التحقیق في الجریمة و الجدیر بالذكر أن بعض الأسالیب 

الحدیثة كانت تستعمل حتى زمن قریب لكن بدون إطار قانــــوني یضبطها إلى أن أصبحت

ممثلون من مختلف صاغه —تاریخیة هامة في تاریخ حقوق الإنسانوثیقة —الإعلان العالمي لحقوق الإنسان-1

الخلفیات القانونیة والثقافیة من جمیع أنحاء العالم، واعتمدت الجمعیة العامة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باریس في 

بوصفه أنه المعیار المشترك الذي ینبغي أن تستهدفه كافة ألف 217القرار بموجب1948دیسمبر /كانوان الأول10

مت تلك الحقوق وترج.وهو یحدد،و للمرة الأولى، حقوق الإنسان الأساسیة التي یتعین حمایتها عالمیا.الشعوب والأمم

.من لغات العالملغة500إلى
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الجریمة المنظمة تعبر الحــــدود مما أدى إلى تنسیق كامـــــل مـــا بین الــــدّول و البحث عن 

الحلول القانونیة للحدّ من هذه الظاهرة الخطیرة التي أصبحت تشكل كیانا مستقلا بذاته داخل 

.1دولة كما هو الحال ببعض دول أمریكا اللاتینیة

جهاز الأمن اعتمـادا كلیا لكي تؤمـن الأنفــس وتعتمد المجتمعات الإنسانیة على 

والأموال ضد أي مخاطر تعرّضها للأذى، وتعتبر الجریمة أیا كان موضوعها أشخاص أم 

أموال هي الخطر الرئیسي الذي یصیب المجتمعات الإنسانیة بأشدّ الأضرار، ونتیجة لذلك 

لور في مكافحة مختلف أنواع فان المسؤولیة الأولى لأجهزة الأمن في جمیع دول العالم تتب

.المخاطر الأمنیة وفي مقدمتها مكافحة الجریمة

،قیل وبحق أنّه لا -أي أن الجریمة ظاهرة اجتماعیة -واستنادا على هذه الحقیقة ،

ومن ثم فان هدف ،مع إنساني طالما بقي هذا المجتمعیمكن منع الجریمة من أي مجت

عند مجرد الوقایة من الجریمة ولیس منعها ،وهو الأمر الإجراءات الأمنیة الطموح یقف فقط 

ویقع علیها ،جرائم فعلاالذي یستفاد منه أن أجهزة الأمن لابد وأن تواجه حقیقة ارتكاب ال

القرائن التي تثبت شخصیة مرتكبیها وتوفیر الأدلّة و ه الجرائم وتحدید ذعبء كشف غموض ه

یعطي فرصة من توجیه الاتهام لهم و ئیةالقضالسلطات  لتهمة ارتكابهم للجریمة بما یمهّد 

.للقاضي لكي ینزل العقوبة الجنائیة المقررة على الجناة 

في مجال ضبط الجرائم هي جهود مضنیة تحتاج الشرطة القضائیةولا شك أنّ جهود

الكثیر من مصادر المعلومات التي تعتبر هي السبیل الأساسي لإلقاء الضوء على أبعاد 

الجریمـة وتكشف وتحدد أطرافها ووقت ارتكابها ومكان ارتكابها والأسالیب المستخدمة في 

1. " 1The Mexican Drug Cartels' Other Business: Sex

Trafficking ."Time الأصل  في 2022- 04- 13. مؤرشف من یولیو 2013. 31 .
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الشرطة القضائیةتازه ق الذي یجب أن تجذلك، وهي المعلومات التي یتشكل منها الطری

.مرتكب الجریمةتحدید شخصیة وصولا إلى 

وتعتبر المعلومات الأمنیة التي تسعى أجهزة الأمن إلى جمعها في مجال جهود تحقیق 

ات البحث والتحري في هذه وضبط الجریمة هي المحور الأساسي الذي تدور علیه جل عملی

ذلك أنّه في ،جهزة الأمن من شرطة  وغیرهاي لكل أوتبلور المعلومات الهدف الرئیس،الجرائم

ضوء هذه المعلومات وبقدر ما ینجح جهاز الأمن في الوصول إلى أكبر قدر منها كلما 

ولذلك تهتم أجهزة الأمن ،ریق الذي یوصلها إلى ضبط الجریمةوضح أمام هذه الأجهزة الط

التعامل مع هذه المصادر وتدرب أفرادها على كیفیة ،ةبتعدید مصادر جمع المعلومات الأمنی

بالوسائل العلمیة المختلفة لجمع المعلومات منها ومستعینة بالمهارات الشرطیة اللازمة لجني 

1.أكبر قدر ممكن من المعلومات الأمنیة من هذه المصادر

وكلما نجحت أجهزة الأمن في تحدید وتعدید مصادر المعلومات الأمنیة، وتهیئة هذه 

علومات التي تنبع منها من خلال بث عیونها فیها وتزویدهم بإمكانات المصادر لاستقبال الم

التنقیب عن المعلومات واتخاذ الإجراءات لتأمین هذه العیون بما یحفظ لها سریتها، وامتداد 

هذا التأمین لكي یكفل سریة المعلومات أیضا خلال مرحلة نقلها من المصدر إلى جهاز 

لحصول على أكبر كم من المعلومات والاطمئنان الأمن بقدر نجاح جهاز الأمن في ا

.لاستمراریة ورود هذه المعلومات من مختلف المصادر

أجهزة الأمن التي تستهدف جمع )تحریات(وفي ضوء الحقیقة السابقة یلقى موضوع 

المعلومات من مختلف مصادرها اهتماما بالغا كموضوع من موضوعات الدراسات الأمنیة 

القواعد العلمیة الحاكمة للمهارات الشرطیة لكیفیة إجراء التحریات التي اهتمت بصیاغة 

والقواعد التي تضمن صحتها وجدیتها واختیار الوسائل الفنیة المناسبة لتحقیق ذلك، وهي 

وما 4، ص 1991ناجي إبراهیم، البحث الجنائي، مذكرات غیر منشورة، المعهد العالي للعلوم الأمنیة بالسعودیة، -1

.بعدها
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مجموع القواعد التي تكفل نجاح التحریات الشرطیة في الحصول على المعلومات الأمنیة 

.ا تتحقق النتائج الایجابیة في ضبط الجریمةالتي تسعى إلى جمعها والتي من خلاله

داد والتنفیذ لعملیات ـــفي الإعالشرطة القضائیة وتتعدد الوسائل الفنیة التي تتبعها 

وفي هذا المجال تبرز وسائل التحري بأسلوب المحادثة وأسلوب المراقبة وأسلوب ات،ـــــالتحری

.التنكر والتخفي

، مجال التحري، ولكن طریقة الاعتماد على متسربینتعتبر هذه الأسالیب مهمة في و 

عتبر من أغزر الأسالیب ومصدر من مصادر جمع المعلومات ومن أكثرها تحقیقا للنتائج ت

التي الایجابیة في كشف غموض الجرائم وتحدید أشخاص الجناة وتوفیر الكثیر من الأدلة 

التي تضمنها دراسة تحریات ومن هنا فان دراسة موضوع التسرب كأحد الموضوعات،تدینهم

.یشكل الموضوع الأهم في هذا المجالالقضائیة الشرطة 

انطلاقا من هذا الوضع المضطــرب لجأت المجتمعات على ضوء هذه التغیرات 

والتطورات إلى وضع السیاسة الجزائیة الفعالة للحد من انتشار هذه الجرائــــم لوضع الآلیات 

نیا، وعلى غرار العدید من التشریعــــات حاول المشرع الجزائري أن الكفیلة لمواجهتها میدا

مجموعـــة قانونیـــة تمكّنهم من التحرك للحد من انتشار هذه شرطة القضائیةیضع بین یدي ال

ن الإجراءات الجزائیــــة رقمالجرائم المتفاقمة كما ونوعا، وهو ما جاء به التعدیل الجدید لقانو 

.20/12/2006المؤرخ في06/22

الآلیات المیدانیة الفعالة نقصي الجزائر تعددت صورها في ظل وباعتبار الجریمة ف

لمكافحة الجریمة خاصة في فترة التسعینات من القرن الماضي وتوجه الدولة إلى مكافحة 

المؤرخ في 06/22قانون الإجراءات الجزائیة رقم تعدیلمن خلال الإرهاب الأعمى 

والذي یتمثل في تقنیة لى وضــع ترسانـــة قانونیــــة لمواجهة هذا النقص،إ 20/12/2006
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إلى غایة 11مكرر 65التسرب وتناولها في الباب الثاني من الفصل الخامس من المـــادة 

.22/12/2006المؤرخ في 22/06من قانــــون الإجراءات الجزائیة رقم18مكــرر 65

یات البحث والكشف الجنائي وفي مجال المعاونة یلعب التسرب دورا هاما في عمل

والتحري حول الحادث وتجمیع المعلومات والأدلة التي تكشف الجریمـــة وتساهم في تحدید 

.مرتكبیها وتوفیر الأدلة التي تثبـــت ارتكابهم الجریمـــــة

ن یستطیعوا ورجال الأمــن لالأمـــن،ولا یخفى أن الجرائـم ترتكب غالبا بعیدا عن أعین

تغطیة جمیــــع المناطق والتواجد في جمیع الأصقاع ومختلف الأماكن مما یجعل كشف تلك 

الجرائم صعبا ما لم تتوافر معلومات صادقة وصحیحة عن تلك الوقائع من خلال ما یصل 

.إلیه المتسربین من معلومـــــات

بحكم مشاهدة المتسربین للواقعة، أو بمعاصرتهم ماإنا تبرز أهمیة التسرب ومن ه

لأحداثها، أو من خلال مسرح الجریمـــة، وأصبح استعمال التسرب كوسیلـــة من وسائل جمع 

.المعلومات عملیة متكاملة قائمة على التخطیط والتنظیم المسبق

تبلور وهو النجاح الذي یبالمخبرینوحتى تنجح صور استعانة رجال الشرطة القضائیة 

في الحصول على معلومـــات المتسربین عن الجریمـــة فان تعامل رجال الشرطة القضائیة مع 

المتسربین یجب أن یحكـــم بقواعد تتضمن نجــــاح رجال الشرطـــة القضائیة في اختیار 

المتسرب، ثم ضمــــان جدیة تعاملهم معهم وعدم تلاعب المتسرب برجل الشرطة ومنعه من 

بمعلومات مضللة كي نضمن استمــــرار ایجابیة المتسرب في تقدیم معلومات الإفضاء

.صحیحـــة بصفــة مستمـرة دون تقاعس

ویثیر موضوع التسرب جدل قانوني في منابر المحاكم بین رجال القانـون وغیرهم من 

ب أمر للمتسر شرطة القضائیةطة، ولذلك فان التجاء رجل الالمهتمین بعلــوم الجریمة والشر 

.ضروري لان المتسربین من أهم مصادر المعلومات لرجال الشرطة
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:یعتبر التسرب أسلوب جدید نص علیه المشرع الجزائري من خلال القانون رقمو

-:المعدل والمؤرخ في06/22 12- المعدل والمتمم لقانون الإجراءات 222006

الإجراء للبحث على  هذا للضبطیة القضائیة استعمالیجوزالجزائیة وعلى هذا الأساس 

.جمیع المعلومات والأشخاص المرتبطین بالجریمة

ومن هنا تظهر أهمیة التسرب إما بحكم مشاهدتهم للوقائع، أو بمعاصرة الأحداث أو 

من خلال مسرح الجریمة وأصبح استخدام التسرب كوسیلة من وسائل جمع المعلومات عملیة 

مة على التخطیط والتنظیم المسبق زیادة إلى تحلیل تلك المعلومات التي یقدمها متكاملة قائ

.شخص المتسرب

كما تظهر أیضا أهمیة التسرب في كونه عملیة تطبیقیة ومیدانیة تمكّن الضابط القائم 

بالتسرب من التوغل داخل جماعة إجرامیة للوصول إلى الحقیقة التي هي غایة العدالة 

مساهمة في مساعــــدة القضاء للقیام بمهامه كما ینبغي وتطبیق القانون وإصدار الجنائیـــــة و 

.أحكام عادلة

ویلعب التسرب دورا هاما في معالجة ومكافحة الجرائم الخطیرة والحد منها، من خلال 

ترقب أشخاص ذات الصلـــــــة بالجریمة والإمســـــاك بهم، واتخــاذ الإجراءات اللازمة ضدهم في

.طار مصلحة البحث والتحري لذلكإ

وفي ضوء هذه الأهمیـة الكبرى لعمــــل المتسرب في مجال البحث الجنــــائي فقد اخترت 

.هذا الموضـــوع لدراسته في رسالة الدكتوراه

أدرج المشرع الجزائري العدید من القواعـــــــــد والنصوص القانونیة التي سمحت للقضاء 

صلاحیات واسعــــــة وجدیدة للضبطیــــة القضائیــــة في إطار التحري والبحث عن القیــــام بمنـــح 

.الجرائم الخطیرة والمستحدثة
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دید من الجرائم، ــــــــــــدور عملیة التسرب كتقنیة جدیدة للوصول إلى حقائق واكتشاف الع

اب الجریمة لتسمح للضبطیة القضائیة بالتدخل في الوقت والمكان المناسبین في ارتك

.الوصول إلى أدلة جنائیة تثبت صحة تورطهم في هذه الجرائموملاحقة مرتكبیه أو

الوقوف على نوعیة وطبیعة الجرائــم الخطیرة التي نص علیــــها المشرع الجزائري في

.المعدلنصوص قانون الإجراءات الجزائیة 

مهام الضبطیة القضائیة قبل وأثناء عملیة التسرب، ومعرفة الإطـــــار القانوني معرفة

.لمكان وزمان قیام الضبطیة القضائیة لعملیة التسرب من خلال القانون المخول لها ذلك

سلك أسلوب البحث لتقنیة جدیدة في إطار الجرائم المستحدثة من أجل إثـــراء الفراغ 

.یح مغزى ومفهوم عملیة التسربوتوض2006القانوني قبل 

رغبتي الملحّة على معالجة هذا الموضوع الحسّاس والهام للمساهمة في تفّعیل وشرح 

هذه التقنیة الجدیدة المتمثلة في عملیة التسرب بما أن المشرّع لم یعط لهذا الموضوع حقـه 

جال الشرطة الكافي خاصة لتقدیم مفهــوم وشرح واضـــح لعملیة التسرب حتى یتسنى لر 

.القضائیة القیام بهذه المهمة والعملیة بشكل علمي وقانوني أكثر ملائمة

بحكم النوعیة كما انضمت الجزائر إلى جمیع الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بمكافحة الجریمة 

1مصادقتها على الاتفاقیات المتعلقة بالإرهاب،

، المؤرخ في 2000-445، المرسوم الرئاسي رقم 1999اتفاقیة الأمم المتحدة لقمع تمویل الإرهاب سنة -1

.2001، لسنة 01عدد . ر . ، ج 23/12/2000
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3.والفساد2والجریمة المنظمة،1،والاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة

ولم تكتف الجزائر الانضمام إلى الاتفاقیات الدولیة بل جسدت ذلك على المستوى 

المحلي بلجوئها إلى تعدیل قوانینها العقابیة وتبنیها قوانین خاصة مع ما یتماشى مع التطور 

الجنائي الدولي بهدف إیجاد سیاسة جزائیة فعالة تتناسب مع مستوى التحدي لدى الجریمة 

أنوع من )7(سبعة ستویین الداخلي والخارجي، وحصرها المشرع في المستحدثة على الم

:الجرائم هي

جرائم المخدرات، الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة [

، وهي ]صرف، جرائم الفسادالآلیة للمعطیات، جرائم تبییض الأموال، جرائم الإرهاب، جرائم ال

أنها خطیرة وأطلق علیها رجال الفقه القانوني بالجرائم المتمیزة بالخطورة جرائم توصف ب

1.والتعقید والطبیعة الخاصة

ویرتكز البحث على المنهج التحلیلي القائم على تحلیل النصوص القانونیة الخاصة 

بعملیة التسرب في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ومحاولة شرح وإعطاء مفهوم كامل 

ام القانوني لتقنیة التسرب في القانون الجزائري من جهة،للنظ

المتضمن التصدیق بتحفظ على اتفاقیة الأمم المتحدة 15/02/1995المؤرخ في 95/41المرسوم الرئاسي رقم -1

روع في المخدرات والمؤثرات العقلیة المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة في لمكافحة الاتجار غیر المش

.15/12/1995الصادرة في تاریخ 07ر ، عدد .، ج 19/12/1988

المتضمن التصدیق بتحفظ على اتفاقیة الأمم المتحدة 05/02/2002المؤرخ في 02/55المرسوم الرئاسي رقم -2

ر ، عدد .، ج 15/11/2000نظمة العابرة للحدود الوطنیة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة في لمكافحة الجریمة الم

.10/02/2002الصادرة في تاریخ 09

المتضمن التصدیق على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة 19/04/2004المؤرخ في 04/128المرسوم الرئاسي رقم -3

الصادرة في تاریخ 26ر ، عدد .، ج 31/10/2003لعامة للأمم المتحدة في الفساد المعتمد من قبل الجمعیة ا

25/04/2004.

مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على ضوء آخر "مصطلح استعمله الأستاذ محمد حزیط في كتابه -4

  .  س . ى، الجزائر د، دار هومة، الطبعة الأول20/12/2006المؤرخ في 06/22تعدیل بموجب القانون رقم 
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ومن جهة أخرى یعرف البحث منهج المقارنة في بعض الحالات لدراسة الفوارق بین 

.النظام القانوني لعملیة التسرب في القانوني الجزائري مع القانوني الفرنسي

مدى نجـــــــــــاح تقنیة التسرب :معرفةتتمثل الإشكالیة الأساسیة لموضوع البحــــــــــــــــث في و

كأداة جدیدة للتحــــــري والتحقیق في جمع الأدلة، وتكملة الفراغ الموجود في علاج ظاهرة 

الجریمة المتطورة من خلال النظام القانوني الجزائري؟ 

:وفق الخطة التالیةلموضوع دراسة اتناولت وللإجابة على هذه الإشكالیة 

ارتباط عملیة التسرب بالجرائم النوعیة:الأولالباب

:ویتناول الفصـل الأول منه

.الآلیات الجدیدة لبعض الجرائم النوعیة

وعناصر  هاوصور  هاالتسرب وأسالیــبعملیة أما في الفصــل الثاني تناولت مدلول 

.الشرطة

والذي یتضمــــن كذلك ، هاالتسرب والرقابة علیعملیة أمّا الباب الثاني فتناولت أحكام

فصلین، یشمل الفصل الأول منه للأحكام القانونیة الضابطــــة لعملیـــة التسرب والشروط 

، أما الفصل الثاني انتهیت إلى دور القضاء في هالتسرب وآثار ا لعملیةالشكلیة والموضوعیة

.والإشكالیة التي تطرحها مسألـــة التسرب هاعملیة التسرب وضوابطـــ

.لص في خاتمة الموضوع  إلى تسجیل النتائج التي أتوصل إلیها من البحثوأخ
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:الباب الأول

نطاق تفعيل عملية التسرب
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یشهد العصر الحالي تحولات كبرى في العدید من المجالات، واستخدام الإنسان تقنیات 

حدیثة غایتها المزید من إسعاده ورفاهیته بتوفیر الجهد والزمن من حیث الجودة والنوعیة، وقد 

مشارف القرن الواحد والعشرین، فتحقیق العدید أبدع الإنسان في انجازاته العلمیة وهو علة 

من الانجازات لاسیما في مجال الثروة المعلوماتیة وتكنولوجیا الاتصالات بالأجهزة المتطورة 

.خاصة بعد ظهور الانترنیت وشیوع الإعلام الآلي

زیادة على ذلك ما یشهده العالم من تطورات عدیدة ومختلفة في تقنیات التجارة 

في مجال الاقتصادي والمالي والعدید من الاكتشافات، ورافق ذلك تغیرات والصناعة و 

اجتماعیة واقتصادیة وثقافیة كل ذلك للاستفادة من هذه التطورات وتسخیرها لخدمة البشریة 

1.وإسعادها

لكن عكس ذلك قد نجد في المیدان نتائج مختلفة لهذه التطورات والمتغیرات بشكل 

لتصبح خرقا لقواعد المألوف من استخدامها المشروعة، فسخرت مضاد وظّفت بشكل مغایر 

لأغراض إجرامیة تستهدف الإخلال بالمصالح الأساسیة للمجتمع، فظهرت بذلك تغیرات 

جوهریة في میدان الجریمة على نحو لم یشهده تاریخ البشریة على مــــــــدى عهــــــــود مــــــــن 

وأنماط عدیدة من الجرائم أطلق علیها مصطلح الجرائم الزمن، ونتج عن هذه التغیرات صور

.النوعي

:وكان وراء زیادة نسبة الجرائم إلى التغییرات التي ظهرت في المجتمع منها

مما التقدم العلمي، زیادة وسهولة الاتصال والانتقال بین الأشخاص في عدة أماكن،

جاد تدابیر ناجعة لمواجهة هذه الجزائري إلى إیالتشریعجعل العدید من التشریعات منها 

المستحدثة، د ط ، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، حبوش، الوقایة والتأهیل والمكافحة للجرائمطاهر عبد الجلیل -1

.248+237، ص 1999الریاض، المملكة العربیة السعودیة، 
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الجرائم وذلك باستخدام واعتماد طرق خاصة للبحث والتحري وكل ذلك من أجل المصلحة 

1.العامة لتوفیر الأمن والقضاء على هذه الجرائم

أتعرض، ثم )الفصل الأول(بحث أولا في الإطار ألمفاهیمي للجرائم المستحدثة اولهذا 

).الفصل الثاني(وعناصر أعمال الشرطة التسرب عملیة إلى مدلول 

مریوة صباح، التعاون العربي في مكافحة الإجرام المنظم العابر للأوطان، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون-1

.177، ص2006الجنائي الدولي، جامعة سعد دحلب البلیدة، 
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:الفصل الأول

وظهور إجراء التسرب كآلية للكشف عنها مفهوم الجرائم النوعية

لقد نتج عن التغیرات في البناء الاجتماعي للمجتمعات بروز أفعال إجرامیة مستحدثة 

ونتج عنها مؤسسات وشركات متعددة الجنسیات ساهم بشكل كبیر في تطور ارتكاب الجریمة 

11.وعولمتها وتعقدها

لم تكن مألوفة في بناء وثقافة المجتمعات عامة والجزائري خاصة من قبل فعلى سبیل و 

كما ،المثال برزت أنماط جدیدة من جرائم العنف داخل الأسرة في بعض المناطق الحصریة

ارتفعت معدلات جرائم العنف والتطرف في بعض المجتمعات لأسباب اقتصادیة واجتماعیة 

یة عجز معدلات النمو الاقتصادیة في بعض الدول من ملاحقة ومن بین الأسباب الاقتصاد

النمو السكاني وضیق فرص العمل والخدمات خاصة في الریف، كما برزت أنماط جدیدة من 

.........الجرائم الاقتصادیة المتمثلة في جرائم الرشوة والاختلاس وتزویر الأوراق الرسمیة 

نطوي على معارف ومهارات متقدمة وتنظیم الخ، كما برزت صور مستحدثة من الجرائم ت

وتنفیذ محكم لتحقیق كسب مادي كبیر وسریع وتعتبر هذه الصور المستحدثة من الجرائم 

.نتاجا للتقدم العلمي والتكنولوجي السریع الذي تمر به المجتمعات

أسباب ظهور الجرائم ، ثم )المبحث الأول(وأتناول مفهوم الجرائم المستحدثة وأنواعها 

طرق التحري والبحث في الجرائم المستحدثة را ، وأخی)المبحث الثاني(في لمستحدثة ا

).المبحث الثالث(

1 JEAN Pradel et Jacques dallest, la criminalité organisée en droit français, droit
internationale et droit compare, lexis nexis, paris, p 05.
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:المبحث الأول

النوعیةالجرائم وأنواع مفهوم 

تعتبر الثورة التكنولوجیة التي نعیشها حالیا من المصادر الرئیسیة للتغیر والتحول الذي 

شهده ویشهده عالمنا المعاصر، وتستند هذه الثورة إلى إنتاج العقل البشري المتدفق من 

المعلومات والمعرفة وتتمثل أبرز مظاهر هذا التقدم التكنولوجي الهائل في مجال الاتصالات 

.ت والفضاء والحاسب الآلي والالكترونیات والهندسة الوراثیةوالمعلوما

وقد كان للتقدم العلمي الانعكاس الكبیر على تطور كافة مناحي الحیاة وارتفاع مستوي 

الرفاهیة للإنسانیة، وكما ینكب العلماء والباحثون على التطویر والتقدم لإسعاد البشریة، نجد 

ف على البحث والتطویر في أسالیب ارتكاب الجریمة العقول ذات المیول الإجرامیة تعك

التقلیدیة لابتكار أنماط جدیدة من الجرائم المستحدثة، فكلما كان للتقدم العلمي والتقنیة 

المتطورة مجالات استخدام مشروعة وجوانب ایجابیة كان لها مجالات استخدام غیر مشروعة 

.ها غیر المشروعةتطورها العقول الإجرامیة یستخدمها لتنفیذ أعمال

ولقد أصبحت تلك الظواهر الإجرامیة المستحدثة هاجسا امنیا لیس فقط في دول العالم 

المتقدم فحسب بل على المستوى الوطني والإقلیمي، ذلك لان معظم هذه الظواهر الإجرامیة 

هرة لیست محلیة الطابع وإنما هي بطبیعتها عابرة للحدود الجغرافیة بین الدول لذا فإنها ظا

.دولیة الملامح تتطلب لمواجهتها قدرا كبیرا من التعاون على المستوي الإقلیمي والدولي

المطلب (النوعیة أنواع الجرائم ،)المطلب الأول(النوعیة تعریف الجرائم وعلیه نتناول 

).الثاني
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:المطلب الأول

النوعیةالتعریف بالجرائم 

لحداثة تلك النوعیة من الجرائم وعدم التعرف الكامل على صورها والتشابك نظرا

والتعقید والتحول في أسالیب ارتكابها، وهو ما جعل وضع التعریف الشامل والدقیق لها ما 

1.زال معقدا

[وهناك من یعرفها بأنها أنماط من الجرائم التي لم تعهدها المجتمعات سابقا، وهي :

2].وعها ونمطها وحجمها ظهرت نتیجة للتقدم والتطور العلمي السریعجرائم جدیدة في ن

[وعرّفها الآخر أنها الجریمة التي جاءت بها الحضارة المادیة الحدیثة والتي یمكن :

عن طریقها للمجرم أن یحقق أهدافه، بحیث لا یتمكن القانون من ملاحقته بفضل ما أحاط 

3].جرامیةبه نفسه من وسائل یخفي بها أفعاله الإ

ظواهر إجرامیة أفرزتها التحولات التي شهدتها الحیاة المعاصرة :[وفي تعریف آخر أنها

، وهي تتمیز .....في كل ما له صلة بالحیاة الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة والثقافیة

على قطب، الظواهر الإجرامیة المستحدثة وموقف المشرع البحریني منها وأثرها على الأمن، مقال معروض عبرمحمد-1

.7على  الساعة 25/05/2017أ أطلع علیه یوم . ا. ت. د: الموقع الالكتروني التالي

store/pdf-www.policemc.gov.bh/mcmsLttps//

ط، جامعة نایف العربیة الإسلامیة للعلوم .ذیاب البداینة، الجرائم المستحدثة والبحث العلمي في المجتمع العربي، د-2

.76، ص 2001الأمنیة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، 
صهیب بن حسین مسفر القحطاني، الجریمة المنظمة ووسائل مكافحتها في التشریع الجنائي السعودي، رسالة ماجستیر -3

، المركز )مكافحة الاجرام المنظم(، نقلا عن محمد فاروق النبهان، 08، ص 2008في القانون، جامعة عدن، الیمن 

.44، ص 1989العربي للدراسات الأمنیة والتدریب، الریاض
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بمكر وخبث فاعلیها وقدرتهم على التخفي، كما تتمیز بدقة التنفیذ وخطورته واستخدام 

1].نیات الحدیثةالتق

فها الباحثون من خلال التفرقة بین الجرائم التقلیدیة من جانب والأخرى المستجدة من عرّ كما 

الإجرام التقلیدي یتمثل في تلك الجرائم المتعارف علیها قانونا [جانب آخر، حیث أفاد وأبان

العقوبة بالعقاب نتیجة مساسها بالمصلحة الأجدر بالرعایة والحمایة لتصل إلى درجة 

].لمخالفتها قواعد السلوك المطلوبة في المجتمع

تلك الجرائم التي تفردها التطورات والمتغیرات الحادثة في [:الإجرام المستحدث فهوأما

إطار المجتمع الذي ترتكب فیه، وحددها الفقه الجنائي بالجرائم الاقتصادیة والجرائم 

،وأوضح تعریف الجرائم المستنجدة ]عقابيالتنظیمیة والمخالفات التي لا تندرج تحت نص 

صورة من صور الجرائم المستحدثة ولكن بصورتها المتقدمة زمنیا على التشریعات [:بأنها

2].العقابیة نتیجة للتطورات الهائلة والمتصارعة في المیادین العلمیة

جدة وعلیه نلاحظ أن هذا التعریف وضع معیار للتمییز بین الجرائم المستحدثة والمست

یتمثل في استخدام التقنیات الحدیثة والمتطورة في ارتكاب الجرائم المستجدة،أما الجرائم 

الأنماط الأخرى التي تفرزها المستحدثة فیدخل في إطارها هذا النمط من الجرائم وأیضا

التطورات العلمیة في المجالات الاقتصادیة والتنظیمیة وجوانب المعرفة الإنسانیة التي لا تقوم 

.على تقنیات آلیة متطورة وحدیثة تطرح في میادین العمل

ظواهر إجرامیة أفرزتها تیارات انحرافیه :[وقد عرفها آخر أن الجرائم المستحدثة هي

برزت على الساحة الإجرامیة، في الوقت الحالي، وهي ولیدة التحولات التي شهدتها الحیاة 

.4محمد علي قطب، المرجع نفسه، ص -4

وش، الوقایة والتأهیل والمكافحة للجرائم المستنجدة، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، ندوة طارق عبد الجلیل حب-2

.249، ص 1999الظواهر الإجرامیة المستحدثة وسبل مواجهتها، الریاض، 
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والاقتصادیة والثقافیة وغیرها، وهي المعاصرة في كل ما له صلة بالمسائل الاجتماعیة 

تتصف بدهاء ومكر فاعلیها وقدرتهم على التخفي، كما تتسم بدقة التمییز وخطورته على 

1:المواطنین والأمن العام، وهي تختلف بذلك عن الجرائم التقلیدیة، ومن أنماطها

وثائق الإرهاب، المخدرات، الاحتیال ألمعلوماتي، تزییف العملة، تقلید وتزییف ال

والمستندات الكترونیا، غسل الأموال غیر القنوات الالكترونیة، الاتجار بالأعضاء البشریة 

وسرقتها، جرائم الانترنت، جرائم ذوي الیاقات البیضاء، جرائم تزویر بطاقات الائتمان، خطف 

.......الطائرات، الجرائم الاقتصادیة

تشتمل على مجموعة من ویلاحظ من خلال التعریفات أن الجرائم المستحدثة

:الخصائص هي

هذه الجرائم نتاج الإفرازات التي صاحبت الثورة الفكریة والمدنیة التي شملت الكثیر *

.من دول العالم

اعتماد هذه الجرائم على الأسالیب العلمیة والابتكار الفني في التخطیط والإعداد *

.الدالة على ارتكابهاكافة مراحل التنفیذ، وكیفیة إخفاء كافة الآثار 

براعة العناصر الإجرامیة القائمة بالتحضیر والتنفیذ لهذه الجرائم، ومعرفتها التامة *

.بالأمور والثغرات ووسائل الأخطاء القانونیة التي تمكنها من ارتكاب جرائمها بدقة متناهیة

ن على أمرها تمیزها بوجود شبكة من العلاقات المعقدة والمتشابكة بین كافة القائمی*

.نتیجة وجود كم كبیر من المصالح والوسائل والغایات المرتبطة بالجریمة

.كونها عابرة للوطنیة لا تعترف بفواصل أو حدود جغرافیة أو زمنیة أو مكانیة*

، مدي كفاءة الأجهزة الأمنیة العربیة في التصدي للظواهر الإجرامیة، بحث ضمن الظواهر الإجرامیة رفیق الشلبي-1

.172، ص 1999المستحدثة وسبل مواجهتها، منشورات أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 
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تلك الجرائم التي تكون ولیدة [:كما یرى البعض الآخر بان الجرائم المستحدثة هي

ن التعقید والتشعب، وان یتم تنفیذها على نطاق واسع، تخطیط دقیق ومتأن، وعلى درجة م

1].وان یكون من شأنها تولید خطر عام اقتصادي أو اجتماعي أو سیاسي

إجرام یرتكبه أشخاص محترفون، ولیدة خطط مدروسة [:في حین أشار آخر إلى أنها

2].ليوغیر مرتجلة، وجرائم متبصرة وقادرة ومتمكنة، ومتشابكة ومعقدة، وذات طابع دو 

هي تلك المجموعة من الجرائم التي لم تكن مألوفة من قبل [:وأضاف آخر أنها

واقتصر ظهورها على العقود الثلاث الأخیرة ویرجع السبب في ذلك لتضافر مجموعة من 

العوامل أهمها الطفرة التقنیة والعلمیة التكنولوجیة، والانفتاح الكوني في مجال الاتصالات 

المعلومات، مما سهل على مرتكبیها إیجاد أنماط مستجدة من الجریمة والانتقالات ونقل 

.3]تعتمد في ارتكابها على الاستخدام الجید لإفرازات هذه العوامل

إن من نتاج التطور الذي حصلت علیه المجتمعات خلال الحقبة الأخیرة من الزمن، 

ناعات إن وجد الأفرادسواء أكان ذلك على المستوى الاجتماعي أم الاقتصادي، وقیام الص

أنفسهم في مجتمعات جدیدةّ، قوامها المصالح المادیة والإنتاجیة والاستهلاكیة، ولكون ابرز 

سمات هذا التطور السریع والتغییر، فقد برزت أنماط من السلوك المنحرف خرجت بالإنسان 

ایاها، مما اوجد إطار الجرائم المستحدثة في أسالیبها وغایاتها وضحعن الإطار التقلیدي إلى

مشكلات ذات أبعاد اجتماعیة وإنسانیة واقتصادیة تجاوزت اطر الانحراف العادیة، لتمس 

.كیان المواطن والدولة بما تحمله من أخطار یهدد كیانها 

للمركز العربي للدراسات الأمنیة عبد الفتاح الصیفي، التعریف بالجریمة المنظمة، ورقة عمل غیر منشور مقدمة-1

.15، ص 1993والتدریب، الریاض، 

.1988وثائق لجنة مكافحة الجرائم المنظمة، الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلیة العرب، تونس، -2

ایف صلاح عبد الحمید عبد المطلب، أسس استراتیجیات التعامل الأمني مع الجرائم المستجدة، الریاض، أكادیمیة ن-3

.17، ص 1999العربیة للعلوم الأمنیة، 
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أنه بقدر ما یحرزه الإنسان الإجراموما یستدعي الانتباه للتفكیر العمیق والجدي بأزمة

النمو الصناعي أو الاقتصادي، ویقدر ما یحرز من انتصارات من تقدم في میادین العلم و 

إحدى وكأنهعلى قوى الطبیعة ویحقق الرفاهیة له ولإقرانه، بقدر ما یتضخم حجم هذه الأزمة

إحدى القوى التي یولدها الاندفاع التقني السلبیات التي یتمخض عنها التقدم والتطور، أو

ففي بلد ما تتنامى فیه 1نسان وعلى تشویه ما یبدع والصناعي، فتعمل على هدم ما یبنیه الإ

الجرائم المستحدثة، ینتاب المواطن الخوف على حیاته وماله وأهله ومركزه الاعتباري، مما 

یمزّق الروابط الإنسانیة والثقة المفترضة أن تكون متبادلة بین البشر، فیجعل من ذلك الكائن 

ه حول ذاته غیر مكترث بأقرانه، مما یقطع أواصر الاجتماعي أصلا كائنا أنانیا یركز حیات

الصلة بینه وبین ما تفرضه علیه الحیاة الاجتماعیة من تعاون وتعاضد وتضحیة ذاتیة، في 

الوقت الذي یكون هناك ضرورة إلى وجود توازن اجتماعي للوجود المتكامل ، ذلك بالإضافة 

إلى معاییر مادیة متجددة عن كل ما إلى انقلاب المعاییر الأخلاقیة والسلوكیة والضمیریة

.هو یتعلق بالإنسانیة

ویظھر من خلال ھذه التعاریف أن الجرائم المستحدثة ھو وصف یطال كل جریمة لم 

یعرفھا المجتمع من قبل أو أن وسائل ارتكابھا تطورت إلى درجة یصعب معھا كشفھا، فھي 

حدیث ومنھا ما ھو حدیث الظھور، ظواھر إجرامیة متعددة ومتغیرة فمنھا ما ھو قدیم بوجھ

لكنھا تتمیز في مجملھا بخصائص وممیزات تجاوزت أطر الانحراف العادیة تجعل من 

.الصعب مكافحتھا بصورة فعالة

من هذا كله نستطیع القول أن المقصود بالجرائم المستحدثة، هي الجرائم المخطط لها 

لم الحدیث كجرائم الإرهاب والمخدرات والتي استفاد المجرمون عند تنفیذها من معطیات الع

2.الخ....وجرائم الحاسوب والتزویر 

.16، ص 1996السید یس، دراسات في السلوك الإجرامي ومعاملة المذنبین، مصر، دار الفكر العربي، القاهرة، -1

حلمي القفي، مذكرات التحقیق والبحث الجنائي، مذكرات غیر منشورة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، -2

.48ص  ه،1409
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بأنها أنماط من الجرائم التي لم یخبرها المجتمع في السابق أو نوعیةوتعرف الجرائم ال

1أن حجمها قلیل جدا ولا یستحق الإشارة، وهي جرائم جدیدة في نوعها ونمطها وحجمها 

التي ظهرت حدیثا ولم تكن معروفة من قبل، نتیجة التوسع في فهي الأنماط الجرمیة

استخدام التقنیة المتطورة بجانب الأسالیب الحدیثة لارتكاب الجرائم التقلیدیة وهناك عدة 

:معاییر لتصنیف الجرائم التقلیدیة واعتبارها جرائم مستحدثة وهي

هذه الجریمة جدیدة على فتعد الجریمة مستحدثة إذا كانت :المعیار الاجتماعي: أولا

النظام الاجتماعي السائد في المجتمع، بحیث أن ظهور هذا النمط من الجریمة مرده التغییر 

.والتطور الاجتماعیین في بنیة المجتمع

ئدة في فالسلوك الجدید الذي یمثل خرقا للأعراف والقیم السا:المعیار القانوني:ثانیا

من قانون العقوبات الجزائـــــــــري 1لشرعیة من خلال المادة تطبیقا لمبدأ اة ـالمجتمع یعد جریم

.)لا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر أمن بغیر قانون(

وأدوات جدیدة فالجریمة تعد مستحدثة إذا تم استخدام أسالیب:المعیار الإجرائي:ثالثا

2.في ارتكابها أو فبإخفائها أو التهرب من الملاحقة القضائیة لها

الذنب، وجمع الكلمة إجرام ت كلمة الجریمة في اللغة من الجرم وهو التعدي أوواشتق

3.وجروم وهو الجریمة وجرم یجرم واجترم وأجرم فهو مجرم وجریم

محظورات شرعیة زجر االله عنها بحد أو :"وعرفت الشریعة الإسلامیة الجریمة بأنها

4"تعزیر 

.76ه، ص 1420ذیاب البدانیة، الأمن في المجتمع ألمعلوماتي، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، -1

خالد الردایدة عبد الكریم، الجرائم المستحدثة وإستراتیجیة مواجهتها، دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزیع، عمان، طبعة -2

28، ص 2013، 1

.604ن، ص . س. مال الدین ابن منظور، لسان العرب، بیروت، دأبو الفضل ج-3

.19ن، ص . س. دي، الأحكام السلطانیة، القاهرة، دار التراث العربي، دو ر ابمحمد حبیب ال-4
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مجرّم معاقب على فعله أو ترك فعل مجرّم الترك معاقب علىفعل هي  فالجریمة

.تركه

یستعمل تعبیر الجریمة في مواضع متعددة وله في كل موضع مدلول خاص یختلف 

باختلاف وجهات النظر إلیه ویرجع هذا الاختلاف إلى كون الجریمة محلا لدراسة علوم 

.بهذا التعبیرمتعددة ولكل علم غرضه الذي یحدد في مضمونه ما یعینه 

1.واهم مواضیع استعمال هذا التعبیر هو علم الاجتماع والقانون

كل سلوك جــــدیر بالعقاب سواء عاقــــب الشارع ":فالجریمة من الوجهة الاجتماعیة هي

2."الوضعي علیه أم لم یعاقـــب

فعل غیر مشروع :"وتعرف الجریمة بصفة عامة في نطاق القانوني الجنائي بأنها

"ادر عن إرادة جنائیة یقرر له القانون عقوبة أو تدبیر احترازیا ص

وعلى الرغم من التباین الكبیر في تعریفات الجریمة بین فقهاء القانون إلا أن هذا 

السلوك [التعریف قد حدد عناصر الجریمة إلى جانب بیانه لأثرها فبیان عناصر الجریمة

من شانه ]العقوبة أو التدبیر الاحترازي–الإرادة الجنائیة وأثرها–غیر المشروع وفق القانون 

في الحقیقة أن یعطي تعریفا دقیقا لوصف الجریمة عموما وما یمیز بینها وبین الأفعال 

3.المستهجنة في نطاق الأخلاق

فریق طاهر عبد الجلیل، الوقایة والتأهیل والمكافحة للجرائم المستحدثة، ورقة بحثیة مقدمة لندوة الظواهر الإجرامیة -1

.242، ص 1999لمستحدثة وسبل مواجهتها، تونس، ا

.137، ص 1968حسن الساعاتي، علم الاجتماع القانوني، الطبعة الثالثة، القاهرة، مكتبة الانجلو المصریة، -2

، ص 1989محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة السادسة، دار النهضة العربیة، القاهرة، -3

40.
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خلاقیات وعادات وعقیدة إن مفهوم الجریمة في أي مجتمع إنساني إنما یرتبط بمدى أ

هذا المجتمع ذلك أن الجریمة خرق لقاعدة قانونیة محّرمة، أي سلوك إرادي یخالف مرتكبیه 

1.تكلیفا یحمیه القانون بجزاء جنائي

وتفترض الجریمة ارتكاب فعل یتمثل فیه الجانب المادي لها، وهذا الفعل هو ما یطلق 

بیة أو سلبیة، فتحریك ید الجاني لاختلاس مال علیه السلوك الإجرامي،أیا كانت صورته ایجا

سلوك (معاقب علیه وإحجام الأم عن إرضاع طفلها لیهلك )سلوك ایجابي(المجني علیه

.معاقب علیه كذلك)سلبي

، )جنایة ، جنحة ، مخالفة (:وقد تقسم الجرائم وفق العقوبة المقررة لكل منها إلى

ختلف باختلاف الزمان والمكان ، حتما قد یعتبر جنایة وهذا التقسیم لیس ثابتا دائما ولكنه ی

في وقت من الأوقات قد یصبح جنحة أو مخالفة في وقت آخر أو العكس ، وذلك تبعا 

للتغیر الذي قد یطرأ على القیم السائدة أو طبیعة السلطة التي تملك التشریع فإذا رأى المشرع 

ته أو ظروفه، فانه قد یشدد العقاب أن العقاب على فعل یعد جریمة لا یتناسب مع خطور 

علیه أو یخففه إلى الدرجة التي تغیر من نوع الجریمة، كنقلها من مرتبة الجنایات إلى مرتبة 

وضع تعریف شامل ، ومن الصعوبة2لظروف مخففة الوقائعالجنح ، وهذا ما یعرف بتجنیح 

نظرا لحداثة تلك النوعیة من الجرائم، وعدم التعرف الكامل على كل )النوعیةللجرائم (

صورها والتشابك والتعقید في أسالیب ارتكابها، وهو الأمر الذي أدى إلى عدم التوصل حتى 

.الآن لوضع تعریف شامل ودقیق لها

، 2000المستشار محمد فهیم درویش، الجریمة في عصر العولمة، النسر الذهبي للطباعة، القاهرة، الطبعة الثانیة، -1

.27ص 

.6، ص 1962حسن الرصفاوي، نظام التجنیح، المجلة الجنائیة القومیة، القاهرة، مارس -2



عنهاللكشفكآليةالتسربإجراءوظهورالمستحدثةللجرائمألمفاهيميالإطار:الأولالفصل

-24-

الجریمة التي جاءت بها الحضارة المادیة الحدیثة، "حیث یعرفها البعض على أنها

یمكن عن طریقها للمجرم أن یحقق أهدافه الإجرامیة، وبحیث لا یتمكن القانون من والتي

".ملاحقته بفضل ما أحاط به نفسه من وسائل یخفي بها أفعاله الإجرامیة 

أنها ظواهر إجرامیة أفرزتها تیارات انحرافیة برزت على الساحة "وفي تعریف ثاني 

ها الحیاة المعاصرة في كل ما له صلة بالمسائل الإجرامیة وهي ولیدة التحولات التي شهدت

الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة وغیرها، وهي تتصف بدهاء ومكر فاعلیها وقدرتهم على 

1.التخفي كما تتمیز بدقة التنفیذ وخطورته واستخدام التقنیات الحدیثة

لمیة والتقنیة، هي أفعال یمارسها الأفراد وتستخدم فیها التطورات الع:كما تعرف أنها

وتوظف لتحقیق أغراض ومصالح شخصیة ضارة بالآخرین، وهي تعني أیضا أنماطا مختلفة 

من السلوكیات الخارجة عن القانون وغیره المألوف، حیث تستخدم فیها التكنولوجیا الحدیثة 

من أجل تسهیل عملیة الإجرام، ویترتب على ظهورها أو وجودها ضرر أو أذى، وهي جرائم 

ها التغیرات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة المصاحبة للتقدم الفني في الآونة أفرزت

الأخیرة، ونتجت عن زیادة لتطلعات الأفراد لإحداث تغیرات جذریة عمیقة في نمط معیشتهم 

2.وعلاقاتهم الإنسانیة والاجتماعیة 

ت تشكل خطرا وهي تلك الجرائم التي تجاوزت الحدود الدولیة ومست كل العالم وأصبح

علیه وعلى الجمیع، كما أنها تمثل مجموعة متنوعة من الأنشطة الإجرامیة السّریة واسعة 

النطاق یتم إدارتها وتنفیذها من خلال منظومات إجرامیة أقرب للطابع المؤسسي في تكوینها 

هر الإجرامیة، الظواهر الإجرامیة المستحدثة وسبل رفیق الشلي، مدى كفاءة الأجهزة الأمنیة في التصدي للظوا-1

.127، ص 1999مواجهتها، أكادیمیة نایف للعلوم الأمنیة، الریاض، 

، ص 2015ناجي محمد سلیم هلال، الجرائم المستحدثة، تحلیل سوسیولوجي، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، -2

6.
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وإمكاناتها وسماها البعض بالجریمة السیبرانیة لارتباطها بالوسائل الحدیثة والتقنیات

.1المستعملة في قاعات الانترنت

فمن جهة تتمیز هذه الجرائم بأنها ترتكب بطریقة أكثر عقلانیة بنشاط محسوب ومقصود 

أكثر منه مصادفة، وهي ذات طابع خفي حیث مرتكبیها یحیطونها بالسریة التامة یصعب 

اكتشافها، كما نجد من جهة أخرى أن مرتكبیها یتصفون بالذكاء في طریقة ارتكابها وإخفاء 

تحصلة منها بتحویلها إلى الخارج أو جعلها في صورة مشروعة وقانونیة الأموال والعائدات الم

المالیـــــــــة والمصرفیــــــــــة بسبب اكتسابهم المزید من الخبرات التي تتعلق بالأصـــــــــول والقواعــــــــد

ـــم قد یكون غالبا الكسب المالـــــي والقانونیة، حیث نجد أن الدافــــــــع إلى ارتكاب هــــــــــذه الجرائـــــــــ

السریع، كما أنهم عادة ما  یتمتعون من الناحیـــــــــة الاجتماعیــــــــة بأن لدیهم صلات قویـــــة مع 

أصحاب المناصب والنفوذ والسلطة الشيء الذي یجعل متابعتهم ومحاكمتهم جزائیا صعبا 

جناة ینتمون إلى دول متفرقة وأماكن جغرافیة جدا، كما أن هذه الجرائم غالبا ما ترتكب من

عدیدة، ونجد أیضا ضحایا هذه الجرائم لیسوا أفــــــراد فقط وإنما دول بأكملــــــــها ومجتمعـــــــات 

2.متنوعة

ولهذه الجرائم انعكاسات خطیرة على الأمن العالمي في ظل التنامي السریع للظاهرة والتي 

.وال والإرهاب والمخدرات والفساد المالي وحتى الاتجار بالبشرترتبط بجرائم غسیل الأم

والجرائم المستحدثة هي تلك الجرائم الحدیثة التي ظهرت مؤخرا ولازمت التقدم العلمي 

والتكنولوجي مما جعلها تشكل خطرا على المجتمع، ولذلك لابد من مواجهتها وردعها بأعنف 

.وأجدى الوسائل الفعالة للقضاء علیها

.البروفیسور أحسن مبارك طالب، رئیس قسم علم الاجتماع بجامعة نایف العربیة للعلوم الامنیة-1

2- jean Pradel et jacques dallest, op.cit., p 23.
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وتعددت التسمیات في العدید من الدول، لكن المشرع الجزائري أوجزها في سبعة جرائم 

ذلك نص المشرع أیضا على جانب إلى، ي نصوص قانون الإجراءات الجزائیةوأوردها ف

.الاختصاصات الواسعة للضبطیة القضائیة في الترصد والبحث والتحري عن هذه الجرائم

الحدیثة،الخاصة، الخطیرة، المتطورة، :م حسب القوانین منهاتعددت التسمیات لهذه الجرائو 

:وهذه الجرائم هي

تلك الجرائم التي عرفت انتشارا واسعا وكبیرا مع التطور العلمي، إذ استعمل مرتكبوها 

تقنیات وطرق حدیثة لتسهیل عملیاتهم وامتازت بالتخطیط والتنظیم والسرعة مما جعلها تشكل 

1.المجتمعاتتهدیدا لاستقرار أمن 

:المؤرخ في22-06وأورد المشرع الجزائري هذه الأنواع من الجرائم في القانون رقم 

:المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة وحصرها في سبعة جرائم هي20/12/2006

جرائم المخدرات، الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة، الجرائم الماسة بأنظمة 

لیة للمعطیات، جرائم تبییض الأموال، جرائم الإرهاب، الجرائم المتعلقة بالتشریع المعالجة الآ

.الخاص بالصرف، جرائم الفساد، وسوف نعدد كل هذه الجرائم ونعرّفها على حدة

و یمكن أن نستخلص مما سبق أن الجرائم المستحدثة صورة من صور الجرائم المتقدمة 

نتیجة للتطورات المتسارعة في المیادین العلمیة ومعیار زمنیا على حوزة التشریعات العقابیة،

التمییز في تلك الجرائم هو استخدام التقنیات الحدیثة المتطورة في ارتكابها، فهي نتاج عدة 

عوامل یأتي على رأسها الاستفادة من منجزات الثورة التكنولوجیة التي نعیشها الآن، وأنها 

الحرفیة في الإعداد والتجهیز، والدقة وقدرة مرتكبیها متشابكة، ومتداخلة العناصر من حیث 

على توقي السقوط في قبضة العدالة والخروج من حیز التغطیة القانونیة وبالتالي فان هناك 

3و 2، مداخلة ألقیت في مؤتمر حول الجرائم المستحدثة أیام "تحد جدید أمام الأجهزة الأمنیة "مصطفي راضى، -1

.03، ص2011ركز القومي للبحوث الاجتماعیة والجنائیة، القاهرة ،جانفي، بالم
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حاجة ماسة وملحة لتشریعات جدیدة یمكن من خلالها مواكبة كل ما هو مستحدث في عالم 

.الجریمة 

یها علم القانون الجنائي على تعریف الجریمة التي ولقد استقرت العلوم الإنسانیة بما ف

أمر –فعلا أو قولا أو كتابة أو إشارة–أن یؤتي الجاني سلوكا "یترتب علیها الجزاء بأنها 

1."القانون بعدم إتیانه، أو أن یمتنع عن إتیان سلوك أمر القانون بإتیانه 

:المطلب الثاني

الجرائم التي یسمح فیها القیان بالتسرب

من قانون الإجراءات الجزائیة 5مكرر 65نص علیها المشرع الجزائري في المادة 

جرائم المخدّرات، الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة، الجرائم الماسة :وهذه الجرائم هي

بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات، جرائم تبییض الأموال، جرائم الإرهاب، الجرائم المتعلقة 

.ع الخاص بالصرف، وكذا جرائم الفساد، وأتناول هذه الجرائم كل واحدة على حدةبالتشری

:جرائم المخدرات: أولا

تعد المخدرات من المشاكل الاجتماعیة التي یواجهها المجتمع الدولي،  وأن الاتجار 

بالمخدرات هو النشاط الأخطر على الإطلاق بالمقارنة بباقي الأنشطة الأخرى بالمیدان، 

بار فداحة ضرره وعواقبه الوخیمة على العقل والنفس والجسم والنسل والطاقات والقدرات باعت

2.في شتى مجالات النشاط الإنساني العملیة والعلمیة والخلقیة والاجتماعیة والاقتصادیة

عبد الوهاب عمر البطراوي، الوجیز في قانون العقوبات البحریني، القسم العام، الطبعة الأولى، جامعة العلوم التطبیقیة، -1

.49، ص 2008مملكة البحرین 

.64، ص 1961سسة الجامعیة للدراسات والنشر، بیروت، سلیمان عبد المنعم، أصول علم الإجرام والجزاء، المؤ -2
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والحقیقة أن أبشع وجه من وجوه المخدرات أنه أصبح تجارة دولیة رائجة تقوم بها

عصابات واسعة، تشكل في مجموعها ما یسمى إمبراطوریة المخدرات، والخطیر في أمر أن 

امتلاك ملوك المخدرات لثروات هائلة، وكثیرا ما یقدمون قروضا لحكومات في بعض أقطاب 

العالم خاصة العالم الثالث، ومن جهة تمكن أباطرة المخدرات في بعض الدول من التغلغل 

المجتمع، حتى في تكوین أحزاب سیاسیة، وتوجد تحت تصرفهم في العدید من قطاعات

أساطیل جویة، ولا تعود مسؤولیة انتشار المخدرات إلى الأسرة أو الشارع أو المجتمع وإنما 

یعتري انتشارها إلى وسائل الاتصال الحدیثة ، التي جعلت العالم قریة كونیة صغیرة، 

امه مشكلات ومعضلات، ومنها معضلة المخدرات لیستیقظ العالم في سنواته الأخیرة لیجد أم

لا علاج لها، ویمثل كل ذلك تحدیا كبیرا وخطیرا لجهود أجهزة مكافحة المخدرات، حیث 

سخر الجناة من عصابات المافیا جمیع الإمكانیات العلمیة والتكنولوجیة والطبیة لترویج تلك 

زة الأمنیة على قدر كاف من السموم، مما یجعل المكافحة أمرا صعبا، ما لم تكن الأجه

التدریب والتأهیل للمواجهة، كما أنهم لا یترددون في استخدام العنف والقتل لمواجهة أي 

.تهدید لمصالحهم ومصالح أموالهم 

مما لاشك فیه أن هذا النمط من الجرائم أصبح حالیا أشد وطأة على استقرار 

والاجتماعیة والسیاسیة، وهو الأمر الذي المجتمعات على كافة الأصعدة الأمنیة والاقتصادیة

جعل المجتمع الدولي یتحرك لمكافحتها بفضل عقد مجموعات من الاتفاقیات أهمها اتفاقیة 

الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة المعروفة باتفاقیة 

، واتفاقیة الأمم 1999رهاب سنة ، والاتفاقیة الدولیة لقمع وتمویل الإ1988فیینا سنة 

، وكذا اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2000المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة لسنة 

.2003لسنة 

ومما تجدر الإشارة إلیه في هذا المقام اعتراف المجتمع الدولي بالروابط القائمة بین 

والاستقرار الوطني والدولي وفقا لما مختلف أشكال الجریمة المستحدثة وخطورتها على الأمن 
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بشأن إجراءات مكافحة 2001الصادر عن الأمم المتحدة في أكتوبر 1373ورد بالقرار رقم 

الإرهاب على المستوى الدولي الذي أكد على الصلة الوثیقة بین الإرهاب والجرائم المنظمة

التي تعد من أبرز أنماط عبر الوطنیة والاتجار غیر المشروع في المخدرات وغسیل الأموال

الجریمة المستحدثة، وهي من أهم القضایا التي تواجه المجتمعات المتحضرة في وقتنا الحالي 

.نظرا لما تشكله من مخاطر تهدد اقتصادیتها وخططها التنمویة وأمنها القومي

وبناء على ذلك أصبحت هذه الجرائم لم تعد تعرف حدودا جغرافیة أو سیاسیة أو 

وجیة أو اقتصادیة، فلا بد من تحدیث التشریعـــــــــات الجزائیة بما یسایر مـــــــدى إیدیول

المخاطـــــــــر والتغییر النوعي في مجالات وأسالیب ارتكابها أكثر من ضروري، فالجزائـــــــر 

اهرة بوصفها أحــــــد مكونات المجتمع الدولي لم تبق معزولة من الحركة الدولیة في مواجهة ظ

الإجرام المستحدث، بل إیمانا منها بوجوب ضم جهودها إلى جهود المجتمع الدولي شاركت 

وساهمت في جمیع آلیاته ضد مكافحة هذه الآفة الدولیة والإقلیمیة ثنائیة أو جماعیة بغرض 

1.تنسیق ووضع آلیة تكامل أفضل وأنجع في هذا المجال

طر الجرائم التي تهدد المجتمعات و لذا أولت الدول كما تعتبر جرائم المخدرات من أخ

لها أهمیة لمحاربتها، ولقد شاركت الجزائر في المسعى الدولي لمحاربة جرائم المخدّرات في 

الاتفاقیة الدولیة المتعلقة بالمخدّرات لسنة :عدّة اتفاقیات دولیة لمواجهة هذه الجریمة بدءا من

1972، ثم بعد ذلك برتوكول 11/09/1963المؤرخ في343-63:بالمرسوم1961

ثم جاءت  05/02/1972في  06 - 72: ، بالمرسوم الرئاسي1961الذي عدّل اتفاقیة 

، وأخیــــرا جـــاءت اتفاقیة 12/07/1977بتاریخ 177-77اتفاقیة المؤثرات العقلیة بالمرسوم 

، الدیوان 2006.، ط60مراد هلال، الوقایة من الفساد ومكافحته على ضوء القانون الدولي، نشرة القضاة، عدد -1

.86الوطني للأشغال التربویة، ص 
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1988لمخـــدرات و المؤثرات العقلیة لسنة الأمم المتحدة لمكـــافحة الاتجــار غیــــــر المشــــروع با

.28/02/19951بتاریخ  91-95المصادق علیها بالمرسوم 

وتطبیقا لذلك سنّت الجزائر تشریعا یتناول هذه الجریمة تحت عنوان القانون المتعلق 

بحمایة الصحة وترقیتها، وأمام التزاید السریع في هذه الجریمة وتطورها، وعدم جدوى القانون 

المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها لمواجهة هذه الجریمة جاء القانون الجدید المتعلق بالوقایة 

:من المخدّرات والمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال والاتجار الغیر مشروعین تحت رقم

، وحمل معه عدة مفاهیم للمخدّر والمؤثرات العقلیة 25/12/2004:المؤرخ في04/18

، ثم جاء قانون مستحضر، نبات القنب، خشخاش الأفیون، شجیرة الكوكاالسلائف، ال:منها

المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع 04/18یعدل ویتمم القانون 23/05

.الاستعمال والاتجار غیر المشروعین بها

كل مادة طبیعیة :منه تعریف المخدّر)2(المادة الثانیة  في  04/18 القانونوجاء

كانت أم اصطناعیة، من المادة الواردة في الجدولین الأول والثاني من الاتفاقیة الوحیدة 

وقد عرّف 1972.2بصیغتها المعدّلة بموجب بروتوكول لسنة 1961للمخدّرات لسنة 

رات في ضوء الفقه والقضاء، المخدّرات جرائم المخدّ :الدكتور معوض عبد التواب في كتابه

كل مادة یؤدي تعاطیها إلى التأثیر على الحالة الذهنیة للإنسان مما یؤدي إلى :"على أنّها

.3"الإخلال بحالة التوازن الذهني والعقلي لدیه

وجرائم المخدّرات هي كل الأفعال المجرّمة الواقعة على المخدرات التي نصّت علیها 

الخاص بالوقایة من 2004-12-25المؤرخ في 18-04:قانون رقممن)2(المادة 

مهدي شمس الدین، النظام القانوني للتسرب في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص -1

.09م، ص 2014قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع ، المتعلق بالوقایة25/12/2004المؤرخ في 18-04من القانون رقم 2المادة -2

.م 2004-12-26صادرة بتاریخ 83ر عدد .الاستعمال والاتجار الغیر مشروعین بها، ج

.06م، ص1991معوض عبد التواب، جرائم المخدرات في ضوء الفقه والقضاء، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، -3
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المخدّرات والمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال والاتجار غیر المشروعین، ومن هذه الأفعال 

الاستعمال غیر المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلیة، الإدمان، زراعة وإنتاج : هي

1.اد المخدّرات، نقل المخدّرات، الترویج لهاالمخدّرات، صناعة المخدّرات، تصدیر واستیر 

:الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنیة:ثانیا

من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة 02جاءت المادة الثانیة 

جماعة محددة البنیة ":بالتعریف بأنها2000للحدود الوطنیة المنعقدة في بالیرمو سنة 

مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر، موجودة لفترة من الزمن وتقوم معا بفعل مدبر بهدف 

ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطیرة من أجل الحصول بشكل مباشر أو غیر مباشر 

.2"على منفعة مالیة أو منفعة مادیة أخرى

لتي لها القدرة أن الجریمة المنظمة تتكون من المنظمات اFioreentimویرى الفقیه  

الاستمراریة وذات التسلسل الهرمي في هیكل الترتیب من حیث المسؤولیة و القیادة ": على

.3"في العدید من الأنشطة الإجرامیة

:"كما عرّفها الدكتور طاهر مصطفى الجریمة المنظمة العابر للحدود الوطنیة على أنّها

العملیات السریعة واسعة النطاق المتعلقة أشكال متنوعة ومعقّدة من الأنشطة الإجرامیة و 

ة القوة ـــــتهیمن علیها عصابات بالغ،من السلع والخدمات غیر المشروعةبالعدید

تضم آلاف المجرمیـــن من مختلف الجنسیات وتتم بقدر كبیـــــر من الاحتــــراف والتنظیم،

.، مرجع سابق04/18قانون -1

.21، ص 2008الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، أمیر فرج یوسف، -2

.01محمد إبراهیم السقا، غسیل الأموال واقتصادیات الجریمة المنظمة، الكویت، ص-3
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ساب القوة والنفوذ باستخدام والاستمراریة وقوة البطش، وتستهدف تحقیق الربح المالي واكت

1."أسالیب عدیدة ومختلفة

أما فیما یخص التعریف الشامل والواسع لمنظمات الجریمة المنظمة صدر عن 

أنّها كل مؤسسة أو مجموعة من الأفراد تمارس نشاطها دائما غیر 1988الإنتربول سنة 

2.الربح والفائدةشرعي لا تعترف بالحدود الوطنیة والهدف الأول الأساسي هو تحقیق

:ویشترط أن تكون الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة ما یلي

.إذا ارتكبت في أكثر من دولة*

إذا ارتكبت في دولة واحدة ولكن أعد لها وتم التخطیط لها والإشراف علیها من جهة *

.أجنبیة

.إذا ارتكبها جماعة مشهورة عنها الإجرام الدولي*

الجریمة عابرة للحدود إذا ارتكبت في دولة واحدة لكن آثارها امتدت إلى الدول وتكون 

3.المجاورة

):الجرائم الالكترونیة(الجریمة الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات :ثالثا

بالرغم من الایجابیات الكبیرة للإنترنت إلا أنّه مع مرور الزمن بدأت السلبیات في 

التي غیّـرت )جرائم الانترنت(القراصنة لصوص المعلومـــات شبكة لتبدأ الظهور حیث استغل 

من مفهوم الجریمــــة العادیة لتصبح أشدّ تأثیرا وأسرع انتشارا وتنــــوعا و الأهم أن ضبط 

مرتكبها وإقامة الدلیل علیهم یكاد یكون مستحیل فجرائـــــــم الانترنت وصلت إلى حد تشویه 

لتجسس علیها واهانـــــــــة الدیانات و تهریب المخدّرات بالإضافة إلى صـــور الدول و ا

.15، ص1993، 273 مرق: ، مجلة شرطة الإمارات، العدد"عصابات الجریمة المنظمة "مصطفي طاهر،-1

.08، ص471، الجزائر، العدد 2002، مجلة الجیش، الصادرة في أكتوبر "الجریمة المنظمة "بوعلام، -2

.09أمیر فرج یوسف، مرجع سابق، ص -3
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الجرائــــــــــم اللاأخلاقیــــــــــــة والجرائم المالیة مثل النصب في عملیات التجارة الالكترونیة 

.واستغلال الأرقام السّریة لكثرة الائتمان في سحب أرصدة أصحابها

ي الفترة الأخیرة إلا أنّ هناك عجزا تشریعیا في مواجهتها ففرغم زیادة جرائم الانترنت 

سواء المدنیة في تحریر عقود البیع و الشراء عبر الشبكة أو ما یسمى بالتجارة الالكترونیة 

حتى الآن مازالت العبرة بالمستندات الورقیة المكتوبة، أما بالنسبة للجرائم التي لا یوجد 

مجهولین بإرسال الفیروسات أو سرقة معلومات أو بیانات عن مصدرها و ترتكب بواسطة

التجسس فتدرج تحت بند الأضرار بالمجتمع إذا ارتكبت عن طریق مقاهي الانترنت فان 

الاستحالة ما لم یكن تحدید لاسم الشخص و رقم الجهاز و ساعة دخوله على الشبكة وذلك 

1.في سجلات بالمقهى

لسلوك غیر المشروعة التي تستخدم أو كل أشكال ا":فالجریمة المعلوماتیة هي

2."تستهدف الحاسبات أو شبكة المعلوماتیة لإتمام أفعالها الإجرامیة

:وأبرز هذه الجرائم المعلوماتیة هي

التلاعب في البرامج الالكترونیة*

إتلاف السجلاّت المدوّنة على الحاسب الآلي، وإتلاف الأجهزة الالكترونیة عن *

.فیروساتطریق إرسال 

.السب والقذف وبثّ الأفلام الخلیعة من خلال الأجهزة الالكترونیة*

.سرقة الأموال الالكترونیة باستعمال القرصنة*

.ووصفت هذه الجرائم بالجدیدة لأنها تستهدف استخدام التطورات التكنولوجیة

-، 2001تقریر خاص بالانترنت    -1 www star times. Com

.05، ص 2011، مؤتمر حول الجرائم المستحدثة، القاهرة «تحد جدید أمام الأجهزة الأمنیة "محمود الرشیدي، -2
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ة وإنتاج إن تطور التقنیات ووسائل الاتصالات قد ساعد على انتشار وعولمة الجریم

جرائم مستحدثة فقد استفادت العصابات الإجرامیة من مجالات توظیف التقنیات والاتصالات 

ت و الاحتیال على المصاریف واعتراض بطاقات الائتمان صنفي النشاط الإجرامي مثل الت

والسطو على البنوك إلكترونیــــا والتزوـیر والتزییف،،سرقتها واستخدامها الغیر المشروعو 

وتدمیر الحسابات لاحتیال بالحاسب وسرقة أرقام الهواتف والهواتف المزوّرة والمقلّدة ،وا

والأسرار التجاریة البنكیة والوصول للمعلومات الأمنیة الحساسة وسرقتها وبیعها،

.الخ، واستخدام برمجیات التشفیر لحمایة النشاطات الإجرامیة....والعسكریة

:جرائم تبییض الأموال:رابعا

یقصد بغسیل الأموال مجموعة الأعمال التي تهدف إلى قطع الصلة بین المال وبین 

مصدره غیر المشروع، بحیث یظهر في النهایة كأنه مال ناتج من مصدر مشروع، ومن ثم 

یمكن استثماره في المجالات المختلفة داخل الاقتصاد الرسمي للدولة، بعد أن كان في إطار 

.الاقتصاد المخفي فیها

بدأ استخدام هذا المصطلح في الولایات المتحدة الأمریكیة نسبة إلى مؤسسات الغسل و 

التي تمتلكها المافیا، وهي مؤسسات نقدیة كان یتاح فیها مزج الإیرادات وكأنها متحصله من 

مصدر مشروع، وكان أول استخدام لتعبیر غسیل الأموال في سیاق قانوني أو قضائي قد 

ل ییكیة، اشتملت على مصادرة أموال قالولایات المتحدة الأمر حصل في قضیة ضبطت في 

.أنها مغسولة ومتأتیة من الاتجار غیر المشروع بالمخدرات

وممالا شك فیه أن القضیة سهلت على عصابات المخدرات سبل التصرف بالأموال 

1.التي یحصلون علیها من المتاجرة بالمخدرات دون أن تطالبهم ید القضاء والعقاب

، مجلة الحقوق للبحوث 2002لسنة 35جلال وفاء محمدین، مكافحة غسیل الأموال طبقا للقانون الكویتي رقم -1

.273، ص 1القانونیة والاقتصادیة، العدد الأول رقم 
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یعد غسیل الأموال ظاهرة قدیمة النشأة منذ احتیاج الإنسان إلى إخفاء مصادر الكسب و 

التي حصل من خلالها أموال غیر مشروعة، لكن الظاهرة توسعت وتزایدت عند اتساع نشاط 

الجریمة المنظمة واستخدام الأسالیب أكثر كفاءة في عملیات الإخفاء، وتهدف عملیات 

لمصدر الأساسي للأموال والبحث عن تغطیة قانونیة لأصل أو غسیل الأموال إلى إخفاء ا

ملكیة الأموال ثم الحصول علیها بصور غیر قانونیة حیث تبدو في النهایة كأنها أموال تم 

.الحصول علیها من مصادر قانونیة

سلسلة من التصرفات والإجراءات التي یقوم بها":وتعرف هذه الجرائم على أنّها

صاحب الدخــل غیر المشروع أو الناتج عن الجریمـة بحیث تبدو الأمــــوال والدخل كما لو 

1."كان مشروعا تماما مع صعوبة إثبات عدم مشروعیته

في القسم المتعلق بجرائم الاعتداء  1فقرة  324: وقد عرّفها المشرع الفرنسي في المادة

بكل –الأموال هو تسهیل تبییض[:على الأموال من القانون الجنائي الفرنسي على أن

دخول لمرتكب جنایة أو جنحة الذي أمده مللتبریر الكاذب لمصدر الأموال وال-الوسائل

باشرة ویعتبر أیضا من قبیل تبییض الأموال المساهمة في عملیة بفائدة مباشرة أو غیر م

].توظیف أو إخفاء أو تحویل العائد المباشر أو غیر المباشر لجنایة أو جنحة

375000فغسیل الأموال یعاقب علیها بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 

 .أورو

یر كاذب لمصدر الأموال فتبییض الأموال هو حقیقة تسهیل بأي حال من الأموال لتبر 

والدخول لمرتكب جنایة أو جنحة الذي أمده بفائدة مباشرة أو غیر مباشرة، ویعتبر أیضا من 

قبل تبییض الأموال المساهمة في عملیة توظیف أو إخفاء أو تحویل العائد المباشر أو الغیر 

2.المباشر لجنایة أو جنحة

44، ص1997مدي العظیم، غسیل الأموال في مصر والعالم، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة ح-1

2 - Article 324 /1 du code pénal français, modifie par ordonnance no 2000-916 du 19/09/2000
de, art.3(v) 22/09/2000 en vigueur le 1er janvier 2002.
« Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des

biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procure à celui-ci un profit direct ou
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من القانون 02المشرّع الجزائري عرّف جریمة تبییض الأموال من خلال المادة أمّا

:یعتبر تبییضا للأموال:على أنها 05/01: رقم

تحویل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامیة، بغرض إخفاء أو -)أ

في ارتكاب تمویه المصدر غیر المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص متورط

الجریمة الأصلیة التي تحصلت منها هذه الممتلكات على الإفلات من الآثار القانونیة 

  .لأفعاله

إخفاء أو تمویه الطبیعة الحقیقیة للممتلكات أو مصادرها أو مكانها أو كیفیة -)ب

.التصرف فیها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع علم الفاعل أنّها عائدات إجرامیة

اكتساب الممتلكات أو حیازتها أو استخدامها مع علم الشخص بذلك وقت تلقیها -)ج

.أنّها عائدات إجرامیة

المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة أو التواطؤ أو التآمر ) د

لمشورة على ارتكابها أو محاولة ارتكابها والمساعدة أو التحریض على ذلك وتسهیله وإبداء ا

.1."بشأنه

:وتمر عملیة غسیل الأموال ب ثلاث مراحل

تمثل جوهر عملیات التوظیف في اختیار المكان الذي تتم فیه :مرحلة لتوظیف*

.إدخال النقود في نظام مصرفي أو في تجارة قانونیة:عملیة الغسیل منها

indirecte. Constitue également un blanchiment le fait d’apporter un concours à une opération de

placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit.

Le blanchiment est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375000 euros d’amende.

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتها، ج ر 06/02/2005المؤرخ في 01-05رقم  قانون-1

.2005-02-09صادر بتاریخ 11عدد 
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یمكن أن تتجاوز القیام بالعدید من العملیات المصرفیة المعقّدة التي :مرحلة الخلط*

.الحدود الوطنیة

یتم فیها خلط الأموال مع الأموال المشروعة لتبدو كأنّها مشروعة :مرحلة الدمج*

1.ومنحها كقروض

:جرائم الإرهاب:خامسا

لقد عانى المجتمع الدولي ویعاني في كل شبر من أرضه من الجرائم المستحدثة التي 

تأثیرها شاملا لقارات العالم كلها، والجدید في هذا طغت على الجرائم التقلیدیة، بحیث كان 

، بل أن اغلب ضحایاها جسیمة على المجتمع الدولي بأكملهالنوع من الجرائم هو خطورتها ال

من المدنیین والأبریاء الذین لم یقترفوا ذنبا لیعاقبوا علیه، ولقد سرت جرائم الإرهاب في 

یكاد یمر یوم إلا ویسمع عن جریمة زرع المجتمع الدولي سریان النار في الحطب، فلا

رة مدنیة أو خطف أحد رجال الدولة أو ئاطمتفجرات في عمارة أو منشاة عسكریة، أو خطف 

أحد المشاهیر طلبا للفدیة، كل هذه الجرائم البشعة دخلت في عصرنا الحدیث تحت مفهوم 

د الأخیرة من القرن الإرهاب، حیث أصبح هذا الأخیر محل اهتمام الإنسان خاصة في العقو 

العشرین وأصبح الإرهاب المعاصر والحدیث قد تجاوز في حجمه وصوره وأسالیبه جمیع ما 

.عرفته العصور البشریة منذ الوجود الإنساني

وعلیه أصبح الإرهاب في الوقت الراهن ظاهرة عالمیة، أي أنها لا ترتبط بمنطقة أو 

ة معینة، إلا أنها ترتبط بعوامل اجتماعیة بثقافة أو بمجتمع أو بجماعات دینیة أو عرقی

وثقافیة وسیاسیة وتكنولوجیة، أفرزتها التطورات السریعة المتلاحقة في العصر الحدیث، فقد 

شهدت العقود الأخیرة من القرن العشرین بروز العدید من التنظیمات المسلحة والعملیات 

رة الإرهاب في العصر الحدیث الإرهابیة في مختلف أنحاء العالم ، حیث أن ما یمیز ظاه

.177ص  2001دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، :نادر عبد العزیز شافي، تبییض الأموال-1
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تطورها الملحوظ من حیث اعتمادها علي التخطیط والتنظیم وكثافة التسلیح وضخامة 

، حیث أصبحت تمتلك الأسلحة والمعدات لتنفیذ ماعات الإرهابیةالإمكانیات المتاحة للج

قد تزاید  في الغالب ، كما أن أعداد ضحایا الأبریاءها بمعدلات غیر مألوفة كما ونوعانشاطات

جنسیة أو قومیة أو عرقیة ، بل شملت عملیات الإرهاب  ى، ولم تقتصر علبصورة مذهلة

، وان هذه العملیات هي لمستوي المحلي والدوليضحایا من جمیع الدول والأجناس علي ا

وسیلة للضغط السیاسي أو لتحقیق منفعة شخصیة أو للحصول على فدیة للقائمین على 

.أعمال الإرهاب 

تمیز الإرهاب بتعدد صوره وتنوعها وتدمیر الموارد الحیویة والبني الأساسیة،  وقد

واغتیال الشخصیات المهمة، وقد تطورت ظاهرة الإرهاب وتعقدت حتى أصبحت أسلوبا من 

، وتمتاز بان لا تراعي قانونا أو عرفا أو رب بین الدول والجماعات والأحزابأسالیب الح

الرعب والعنف وتصیب المدنیین العزل ولا تفرّق بین رجل وامرأة أخلاقا ، كما أنها تقوم على

، ولا بین شیخ أو طفل، كما أن ظاهرة الإرهاب تمتاز بالتأثیر الإعلامي سواء من حیث 

الأهداف أو النتائج ، ویلعب دورا كبیرا في تشكیل الرأي العام حوله وأحیانا یعتریه تشویه في 

1.فهم وإدراك الناس لقضایا معینة

:واختلفت الآراء الفقهیة حول إعطاء تعریف خاص للإرهاب منها

هي الأعمال التي من طبیعتها أن تثیر :"الّذي عرّفه على أن":نوفیتش"الفقیه جیفا 

".لدى شخص ما الإحساس بخوف من خطر ما بأیة طریقة

".العنف یمكن تخویف الناس بمساعدة أعمال ":یرى في الإرهاب"لینكوف"أما الفقیه 

یوسف، أسالیب تطویر البرامج والمناهج التدریبیة لمواجهة الجرائم المستحدثة، جامعة نایف، عبد االله بن عبد العزیز ال-1

.26، 25، 24ص .م، ص2003مركز الدراسات والبحوث، الریاض، 
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هو نشر عنصر شخصيولذا رغم الاختلافات في التعریفات إلا أنها تتفق كلها في 

.استعمال وسائل قادرة على خلق حالة من الخطر العامهوعنصر مادي و الرعب 

أما المشرع الجزائري نص على هذا النوع من الجرائم في قانون العقوبات ضمن القسم 

من الفصل الأول )الموصوفة بأفعال إرهابیة أو تخریبیة مالجرائ(:الرابع مكرر تحت عنوان

والتي جاءت 10مكرر 87مكرر إلى 87من الكتاب الثالث الجزء الثاني، وذلك من المادة 

.1995-02-25المؤرخ في 11-95ضمن الأمر رقم 

[وصنّف من بین الأفعال التي تعدّ أعمالا إرهابیة كل فعل یستهدف أمن الدولة، :

بث الرعب، خلق انعدام :[وهذا ب]الوطنیة، السلامة الترابیة، استقرار المؤسساتالوحدة

الأمن من خلال الاعتداءات المعنویة والجسدیة على الأشخاص، عرقلة حركة المرور 

].والتنقل الاعتداءات على رموز الدولة والجمهوریة

ــواد متفجرة أو والاعتداءات على المحیط حیازة أسلحة أو ذخیرة أو متفجرات أو م

الاستیـلاء علیــها والمتاجرة فیها دون رخصة من السلطات المختصة، وضع متفجرات في 

1).مكان عمومي، التقتیل الجماعي من الأفعال

مكرر السابقة أنّ العمل الإرهابي أو التخریبي هو كل فعل 87وعلیه بینت المادة 

:یستهدف أمن الدولة وأي عمل غرضه ما یلي

الرعب في أوســـــاط السكان وخلق جــــو انعدام الأمــن من خــــلال الاعتداء بث*

.المعنـــــــوي أو الجســـدي على الأشخـــاص وتحریضهم للخطر أو المس بممتلكاتهم

عرقلة حركة المرور وحریة التنقل في الطرق والتجمهر أو الاعتصام في الساحات *

.العمومیة

المتضمن 08/06/1966المؤرخ في 66/155م یعدل ویتمم الأمر رقم 25/02/1995مؤرخ في 11-95أمر رقم -1

.1995-03-01صادر بتاریخ 11رقم  ر.قانون العقوبات ج
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.ز الدولة ونبش وتدنیس القبورالاعتداء على رمو *

.الاعتداء على وسائل المواصلات والنقل والممتلكات*

الاعتداء على المحیط أو إدخال أي مادة من شأنها جعل صحة الإنسان أو الحیوان *

.أو البیئة في خطر

.عرقلة عمل السلطات العمومیة أو حریة ممارسة العبادة*

و الاعتداء على حیاة أعوانها أو ممتلكاتـــها أو عرقلة سیر السلطات العمومیة، أ*

.عرقلة تطبیق القوانیـن والتنظیمات

:وعلیه یمكن تبیان خصائص وصور جرائم الإرهاب هي

استعمال جمیع طرق ووسائل العنف قصد إحداث الرعب والهلع وتحقیق السیطرة -)أ

.وخاصة عن طریق المفاجأة التي تبعث الرعب والخوف

التجـــــریم وذلك بارتكاب عــــدة عملیات متواصلة زمنیا قد تكـــــــون منظّمة مواصلة-)ب

.والهـــــدف منها دائما زعزعة الأمــــــن والاستقرار والتأثیر على القرارات السیاسیة للدول

:جرائم الصرف:سادسا

م المتعلق 09/07/1996المؤرخ في 96/22جاءت هذه الجرائم ضمن الأمر رقم 

الأموال من والى الخارج بقمع مخالفـة التشریــع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس

المؤرخ /03/08والقانون رقم 19/02/2003المؤرخ في 03/01المعدل والمتمم بالأمر رقم 

مادة وعاقب مرتكبها وكذا المحاولة في ارتكابها 16وتناولها المشرع في  14/06/2003في 

"أنّهاحیث عرّفها على  تعتبر مخالفة أو محاولة مخالفة للتشــــریع والتنظیم الخاصین :

1:بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج بأیة وسیلة كانت ما یأتي

المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس 2003-02-19مؤرخ في 01-03أمر رقم -1

.2003صادرة في 12ر، رقم .الأموال من والى الخارج، ج
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.التصـریح الكاذب*

.عدم مراعاة التزامات التصریح*

كلیات عدم استرداد الأموال للوطن، عدم مراعاة الإجراءات المنصوص علیــــها والش*

المطلوبة، عدم الحصول على التراخیص المشترطة أو عدم احترام الشروط المقترنة بها كذلك 

بیع وشراء واستیراد أو تصدیر أو حیازة سبائك ذهبیة، نقدیة، أحجار أو معادن نفیسة دون 

  .الخ...مراعاة التشریع والتنظیم المعمول بها

:جرائم الفساد:سابعا

ـــري نصوص قانونیة خاصة بجرائـــــــم الفساد ضمــــــن القانــــــون رقم أورد المشرع الجزائـــ

"و من أهمها20/02/2006المـــــؤرخ في 06/01 رشوة الموظفین العمومیین، الامتیازات :

غیر المبررة في مجال الصفقات العمومیة، الرشوة في مجال الصفقات العمومیة، رشوة 

وموظفي المنظمات الدولیة العمومیة، الإعفاء و التخفیض ،بین العمومیین الأجانالموظف

القانوني في الضریبة و الرسم، اختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي، أو استعمالها 

على نحو غیر شرعي، الغدر، استغلال النفوذ، إساءة استغلال النفوذ، إساءة استغلال 

قانونیة، عدم التصریح أو التصریح الوظیفة، تعارض المصالح، أخذ فوائد بصفة غیر 

الكاذب بالممتلكات، الإثراء غیر المشروع، تلقي الهدایا، الرشوة في القطاع الخاص، تبییض 

1.الخ....الفساد ءالعائدات الإجرامیة وإخفاء العائدات المتحصل علیها من جرا

من قبل من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة 08وجاء نص المادة 

.مطابقا لما نص علیه المشرع الجزائري21/10/2010الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 

.،01-05قانون رقم -1
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إساءة الوظیفة لخدمة مصالح "أنهاكما عرفت جرائم الفساد في القانون الفرنسي على

1".خاصة

:وتظهر ظاهرة الفساد في عدة سلــــــوكات لذوي المناصب العلیا كما یلي

.الحصول على أموال أو منفعة مقابل عمل أو عدم القیام به:الرشوة*

.التدخل لصالح فرد أو مجموعة من طرف أشخاص لا كفاءة لهم:الوساطة*

.القیام بأعمال لشخص معین:المحسوبیة*

.الحصول على أموال من دون وجه حق:نهب وسرقة المال العام*

مصالح مرتبطة بوظیفة الشخص متصف الحصول على أموال مقابل تنفیذ :الابتزاز*

.بالفساد

2.تفضیل جهة على جهة أخرى دون مراعاة الكفاءات:المحاباة*

:المطلب الثالث

والجرائم التقلیدیةالنوعیة التمییز بین الجرائم 

:لقد قدمت عدة تعریفات لفقهاء مختلفین للجریمة منهم

فعل أو امتناع عن فعل یفرض له كل [:عّرف الجریمة بأنها)جارو(الفقیه الفرنسي 

3].القانون عقابا

1- DOMMEL Denial, Face à la corruption, edition ibn khaldoun, Alger ,2004, p 09.

18مهدي شمس الدین، مرجع سابق، ص -2

3 - Garçon (E): code pénal annote: Sirey, 1952 art 5 No 1, Garrand (R): traite théorique et
pratique du droit pénal français, T.1 1913, no 98. P. 203.
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فعل غیر مشروع صادر عن إرادة جنائیة یقرر له [:أنهایكاد یتفق علىوالفقه العربي

آثمة یقرر كل نشاط غیر مشروع صادر عن إرادة[أو   1]احترازیاالقانون عقوبة أو تدبیرا

2.]له المشرع جزاء جنائیا

ثار خلاف كبیر حول تحدید المقصود بالجریمة، بل أن البعض أما الفقه الانجلیزي فقد 

كیف یمكن أن نعرّف تصرفا معینا على انه [:من أساتذة القانون الجزائي الانجلیزي یقولون

3].علیهاالأسئلة التي یمكن الإجابةجریمة؟ إن هذا من أصعب

الملاحظة بواسطة سلوك یستحق [:تعریفا للجریمة فقال أنّهاKennyووضع البروفیسور 

على ) غیره أو عقاب(الإجراءات الجزائیة المتبعة للوصول إلى إیقاع التبعة القانونیة 

4].فاعله

Rogerكما عّرفها  gearyالقانون الجزائي في جامعة أستاذ

)SwanseaLawSchool(إعطاء  سلوك استقر التشریع أو القضاء على:[على أنها

5].الرخصة للإجراءات الجزائیة لملاحقته

وقد اعتمد فقهاء القانون الجنائي بوضع أسس معینة للتفرقة بین الجرائم التقلیدیة 

بالنسبة إلى التنظیم الذي جاءت به سیاسة التجریم )نوعیةال أي الجرائم(نوعیةوالجرائم ال

فامتدوا إلى القول بأن الجرائم ، 6والعقاب تحت ما یسمي بالقانون الجنائي الاجتماعي 

التقلیدیة وحدها هي الجرائم التي یكون فیها الإصلاح هو الهدف العام من العقوبة أیا كان 

، ص 1982نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة الخامسة، دار النهضة العربیة، القاهرة، محمود-1

40.

.47، ص 1988مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربیة، القاهرة، محمود محمود -2

3 - Mike Malon, Denis lancer, and Duncan bloy, principles of criminal law, fourth edition,
Cavendish limited, London 2000, p.14.
4 - Mallon, lanser, and bloy, principles of, criminal law, ibid, p. 15.
5 - Roger Geary, essential, criminal law, fifth edition, butter worths, London 1983m p. 18.

.85، ص 1970نون الجنائي، المدخل وأصول النظریة العامة، دار النهضة، القاهرة، علي راشد، القا-6
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نوعها، سواء من الناحیة الموضوعیة أم من الناحیة الإجرائیة، مما یقتضي اختفاء فكرة 

عقوبة الجریمة التامة الظروف المخففة وعلاقة السببیة والعقاب على الشروع بعقوبة اقل من

، وبوجه عام تحریر القاضي من القیود التي تفرضها فكرة العدالة وإعطاؤه حریة تفسیر 1

الأصل في العقاب فیه یكون  فان قانون العقوبات، هذا بخلاف الحال في الجرائم المستحدثة،

والمشددة، وعلاقة من أجل التهدید والردع العام، مما یفسح المجال لنظریة الظروف المخففة 

2.السببیة والتقید بالتفسیر الضیق لقانون العقوبات وعدم جواز الالتجاء إلى القیاس

ولذا فان هذا الاتجاه الفقهي یقیم التمییز على مجالات المسؤولیة الجنائیة نتیجة حصره 

رة وسمّى للجرائم المستحدثة بالجرائم الاقتصادیة والمخالفات، ویعدّها مجرد أعمال ضد الإدا

أنها اعتداء على  أي أضرار مجردة من القیمة الأخلاقیةالبعض منهج الجرائم التنظیمیة بأنها

تنطوي على مضمون أخلاقي بخلاف الجرائم العقابیة، فهي أفعال تستحق اللوم من  قواعد لا

3.الناحیة الأخلاقیة

تمییز بینهما، فنستطیع أن فبإجراء المقارنة بین الجرائم التقلیدیة والجرائم المستحدثة لل

الجرائم المستحدثة هي تلك الجرائم الناجمة عن التطور في المجالات الصناعیة نقول أن

ومیادین العلوم المختلفة، من اقتصادیة وتجاریة وزراعیة، ما یفرزه العلم الحدیث من تقنیات 

ك، من تغیرات في شتى مجالات المعرفة الإنسانیة، وكذلك ما یلحق المجتمعات نتیجة ذل

اجتماعیة وثقافیة وفكریة وحضاریة للاستفادة من معطیات هذه التطورات وتوظیفها لخدمة 

.ورفاهیتهاالبشریة لإسعادها

.163، ص 1982محمود نجیب حسني، دروس في علم الإجرام والعقاب، القاهرة، دار النهضة، -1

1999ي تونس عبد االله عبد العزیز الیوسف، التقنیة والجرائم المستحدثة، بحث تم تقدیمه في الندوة التي عقدت ف-2

.245، ص 1999بإشراف جامعة نایف وموثقة في كتاب الظواهر الإجرامیة المستحدثة، الریاض، 

3 - Mattes Heinz, la revue du droit infractions réglementaires dans la république fédérale
d'Allemagne revint en du droit pénal.
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وقد تستثمر نتائج هذه التطورات والمتغیرات بالشكل المضاد تشكل القواعد المألوف من 

خاصة ولیست عامة وتوظف استخداماتها المشروعة وأغراضها الحقیقیة، فتسخر لأغراض 

في مجالات الأنانیة الفردیة المحضة، فتخالف السواد العام من السلوك المطلوب اجتماعیا، 

وتستهدف الإخلال بالمصالح الأساسیة للمجتمع، وصور هذا الإخلال الذي یشهده الإجرام 

1.المعاصر عدیدة ومتنوعة

الإجرام لإجرام المستحدث، وجدنا أنوبعد إشارتنا إلى التمییز بین الإجرام التقلیدي وا

التقلیدي یتمثل بتلك الجرائم المتعارف علیها قانونا بالعقاب، نتیجة مساسها بالمصلحة 

الأجدر بالرعایة والحمایة، لتصل إلى درجة العقوبة، لمخالفتها قواعد السلوك المطلوبة في 

رزها التطورات والمتغیرات في الإجرام المستحدث یتمثل بتلك الجرائم التي تفوأنّ المجتمع،

إطار المجتمع الذي ترتكب فیه، وأنّ الفقه الجنائي حدّدها بالجرائم الاقتصادیة والجرائم 

.التنظیمیة والمخالفات التي لا تندرج تحت نص عقابي محدّد

أنّ تطورات العصر غیر المتناهیة تفرز ورغم إلمامنا بالذكر بالجرائم المستحدثة إلا

صور وأشكال الانحرافات المستجدة، والتي یمكن تسمیتها بالجرائم المستجدة، ولذا العدید من 

یثار سؤال أخر ما هي الجرائم المستجدة؟ وما هو معیار تمییزها عن الجرائم المستحدثة؟

ویمكن القول أنّ الجرائم المستجدة هي صورة من صور الجرائم المستحدثة ولكن 

تشریعات العقابیة نتیجة للتطورات الهائلة والمتسارعة في بصورتها المتقدمة زمنیا على ال

:المیادین العلمیة ویدخل فیها

.32عبد الكریم، مرجع سابق، ص خالد الردایدة-1
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جرائم الانترنت واستخدام أجهزة التحكم والمراقبة عن بعد في تنفیذ الجرائم الإرهابیة 

1.والجرائم المنظّمة

انّه یجب ألا على الرغم من سلامة التمییز بین الجرائم التقلیدیة والجرائم المستحدثة إلاّ 

:نغفل التوافق بینهما كالتالي

أفراد الجماعة بإطالة سائر الأوامر التي تصدر عن وجود التزام أخلاقي یقع على:أولا

.سلطات الدولة

إن التمییز بین النوعین من الجرائم، یتأثر بالمذهب الحر والذي بمقتضاه لا :ثانیا

لفرد، أما الیوم فان الفرد ینظر إلیه بوصفه یهدف النظام القانوني إلى غیر حمایة مصلحة ا

عضوا في المجتمع وعلیه واجبات تجاه هذا المجتمع وكل سلوك غیر لازم للحیاة 

الأضرار بها، أو تعریضها للخطر، هو سلوك غیر مشروع في الاجتماعیة، ویؤدي إلى

.ضمیر الجماعة

عندما یقرر القانون، تجریم سلوك اجتماعي معین، فانه ینظر إلیه بوصفه مهددا :ثالثا

.للمجتمع بخطر معین

نفسه الذي أنكر فكرة الجریمة، وأحلّ محلّها فكرة الانحراف )جراماتیكا(إن:رابعا

الاجتماعي، رفض جمیع الآراء التي نادت بقصر فحص الشخصیة، على المتهمین بارتكاب 

أمارة من أمارات قائلا أنّه یجب إعداد ملف لشخصیة كل من تتجلى فیه أیةبعض الجرائم،

2.الانحراف الاجتماعي أو مناهضة المجتمع بغض النظر عن جسامة الواقعة التي ارتكبها

عبد االله عبد العزیز الیوسف، التقنیة والجرائم المستحدثة، بحث منشور في جامعة نایف، في كتابه الظواهر الإجرامیة -1

.45المستحدثة، ص 

.165، ص 1972احمد فتحي سرور، أصول السیاسة الجنائیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، -2
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وأخیرا فانّ الخطورة الإجرامیة تحدد بمدى استعداد الشخص لارتكاب الجریمة :خامسا

هذه الجریمة، وما إن كانت تجابه الظروف التقلیدیة في مجتمع معین، بغض النظر عن نوع 

في المجتمع كافة، أم تجابه ظروفا خاصة في مجتمع حدیث على ضوء ما یمكن ارتكابه من 

1.جرائم في مجتمع أخر من المجتمعات التقلیدي

ومع ذلك فانّ التمییز بین الجرائم التقلیدیة والجرائم المستحدثة لا یخلو من فائدة،

إلى معاییر اختیار العقوبة،فانّ الردع العام یتصدر الأولویة بالنسبة للجرائم  ةفبالنسب

إصلاح المجرم هو الذي یتمتع بالأولویة المستحدثة، بخلاف الحال في الجرائم التقلیدیة فانّ 

أفراد المجتمع لا یتوافر لدیهم شعور عام، بأهمیة المصلحة على غیرة من الأهداف، ذلك أنّ 

الجرائم المستحدثة، مما یقتضي إذكاء روح الامتناع عن الجریمة عن طریق المحمیة في

 .بالتهدید بالعقا

.165فتحي سرور، أصول السیاسة الجنائیة، مرجع سابق، ص احمد -1
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:المبحث الثاني

الدوافع التي دفعت المشرع لإجراء التسرب في بعض الجرائم

شهد العالم بأسره في نهایة التسعینیات تغیرات جذریة في هرم الخریطة السیاسیة الدولیة 

النظام الازدواجیة وتراجع النظام السوفیتي وبروز النظام الأحادي تحت اسم النظام إثر سقوط 

الدولي الجدید بقیادة الولایات المتحدة الأمریكیة التي رسمت خریطة جدیدة للعالم سیاسیة 

وتمخضت عن هذه ,انعكس ذلك على الناحیة الاقتصادیة وحتى الثقافیة والاجتماعیة للعالم 

سلبیة على النظام الأمني والتجاري حیث أزیلت كل الحواجز التجاریة وأصبح التغیرات آثار

وأنتج عن ذلك تزاید النشاط الإجرامي العالمي وأصبح أكثر ,تنقل الأفراد والبضائع ممكنا

فترى الجرائم العابرة للحدود ,اتساعا حیث تحولت الجریمة إلى عالمیة وتفاقمت الظاهرة 

ك أن نشاط الجریمة المنظمة سیكون دولیا أكثر منه إقلیمیا والقارات إضافة إلى ذل

وتكثر جرائم العنف والإرهاب ,حیث یصبح میدان النشاط الإجرامي على نطاق دولي,ومحلیا

مما نلاحظ ظاهرة ترویج واستهلاك المخدرات ,وصاحب ذلك ازدیاد ظاهرة العنف السیاسي

وتكثر مثل هذه الجرائم ,نیة للتنقل والانتقالتزداد أكثر في ظل غیاب الحدود والضوابط  الأم

1.على المستوى الدولي وتلقى رواجا لها في ظل نظام العولمة

إلى ذلك علینا البحث على الأسباب المحلیة والدولیة التي كانت وراء ذلك استناد

التحولات التي أشرنا إلیها سابقا، وأثرها في إظهار الجریمة عامة والمستحدثة خاصة، وآثار 

:هذه الجریمة في جمیع المیادین، ونتعرف إلى ذلك في ثلاثة مطالب منها

لتي كانت وراء ظهور الجریمة المستحدثة في الأسباب الإقلیمیة والمحلیة اأتناول س

، )المطلب الثاني(أتناول الأسباب الدولیة التي سببت في ظهورها في س، ثم )المطلب الأول(

ندوة علمیة أقمت في مركز ,جامعة نایف,التعریف بالظواهر الإجرامیة المستحدثة الریاض,عباس أبوشامة-1

 . 29ص  1999عام,الدراسات والبحوث 
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المطلب (وأخیرا إلى آثار العولمة والتقنیة والتقدم العلمي في إظهار الجریمة المستحدثة، في 

).الثالث

:المطلب الأول

والاقتصادیة والاجتماعیةالسیاسیة الأسباب

لقد تعددت وتنوعت عدة أسباب محلیة التي كانت وراء ظهور الجریمة المستحدثة، 

والاجتماعیة المترتبة عن الإصلاحات السیاسیة التيومنها خاصة التحولات الاقتصادیة

اعتمدت علیها بعض دول العالم الثالث عامة والعربیة خاصة، وبروز الارتجالیة في اتخاذ 

ووضع القرارات وسن القوانین لمسایرة الأوضاع الراهنة أنداك مما ترتب عن رأسمالیة

على كسب الثروة وبروز وسائل الكسب غیر المشروع زیادة على ذلك نتائج القائمةالإصلاح

الشركات الأجنبیة الاحتكاریة في بعض الدول خاصة العربیة وانتشار ظاهرة الفساد واستغلال 

.لوجي في بروز العدید من الجرائم خاصة المعلوماتیةالتطور التكنو 

,والاستثمارالادخارإلى جانب ذلك ظهور التدني في النمو الاقتصادي وتراجع سیاسة

انعكس ذلك على ,وبروز سیاسة تهریب الأموال وإفراغ الخزینة وزیادة معدلات البطالة

وتفاقم ,لفوارق بین أفراد المجتمــعالناحیة الاجتماعیة منها انتشار ظاهرة الفقر واتساع ا

العربیة خاصة مع تراجع التوجه الدیني وأسالیب ,ظاهـــــــــرة المدیونیة على بعض الـــــــــــدول

كل ذلك أثر سلبا على الجانب التشریعي وغیاب ,والاقتصـــادي والسیاسيالبناء الاجتمــــــاعي

زیادة على ذلك ,لسلبیة التي تعیق وتتسبب في الآفاتقوانین جنائیة ردعیة لمحاربة الظواهر ا

بعد المجتمع عن أحكام الشریعة الإسلامیة التي یمكن أن تكون سبب الوقایة من الجرائم 

ومكافحتها كل هذه الأسباب والأوضاع ساهمت في إظهار الجریمة المستحدثة ودخولها 

:نفسره كما یليوهذا ما,المجتمع العربي خاصة ودول العالم الثالث عامة
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فشل الإصلاح السیاسي والتحول الاقتصادي ودوره في ظهور الجریمة :أولا

.المستحدثة

الاقتصادي في بعض الدول النامیة عامة والعربیة لقد صاحب سیاسة الإصلاح والانفتاح

خاصة إفراط وتهاون واستهزاء تشریعي وارتجالیة في اتخاذ القرارات الغیر المناسبة مع 

قع،  وترتب عنها انعكاسات على توجیهات وسلوكیات أفراد المجتمع والسعي السریع الوا

لتكوین ثروة بأي وسیلة كانت خاصة غیر المشروعة وظهور الطبقیة من جهة، ومن جهة 

أخرى معاناة الفئات المنتجة في ظل هذه التحولات ونتج عنها تدهور قیمة العمل المنتج 

زیادة على ذلك سیطرة ,یر مرتبطة بمظاهر العلم والثقافةوأصبحت المكانة الاجتماعیة غ

وظهور الطبقات الطفیلیة التي تقوم ,الآراء والقیم الفردیة واللامبالاة بمصالح المجتمعات

بجمع الثروة بأشكال مختلفة لا تتماشى وطبیعة العملیة الإنتاجیة السائدة دون مساهمتها 

1ولعبت الشركات الاحتكاریة الأجنبیة,د الوطنيالحقیقیة في تحقیق قیمة مضافة للاقتصا

حیث أثبتت الدراسات العملیة أن ,دور كبیر في الفساد في الدول التي تمارس فیها نشاطاتها

هذه الشركات كان لها دور حتى في الصراع السیاسي الداخلي بواسطة إنشاء علاقات وطیدة 

مع بعض الفئات المحلیة التي لها نفوذ المتمثلة في دوائر رجال الأعمال السلك السیاسي 

عسكریة والحكومیة، وتسعى تلك الطبقات إلى تحقیق مصالحها بمختلف الوسائل الدوائر ال

منها الحصول على رشاوى، المساعدات المالیة للأحزاب السیاسیة وتخطیط الدعایة 

الانتخابیة، واستغلال السلطة السیاسیة في الحصول على التراخیص وتقدیم التسهیلات 

.وغیر مدروسةواستثمار المال العام في مشروعات وهمیة

كما أن البنوك الأجنبیة فرضت هیمنتها على جزء كبیر من النشاط الاقتصادي في 

بعض الدول، من خلال سیطرتها على النظام المصرفي بسبب توظیف العدید من الوزراء 

ص، 2006عبد المولى، مواجھة الجرائم الاقتصادیة في الدول العربیة، الریاض، جامعة نایف، سید، شوریجي-1
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والنواب وكبار المسئولین السابقین في مناصب علیا لعدد منها، وأصبحت هذه البنوك كأماكن 

الطبقة الجدیدة وتتمتع بمزایا ورواتب عالیة وتحولت هذه البنوك إلى جماعات لتوظیف أبناء

1.ضاغطة أمام بعض القرارات الوزاریة

ولابد أن نعرف أن خصخصة البنوك دون مراعاة الشروط قد یؤدي بالجهاز المصرفي 

إلى خطر كالمجازفة والخطر في الأنشطة المصرفیة، وینتج عنه الدخول في أنشطة 

.ربة خاصة في الأوراق المالیةالمضا

ائم وزیادة على ذلك ظهور التطور السریع في استخدام التكنولوجیا وارتكاب الجر 

ى كلها إلى فرض التلاعب في المداخلات، واستخدام برامج معدة خصیصا المعلوماتیة، أد

میخائیل (خبیر الحسابات الالكترونیة لتنفیذ وإخفاء الجریمة المعلوماتیة ومثال ذلك ما قام به

الذي من خلال إبان عمله تمكن في بنك الكویت التجاري للمشاركة في تحدیث )طوسون

أنظمة المعلوماتیة من خلال فرصة سفر المشرف على عمله إلى الباكستان في زیارة خاصة 

المبالغ استطاع أن یطلع على حسابات المودعین الأغنیاء وتمكن من سحب لنفسه بعض

2.في بعض الأرصدة

:وقد تتنوع صور التلاعب بالأنظمة المعلوماتیة منها

إمكانیة استخدام البرامج الجاهزة المخصصة لتخطي أنظمة الحمایة الفنیة في الحالات 

الطارئة والتلاعب في نظم المعالجة الالكترونیة للبیانات عن بعد، ونفس العمل قام به خبیر 

الأسلاك البرقیة المركزیة لبنك في لوس اجلس بكالیفورنیا وبدأ یراقب حسابات بدخول غرفة

عملیات التحویل الالكتروني للأموال حتى صادف الشفرة التي یستخدمها البنك في إجراء 

3.ملیون دولار إلى حسابه الخاص10‘5التحویلات وتوصل إلى سحب 

سامیة سعد، دراسة في التكوین الاجتماعي لنخبة الانفتاح في المجتمع المصري، درا المستقبل، القاھرة، مصر، -1

.198ن 196ن، ص .س.د

.72عبد الكریم الردایدة، مرجع سابق، ص -2

، 1993ھدى صلاح، الجریمة في مجال نظم المعلومات، جمھوریة مصر العربیة، مركز البحوث، القاھرة، مصر -3
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لة تحقیق أهداف اقتصادیة، سیاسة الدول النامیة في النشاط الاقتصادي لمحاو :ثانیا

والحفاظ على النظام والأمن العام، وإنشاء خدمات اجتماعیة وصحیة وتوفیر المرافق

لقد رسمت الدول النامیة عامة والعربیة خاصة سیاسة اقتصادیة لمواجهة المشاكل 

الموجودة من جهة، ومن جهة أخرى لوضع سیاسة یمكن علاج هذه المشاكل، ولكن ذلك لو 

:مع الإمكانیات الموجودة لدیها منهایتماشى

عدم كفایة البنیة الأساسیة ورأس المال الاجتماعي ونقص رؤوس الأموال للاستثمار 

الشركات الداعمة للمؤسسات الاستثماریة، مما جعلها تعتمد أكثر على (وغیاب المؤسسات 

المناسبة لبلوغ المساعدات والمعونات الخارجیة للحصول على الأموال والسلع الرأسمالیة

التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، كما أن ابتعاد الدول عن العدید من الأنشطة الاقتصادیة 

والاجتماعیة بسبب فتح الباب للقطاع الخاص في هذه المجالات على نطاق واسع قد نتج 

.عنه ظهور شركات توظیف الأموال

العدید من الدوافع سبب في تراجع وغیاب مدخرات صغار المستثمرین، فظهرت 

ساهمت في تفشي فرص الجریمة منها حاجة الفرد المتزایدة لتحسین أوضاعه ومداخلیه 

مستقبلا وعدم إتاحة فرص

استثماریة للمدخرات الفردیة الصغیرة، الى جانب ذلك المشكل الكبیر في غیاب الثقة 

1.في البنوك والقنوات الادخاریة

ومن جهة فان ظاهرة البطالة تفاقمت في بلدان العالم الثالث عامة والعربیة خاصة ولم 

تعد سیاسة التشغیل والتوظیف بإمكانها توفیر فرص العمل والشغل، وازدادت الظاهرة حتى 

في المائة، حیث كان التعلیم یساعد الفرد على اختیار السلوك 20بلغت في بعض الأحیان 

، 53، ص 1996محمود عبد السمیع، نطاق التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي، مجلة مصر المعاصرة، مصر، -1
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رتكاب الجرائم، لكن العملیة التعلیمیة تصبح غیر نافعة إذا لم یرافقها سیاسة القویم بعیدا عن ا

1.رشیدة في التوظیف

ومن حیث الجانب الاقتصادي نلاحظ غیاب التنسیق في السیاسات الاقتصادیة بین 

العدید من الدول العربیة، بسبب التناقض في أنظمتها الاقتصادیة، بحیث كل دولة لها 

ذات أهداف تختلف عن الأخرى، وبذلك لا تحقق حاجات المجتمع العربي، سیاسة اقتصادیة 

وغیاب التصدیر والاستیراد مما جعلها لا تساهم في السوق العالمي كل ذلك أدى إلى عدم 

الاستفادة من المزایا النسبیة أو من فكرة التخصص في الإنتاج وتوفیر الحاجیات التمكن من

زیادة على ذلك لقد أعاقت الإجراءات الجمركیة في انتقال والدخول في المنافسة الخارجیة،

السلع والخدمات بین الدول العربیة، وجعلها تفرض قیود معقدة على ظاهرة انتقال العمال بین 

هذه الدول، وجعل البعض منها یفكر في العمالة الأجنبیة ولكنها تأتي بأنماط سلوكیة تؤدي 

2.إلى انتشار الجریمة

اب منها المحلیة والإقلیمیة اجتمعت كلها وكان لها في الجریمة كل هذه الأسب

المستحدثة دورا في ظهورها في الدول العربیة موازنة مع الدول المتقدمة، حیث التقدم التقني 

لدى هذه الدول له دور كبیر في ظهور الجریمة المستحدثة، بحیث لم تضع هذه الدول 

لكن في . الإجرام بل اكتفت بموضوع التطورمخطط الأمان الاقتصادي لمواجهة ظاهرة 

الدول العربیة رغم الإصلاحات التي قامت بها في مختلف المجالات صاحبها غیاب التنسیق 

بین هذه الدول من جهة، ومن جهة أخرى غیاب الدور الإیجابي لمؤسسات المجتمع المدني 

اهمت في انتشار الذي یمثل الأحزاب السیاسیة وجماعات المصالح كل هذه العوامل س

.الجریمة وتزایدها

.80، ص 1989ركز العربي للدراسات الأمنیة، الریاض، محمد فاروق النبهان، مكافحة الإجرام المنظم، الم-1

سامیة عمار، التجارة البیئیة للدول العربیة، مجلة مصر المعاصرة، الجمعیة المصریة للاقتصاد السیاسي والتشریع، -2

 .125ص  ،1997القاهرة، 
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انتشار المشاكل الاقتصادیة والاجتماعیة المساهمة في تنامي الجریمة :ثالثا

.المستحدثة

لقد ترتب عن المشاكل الاقتصادیة والاجتماعیة التي تعاني منها العدید من الدول 

وكذلك المدیونیة الخارجیة العربیة الكثیر من العراقیل والآثار منها تزاید وتفاقم ظاهرة البطالة

بسبب لجوء الفئة السیاسیة إلى سیاسة القرض من الصندوق النقد الدولي لعلها تجد حل لهذه 

المشاكل ولكن ذلك لم یحدث وزادت حدة أدى ذلك إلى تراجع نمو معدلات الادخار 

والاستثمار وتدني مستویات المداخیل وارتفاع تكلفة المعیشة مع تضاءل كبیر لتدفق

الاستثمارات الأجنبیة المباشرة لتلك الدول كل ذلك أثر على ظهور الفوارق الطبقیة وبروز 

.وتزاید حجم المدیونیة وتراجع التجارة الخارجیة1ظاهرة هجرة الأموال العربیة للخارج 

وسبب ذلك انتشار ظاهرة الفقر وتنامي معدلات الجریمة نتیجة لسوء توزیع ثمار النمو 

ن الأفراد وتفاقم ظاهرة الفقر أدى إلى زیادة معدلات الجریمة، والسبب في ذلك الاقتصادي بی

2.أیضا انعدام الأمن الاقتصادي والاجتماعي بروز ظاهرة انتشار الجرائم الاقتصادیة

:كما أنه هناك عوامل أخرى لعبت دورا كبیر في ظهور الجرائم المستحدثة منها

وانتماء ,درسة والنوادي في التكوین الاجتماعيضعف التوجه الدیني وتراجع دور الم

وبروز استعداد شخصي داخل الفرد أدى ,الكثیر من الأفراد إلى فئات مهمشة داخل المجتمع

إلى اتخاذ صور سلوكیة المتمثلة في النبذ الاجتماعي والتخلف الدراسي ومحاولة اللجوء 

سیاد القلق النفسي لدى ,لمزریةوالارتباط بأفراد آخرین تجمعهم نفس الخصائص والأوضاع ا

سوء التوافق الاجتماعي وشعورهم بالتهمیش والعزلة لهم كلها أسباب أدت إلى , هؤلاء الأفراد 

3.ارتكاب الجریمة

.56شوریجي عبد المولى، مرجع سابق،صسید -1

.75ص  عبد الكریم الردایدة، مرجع سابق،-2

.182ھدى الشناوي، الإرھاب الموجھ ضد السیاحة، مرجع سابق، ص -3
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 نقص الثقافة السیاسیة الفكریة لدى الكثیر من  الشباب أدى إلى تزاید حجم العنف

وعدم وجود ,قراطیة والتعبیر عن أرائهموغیاب قنوات التعبیر الحر وممارسة الدیم, والإرهاب

.أرضیة للحوار السلیم والجاد مما دفعهم للحصول على المال بأسالیب احتیالیة

الناتج عن عرض ,دور الإعلام المتدني في انتشار روح الإحباط والكراهیة والحقد

والاجتماعیة التي تقدم برامج وثقافات مدنیة المستوى، بعیدة كل البعد عن الثقافات السیاسیة 

كلها عوامل ,وجهلهم للأحداث والتطورات السیاسیة المحلیة والإقلیمیة والدولیة,الشعب

وما هي إلا صورة للأفكار والمعتقدات التي ,ساهمت في ظهور أفكار متطرفة وعنیفة وهدامة

1.یحملها كل فرد تجاه مجتمعه

.ظاهرة الجریمة المستحدثة وفشلهاعدم جدوى الإجراءات المتخذة في محاربة:رابعا

بسبب الأحداث التي تعرفها المنطقة العربیة خاصة والعالم عامة في تطور في شتى 

,لقد صاحب ذلك تطور وتأثیر على الجریمة التقلیدیة والوسائل المستعملة فیها,المجالات

لحد منها أو ورغم اتخاذ إجراءات لردعها ومحاربتها ومكافحتها لم تكن مجدیة ونافعة ل

القضاء علیها فكیف الأمر اتجاه الجرائم المعاصرة التي بدورها تتطلب إجراءات أكثر فعالیة 

وإمكانیات أكبر للحد منها ومحاربتها والإمساك بالجناة، زیادة على ذلك أن التحقیق الجنائي 

قوانین والنفسي للجناة ما یزال یعاني بسبب نقص التأهیل للمحققین فلا بد من تحدیث ال

الخاصة والأنظمة الجنائیة والتشریعات الخاصة بها حتى یتسنى تضیق الخناق على الجناة 

المستحدثین وذلك لغیاب ونقص الأنظمة القدیمة وعدم مسایراتها للأعمال الجنائیة الحدیثة 

ولأن هذه الأخیرة أصبحت ترتكب من طرف أشخاص ذو مستوى عال وبإمكانیات جد 

.متطورة

.182ھدى الشناوي، الارھاب الموجھ ضد السیاحة، مرجع سابق، ص -1
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إذ , ات التقلیدیة كانت تعتمد بالدرجة الأول على أسلوب الردع كوسیلة وقائیةفالإجراء

تجعل من المجرم یدفع ثمن ومقابل الجریمة من حریته وكرامته وماله حتى أنه ینبذ من 

.زیادة على ذلك التربیة والأخلاق والدین قد تشكل الجدار الواقي من الجریمة,المجتمع

مة والقوانین العربیة فیما بینها من حیث تعریفها للجرائم إلى جانب ذلك اختلاف الأنظ

الاقتصادیة، إذا نجد البعض منها ممنوعة وعند البعض الأخر لیست ممنوعة، كل ذلك كان 

سببا في انتشار الجرائم الاقتصادیة بشكل كبیر الأمر الذي یتطلب إعادة النظر في القوانین 

ریعیة عامة یكون لها الدور الفعال في مكافحة التابعة لهذه الدول ووضع إستراتیجیة تش

.ومواجهة الجریمة المستحدثة بكل أنواعها

.سیطرة الدولة والقطاع العام على القطاعات الإستراتیجیة:خامسا

غالبیة القطاعات الحیویة من الخامات والخدمات ما تزال تحت سیطرة الدولة وتدار 

لتوسع، مقابل وطأة الانفجار السكاني في الغالبیة بأسلوب بیروقراطي التي تؤثر في النمو وا

من الدول وصاحبة تدهور بیئي واسع من  ظاهرة التصحر ونقص الماء وتضاءل المساحات 

الزراعیة والمرویة كل ذلك غیاب فرص العمل ونقص فرص الشغل وبروز ظاهرة البطــــــالة 

1.المقنعة والعدید من المشاكـــــل

اب الهیئات والمنظمات المستقلة التي تمارس المراقبة والإشراف وما یزید عن ذلك غی

الأمر الذي سمح بوجود مناخ مناسب وملائم لظهور الجرائم التي ,على الأداء العام للنظام

.بدورها تؤثر على الأمن الاجتماعي

.13، ص 1999عبد االله حسن الخلیفة، البناء الاجتماعي والجرائم المستحدثة، بحث منشور في ندوة تونس -1
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ورغم ذلك لا یمكن أن نقول إن القطاع الخاص لا دخل فیه في ظهور الجرائم 

ث نجد أن هیمنة القطاع العام وممارسته الرقابة على أداء القطاع الخاص قد المستحدثة، حی

یكون أحیانا كمحیط ملائم لظهور الجریمة المستحدثة،

خاصة فیما یتعلق بغسیل الأموال والجرائم المرتبطة بنوعیة الواردات والصادرات، 

میا في مختلف والاتجار بالممنوعات وعدم احترام المقاییس والمواصفات المحددة رس

1.النشاطات والبضائع

وبالمقابل أیضا نرى أن ارتباط الدول الضعیفة للدول المتطورة ومحاولة السعي 

للاستفادة من التطور التكنولوجي كان له أثر وانعكاس سلبي لتلك الدول سبب عبور 

ردة مشكلات تلك الدول المتطورة وما بداخلها من جرائم مستحدثة في أراضي الدول المستو 

ونتج عن ذلك امتلاك واحتكار الدول الكبرى والمتطورة للتكنولوجیا الحدیثة ,لتلك التكنولوجیا

.قد یجعلها تسیطر على الكثیر من الأنشطة في الدول النامیة

أخیرا إلى جانب ذلك نجد أن الجانب السیاحي للدول العربیة قد وضع مناخا ملائما 

بسبب المكانة التاریخیة والثقافیة والدنیة لهذا ,لغزو الجرائم المستحدثة لبلدان العالم العربي

العالم خاصة بظهور العدید من الحضارات الإنسانیة القدیمة في أراضیه جعلت أنظار الكثیر 

ئرین والسائحین محطة لزیارة هذه الدول لغرض أو لأخر جعل صناعة السیاحة من الزا

وهي فرصا للجرائم المنظمة حیث وجدت ,مزدهرة جدا وأصبحت تشكل مصدر دخل أساسیا

.مجالا سانحا لها وظهور أیضا أنماط إجرامیة جدیدة في العدید من الدول العربیة

حدثت في بعض السكنات المختلفة في بعض الدول العربیة راح ضحیتها العدید من الأرواح الانهیارات التي :مثال-1

.البشریة بسبب غیاب المواصفات والشروط المحددة من طرف الدولة في مجال البناءات والتعمیر
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:المطلب الثاني

لإقلیمیة والمحلیةالتغیرات الدولیة وا

معادلات جد هامة في العلاقات الدولیة بین 1989لقد أفرزت نهایة الحرب الباردة 

الشرق والغرب وبروز خریطة سیاسیة جدیدة إثر انهیار الإتحاد السوفیتي إلى جانب التقدم 

السریع في المیدان التكنولوجي الذي شهده العالم إلى نمو ظاهرة الجریمة المستحدثة 

.اوزت الظاهرة حدود الدول حتى أصبحت عالمیة تجوب العدید من الدولوتج

كما أن الفقهاء یرون أن الاتجاهات الراهنة والمستقبلیة المفترضة للتغیر الاجتماعي في 

من صور حدیثة للجریمة فهم العدید من المشكلات الاجتماعیة الجدیدة وما یرتبط بها

كنتیجة حتمیة للتدویل الاقتصادي المستمر فلا بد من أخذه بالحسبان لفهم الأنماط الجدیدة 

.من المشكلات والجرائم

ونظرا لتشعب الاتجاهات وكثرتها یمكن حصرها في ثلاث اتجاهات كانت ضروریة 

:لفهم ما یحدث وهي

ة المستمرة نحو الإنتاج الاقتصادي یرى أصحاب هذه الاتجاه في بروز النزع:أولا

والثراء القومي والمنافسة الدولیة، وتسعى المجتمعات الصناعیة في ذلك لحمایة مصالحها 

ومواقعها المكتسبة الجدیدة من جهة،ومن جهة أخرى تعمل على حمایة المجتمعات النامیة 

.الحهاللتخلص من المأزق الاقتصادي الذي یظهر فیها وذلك كله حفاظا على مص

یرى أصحاب الاتجاه الثاني في رغبة وضرورة التطور التكنولوجي وتطبیقاتها في :ثانیا

جمیع أنحاء العالم وتمس جمیع المجالات بما في ذلك الزراعة والصناعة والخدمات والتركیز 

.خاصة على تقنیة المعلومات
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في أي بعد یحقق ویذهب إلى أن حركة الاقتصاد تجري نحو تدویل وتسارع أكثر :ثالثا

الهدف، ولیس معظم المجالات الاقتصادیة خاصة كالإنتاج والتجارة والتمویل زیادة على ذلك 

1.الاعتناء بالهجرة السكانیة

إلى جانب ذلك فهناك العدید من الاتجاهات الأخرى التي یمكن الاعتماد علیها لفهم 

:المشكلات الحدیثة ویمكن حصرها فیما یلي

الاقتصادي الذي یرتكز على التقنیة ویؤدي إلى الاختلاف الاجتماعي استمرار النمو .1

والمزید من التعقید، وتقسیم العمل المحلي والدولي إلى جانب ذلك مزید من البیروقراطیة 

.ومزید من الأدوار المهنیة المتخصصة,

افة ونمو المعارف القانونیة في انتشار الثق,یساعد الانتشار السریع للعلوم والتقنیة.2

.وتدویلها عبر العالم كله

سیعرف العالم مستقبلا في المجال السیاسي الانتشار الواسع للدیمقراطیة التي تمس .3

.حق المواطنة، والمشاركة السیاسیة والمساواة ونشر العدالة:عدة مجالات منها

وكل ذلك یظهر واضحا في تآكل ,وأخیرا التغیر الواسع الذي یمس المجتمع المحلي.4

التقلیدیة للتضامن الاجتماعي الذي یضع العائلة و زوالها بما فیها الجوار والمعتقدات الأسس 

العرق , في حین ستظهر الأسس الأخرى للتحالفات في مجالات أخرى منها الثقافیة أو اللغة

2.أو الطائفة

:زیادة إلى ذلك ظهور عدة عوامل تغذي ظهور الجریمة المستحدثة وتطورها

 ص, 1999,الریاض البحوث،مركز نایف، ةالمستحدثة، أكادیمیوالجرائم الاجتماعيالبناء الخلیفة،عبد االله حسین -1

138.

.81عبد الكریم الردایدة، مرجع سابق، ص -2
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المشروعة جنبا إلى الأنشطة المشروعة حیث بزیادة الأنشطة نمو الأنشطة غیر.1

التجاریة والاقتصادیة وتوسع المدى الدولي والتسهیلات  أدى بالمقابل إلى زیادة الأنشطة 

.غیر المباحة عابرة الدول 

,إن التطور التكنولوجي في مجال الاتصال والمواصلات بعیدة المدى عبر الدول.2

مها ومستخدمیها من عدة أفراد ومنظمات شكل عاملا أساسیا في وانتشار مجالات استخدا

تطویر وظهور الجرائم المستحدثة على المستوى الدولي منها خاصة تطور الملاحة الجویة 

والاهتمام الكثیر ,والبحریة والاستعمال الكبیر والواسع لوسائل الاتصالات منها الهاتف

.ور الجرائم التي أخذت طابع دوليلشبكات الكمبیوتر كلها عوامل ساهمت في ظه

ركود التشریعات الجنائیة وانحصارها في المجال المحلي وتركیزها على الخصائص .3

.الثقافیة لأي مجتمع أصبحت غیر نافعة ولیست فعالة في مواجهة الجرائم ومختلف صورها

.ونتج عنه فراغ قانوني جنائي سمحت للمجرمین ارتكاب جرائمهم بالثقة والأمان

قد نجم التغیر السیاسي بعد الحرب الباردة وبروز العولمة تغیر في الخریطة ل.4

الجیوسیاسیة للعالم ورسم حدود جدیدة بین الدول كلها عوامل ساعدت تنامي الجریمة وأنماط 

.وآلیة غسیل الأموال,مستحدثة منها تهریب الأسلحة

داث ومواجهات دامیة في ظهور الصراعات الطائفیة أو القبلیة والدینیة تحولت إلى أح.5

إفریقیا وكلها ساهمت في تطور الجریمة وخاصة ,الشیشان,البلقان :العدید من الدول منها

المنظمة العابرة للدول، من خلال زیادة الطلب على المخدرات واستخدام عائداتها في شراء 

حتى جعل بعض سكان الدول النامیة التفكیر في زراعة المخدرات عوض ,الأسلحة

.المحاصیل الزراعیة بسبب ازدیاد الطلب علیها وأیضا كوسیلة للحصول على السیولة النقدیة

,والاجتماعیةإن فكرة التدویل لم تقتصر فقط على الظواهر السیاسیة والإقصادیة .6

حیث أصبحت جماعات الجریمة المنظمة جماعات ,بل مست أیضا التنظیمات الإجرامیة

الأمر الذي صعب على الحكومات التحكم فیها أو حتى ,دولمتعددة الجنسیة وعابرة لل
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فإن هؤلاء بإمكانهم ,وحتى إن استطاعت أن تقضي على جماعة معنیة1مسألتها وضبطها 

اللجوء إلى دول أخرى وعلیه لابد من التفكیر مستقبلا لوضع سیاسة قانونیة موحدة لمواجهة 

  .كهذه الجرائم وملاحقة المجرمین بالتعاون المشتر 

صاحب تحریر التجارة الدولیة وانفتاح أسواق المال العالمیة تزاید وتنامي معدلات .7

الجریمة، وتهریب الأموال وبروز الجرائم الإلكترونیة والانترنت بفضل سیاسة تحریر الأسواق 

وتزاید حركة رؤوس الأموال ودور الشركات المتعددة الجنسیات وزیادة على ذلك ,المالیة

الهجرة غیر الشرعیة كلها عوامل ساهمت في تكوین عصابات إجرامیة وتزاید انتشار ظاهرة

2.العنف والإرهاب الدولي

وفي الأخیر نرى بأن هذه العوامل المجتمعة كلها كانت فعالة ومناسبة ومساهمة في 

تنامي ظاهرة الجریمة المستحدثة ولعبت التقنیة المدنیة وتطور العلوم والتكنولوجیة في إعطاء 

عا لها فلا بد على الدول التفكیر في وضع سیاسة جنائیة مشتركة ووضع إجراءات ردعیة دف

.فعالة قبل فوات الأوان لحمایة المجتمع كله

:المطلب الثالث

نوعیةنولوجي في ظهور الجرائم الأثر العولمة والتقدم التك

المعلومات إن التقدم التكنولوجي المذهل في شتى المجالات منها خاصة میدان 

والاتصالات لم یخلو من الانعكاسات السلبیة على فتح قوس كبیر نحو الجریمة المنظمة وزاد 

علیها نظام العولمة المفروض من طرف الدول الكبرى على رأسها الولایات المتحدة 

ونتج عنه تحولات برقیة ومصرفیة سریعة جعل المال ینتقل فورا وسریعا باستعمال ,الأمریكیة

.الائتمانبطاقات

الشرطي الأمني، الشارقة التعاونمسیرةلمؤتمرمقدمالعالم العربي، بحث في الجریمةالسراج، ملامحعیبود-1

.154ص ,1982,

.77شوریجي عبد المولى، مرجع سابق، ص -2
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وأثر فرض نظام العولمة في بدایة التسعینیات أصبح نظام الجریمة ذات طبیعة دولیة 

ونطاق واسع مس جمیع أنحاء الكرة الأرضیة وبالتالي ازدیاد جرائم العنف والإرهاب حتى 

وزادت على ذلك , وذلك بسبب الانفتاح الذي أتت به العولمة,أصبح الإجرام ذات شكل دولي

یج المخدرات وتجاوزت الحدود الدولیة وتقارب نظام الإجرام والمجرمین بسبب ظاهرة ترو 

.وسیاسة الانفتاح التي أتت بها نظام العولمة,غیاب المراقبة من جهة

وبالرغم من النتائج الإیجابیة التي أتت بها العولمة من تقدم علمي في مجال 

بالفعل خدمت المجتمع الدولي ,علامیاوتقارب المدن فیما بینها إ,المعلومات ووسائل الاتصال

لكن من جهة أخرى كانت أیضا وسیلة في ید المافیا والعصابات الإجرامیة ,والبشریة جمعاء

عملیة التنصت والاحتیال على المصاریف :واستعملتها لتحقیق أهدافها الإجرامیة مثل

تعمال المتفجرات في وتكوین شبكات إرهابیة واس,والمستودعات المالیة والتهریب بأصنافه

تهدید المؤسسات والبنوك المالیة كل ذلك جعل الجماعات الإجرامیة تتطلع على الأنظمة 

1.والأسرار المالیة لدى البنوك

واستنادا إلى ذلك یمكن أن نقول أن الجریمة أضحت أكثر قوة بفضل التقدم 

واستطاعت عناصرها حتى أنها ساهمت في فتح أفاق واسعة للجریمة المنظمة ,التكنولوجي

وزیادة على ذلك تمكنت الجماعات الإجرامیة ,من التهرب من القانون والإفلات من العدالة

المافیا الإیطالیة :من تنظیم عملیاتها وترویج لسلعها المتنوعة حتى نجد على سبیل المثال

معرفة توصلت إلى استعمال برامج ذكیة  في معاملاتها یمكن أن تحول أي مستند في حالة 

ویحفظ السند الخاص بالعصابة في الكمبیوتر ولا ,الرقم السري له إلى حروف لا معنى لها

.یمكن معرفة مضمونه إلا بواسطة قائدا العصابة

ضوابط أمنیة لعصر العولمة، دولة الإمارات العربیة المتحدة، مجلة الفكر الشرطي، قدري عبد الفتاح الشهاوي، نحو -1

.68، ص 1998شرطة الشارقة، المجلد السابع، العدد الثالث، 
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وتطبیقا وتأكیدا لذلك لقد استعملت المافیا الروسیة أساتذة وعلماء من تخصصات 

ة البرامج الخاصة بتلك المؤسسات مختلفة لاختراق أنظمة للعدید من الشركات والبنوك ومعرف

وبالتالي الوصول إلى كشف الأسرار المالیة وتحویل مبالغ كبیرة من الأموال والإطلاع أیضا 

ة وكل ذلك بفضل نزع الحواجز 1على الصفقات التي تبرمها تلك المؤسسات المالی

.الاقتصادیة الناتج عن العولمة وتحریر التجارة العالمیة 

ظهور أسواق غیر قانونیة لبیع الهواتف الناقلة المسروقة التي تمت :ومثال على ذلك

استعمالها من طرف رجال العصابة مرة واحدة حتى لا تتمكن الشرطة من ملاحقة أصحابها 

2.أو التنصت علیهم وضبط مكالمتهم حتى لا تعرف تحركاتهم

أثر إیجابي كربح وأخیرا یمكن القول أن الاستعمال الواسع للتكنولوجیا قد یكون فیها

.الوقت والسرعة في الإنتاج

وتسخیر الإمكانیات والوسائل التي توفر الراحة للفرد خاصة في مجال الانترنت وقواعد 

المعلومات، ولكن من جهة لها أثر سلبي ویظهر ذلك كما رأینا في مجال إحداث الجریمة 

سلبي على الجریمة المستحدثة المستحدثة وحصیلة لذلك یمكن التعرض لدور التقنیة وأثرها ال

:بكل أصنافها

:الالكتروني الإرهابتعریف :أولا

وسهلت في إدارة ,لقد استخدمت التكنولوجیا في انتشار ظاهرة الإرهاب وازدیاد العنف

والحاسوب ,الهواتف النقالة:بفضل الوسائل المتطورة منها,هذه الجرائم والتحكم فیها عن بعد

.التصفیة الجسدیة بهذه الوسائل الحدیثةوأدت بذلك إلى حتى 

.43قدري عبد الفتاح الشهاوي ونحو ضوابط أمنیة لعصر العولمة، مرجع سابق ص -1

  .   86ص , مرجع سابق,یجیة مواجهتها الجرائم المستحدثة وإسترات,عبد الكریم الردایدة-2
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.التكنولوجیا وجرائم المخدرات:ثانیا

كان للتكنولوجیا أثر سلبي اتجاه جرائم المخدرات حیث اعتمدت عصابة المخدرات إلى 

استعمال واستخدام التكنولوجیا في نقل وتوزیع المخدرات واستعمال أیضا بعض المواد العلمیة 

وتنویع المخدرات جعلها تكسب ورائها أموالا طائلة حتى شكلت والصیدلانیة في صنع 

إمبراطوریات تدعى بإمبراطوریات المخدرات والتحكم في ثروات هائلة بفضلها كونت لوبي 

مالي تضغط على الحكومات التي بدورها لیس بإمكانها محاربتها أو إیجاد العلاج المناسب 

.لهذه الأنواع من الجرائم

.یا وجریمة غسیل الأموالالتكنولوج:ثالثا

إن الأموال المحصلة الناتجة عن تجارة المخدرات التي حصلت علیها العصابات لقد 

ساعدتها التكنولوجیا إلى نقل تلك الأموال داخل الدول وحتى خارجها باستعمال الوسائل 

مؤسسات المختلفة والقنوات المتعددة منها التمویل بالبرقیات وذلك كله بتواطؤ العدید من ال

المالیة والبنوك التي تقبل عملیة الودائع الضخمة من الأموال دون إنذار وإخبار السلطات 

المختصة في مكافحة جرائم غسیل الأموال وإن كان ذلك فلا بد من استعمال طرق أخرى 

1.كالرشوة لإغراء المدراء والموظفین التابعین للبنوك

.التكنولوجیا والجرائم الاقتصادیة:رابعا

وجرائم تزییف النقود ,اختلاس المال العام :یدخل تحت عنوان الجرائم الاقتصادیة منها

بمعنى كل عمل یمكن أن یمس سلامة الهرم الاقتصادي وتختلف هذه ,والتهریب الجمركي

فهناك الجرائم المالیة المتعلقة بالسرقة والاختلاس ,الجرائم حسب نوع النشاط الاقتصادي

هناك من جهة أخرى جرائم تجاریة ,ب والتزویر للعملة والنصب والاحتیالوالرشوة والتهری

وللتكنولوجیا علاقة بهذه ,كالغش التجاري في العدید من السلع والاحتكار والتجارة الممنوعة

كتاب الظواهر الإجرامیة ,بحث منشور في جامعة نایف ,التقنیة والجرائم المستحدثة ,عبد االله عبد العزیز الیوسف -1

  . 88, ص, 1999, الریاض ,المستحدثة 
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الجرائم حیث تم استخدامها لإجراء بعض العملیات الاقتصادیة الخارجة عن القانون مثل 

ال الحاسب سهلت للمجرمین اختلاس الأموال وتحویل الأرصدة استعمال التكنولوجیا في مج

بطرق غیر مشروعة ومن جهة أخرى استعمال التكنولوجیا أیضا في تدمیر المنشآت الهامة 

في الدول مثل تهدیم الجسور الكبیرة وإتلاف خطوط الهاتف كلها أفعال خارج القانون وهذا ما 

.1.إحداث وإیجاد جرائم اقتصادیة كثیرةتنتهي إلیه بالأثر السلبي للتكنولوجیا في

.314عبد االله عبد العزیز الیوسف، مرجع سابق، ص -1
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:المبحث الثالث

:طرق التحري في الجرائم المستحدثة والبحث فیها

لقد اتخذ المشرّع الجزائري تدابیر قانونیة ووقائیة لمكافحة الجرائم المختلفة وأسند مهامها 

إلى اختصاصات إلى صف الضبطیة القضائیة وفق قانون الإجراءات الجزائیة، أتعرض

المطلب (، في1966یونیو 8المؤرخ في 155-66الضبطیة القضائیة من خلال أمر 

الصادر 22–06، ثم إلى اختصــاصـــــات هــــــــــذه الضبطیة المعدلـــــــة وفـــــــق قانــــون )الأول

).المطلب الثاني(في  20/12/2006في 

:المطلب الأول

22-06القضائیة العادیة قبل صدور قانون اختصاصات الضبطیة 

من قانون الإجراءات الجزائیة على مهام الضبطیة القضائیة في 12نصت المادة 

مجـال البحث والتحري عن الجرائم المنصوص علیها في قانون العقوبات والبحث عن 

:مرتكبیها، ویباشرون مهامهم وفق الحالات التالیة

:قانون الإجراءات الجزائیة التي نصت على ما یلي41طبقا للمادة:حالة التلبس)1

توصف الجنایة أو الجنحة بأنها في حالة التلبس إذا كانت مرتكبة في الحال أو عقب [

].ارتكابها

كما تعتبر الجنایة أو الجنحة متلبسا بها إذا كان الشخص المشتبه في ارتكاب إیاها في 

عه العامة بالصیاح أو وجدت في حیازته أشیاء وقت قریب جدا من وقت وقوع الجریمة قد تب

.أو وجدت آثار أو دلائل تدعو إلى افتراض مساهمته في الجنایة أو الجنحة
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تتبع -مساهمتها عقب ارتكابها، -مشاهدة الجریمة وقت ارتكابه، -:وحالة التلبس هي

ى أنّه فاعل أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها حاملا لأشیاء یستدلّ عل-مرتكبها إثر وقوعها، 

1.إذا وجد عند مرتكبها آثار أو علامات یستدلّ على أنّه فاعل أو شریك فیها-شریك فیها، 

:كما یجب على ضباط الشرطة القضائیة المخوّلة لهم قانونا في حالة التحریات ما یلي

-قانون الإجراءات الجزائیة، 42إخطار وكیل الجمهوریة بوقوع الجریمة وفق المادة -

الشرطة الفنیة، الكلاب (التنقل فورا إلى مكان الجریمة، والاستعانة بكافة اللوازم الضروریة 

2.المحافظة على آثار ودلائل الجریمة، الأشیاء المستعملة فیها-، .)البولیسیة

معاینات من وصف مكان الجریمة وضبط الأدوات المستعملة الشروع في جمع ال-

تفتیش -تسخیر الأشخاص المؤهلین والاستعانة بهم في جمیع أطوار التحریات، -فیها، 

التوقیف -سماع الأشخاص كشهود خاصة المشتبه فیهم كمساهمین، -الأشخاص والمساكن، 

3.لجریمةتحت النظر والوضع تحت المراقبة لمعرفة ملابسات ومرتكبي ا

:التحقیق الابتدائي)2

[قانون الإجراءات الجزائیة على أنه63نص المشرع الجزائري في المادة  یقوم ضابط :

الشرطة القضائیة وتحت رقابتهم أعوان الشرطة القضائیة بالتحقیقات الابتدائیة للجریمة 

ا من تلقاء بناءا على تعلیمات وكیل الجمهوریة وإمبمجرد علمهم بوقوع الجریمة، إما

].نفسه

:وعلیه فاختصاصات الضبطیة القضائیة في هذه الحالة هي

.36، 35، ص ص 2005طاهري حسین، الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجزائیة، دار الخلدونیة، الجزائر، 1

.244، ص 2011عبد االله أوهابیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، الطبعة الثانیة، دار هومه، الجزائر، 2

التحریات الجزائیة للرقابة القضائیة، ولا یمكن أن ، یخضع التوقیف للنظر في مجال1996من دستور 48المادة -3

.ساعة48یتجاوز مدة 
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كاستثناء یمكن لضباط الشرطة القضائیة القیام به بناء على إذن من :التفتیش-

.قانون الإجراءات الجزائیة44وكیل الجمهوریة المادة 

رضا صاحبها قانون الإجراءات الجزائیة تفتیش المساكن ب64ویتم حسب نص المادة 

122وبتصریح مكتوب، كما یمكن محاصرة المسكن المشبوه ومراقبته حسب نص المادة 

.قانون الإجراءات الجزائیة

:الوضع تحت النظر-

،ویمكن 1996من دستور 48ساعة حسب المادة 48هو إجراء بولیسي خطیر لمدة 

قانون الإجراءات 65المادة في حالات تمدید المدة بأمر من وكیل الجمهوریة طبقا لنص 

.الجزائیة

:تحریر محضر أقوال-

قانون الإجراءات الجزائیة على ضابط الشرطة القضائیة أن 65/1حسب نص المادة 

یعد محضرا بأقوال المشتبه فیهم مع أقــوال الشهــود وجمیع حیثیات القضیة حسب نص المادة 

.قانون الإجراءات الجزائیة18

:القضائیةالإنابة) ج

[تسمح للسلطة المنابة إلیها وهم قاضي آخر من قضاة المحكمة التابع لها القاضي :

المنیب أو ضابط من ضبــاط الشرطــة القضائیــة في دائرة اختصاصـه وذلك في إطار 

:التفویض بعد الإنابة  ویتم ذلك

قانون الإجراءات 68/6القیام بالإجراءات اللازمة المتعلقة بالجریمة، كما نصت المادة 

الجزائیة على أنه إذا كان من المتعذر على قاضي التحقیق أن یقوم بجمع الإجراءات، جاز له أن 

.ینوب ضابط الشرطة القضائیة
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للقیام بتنفیذ جمیع أعمال التحقیق اللازمة ضمن الشروط المنصوص علیها في المواد 

1.قانون الإجراءات الجزائیة 142إلى  138من 

لك یلتزم ضابط الشرطة القضائیة المناب تحریر محضر یضم جمیع البیانات وعلى ذ

الضروریة حتى یكون المحضر رسمي وشرعي وترسل المحاضر المحررة في إطار الإنابة 

.أیام8خلال المهلة التي یحددها القاضي المنیب بعد إنهاء التحریات في أجل لا یتعدى 

:المطلب الثاني

22-06الخاصة للتحري بعد صدور قانون الإجراءات

قانون الإجراءات 12إلى جانب الاختصاصات العادیة التي نصت علیها المادة 

:الجزائیة الممنوحة للضبطیة القضائیة في مجال التحري عن الجرائم العادیة المتمثلة في

على ذلك وسّع المشرّع حالة التلبس، وحالة التحقیق الابتدائي، وحالة الإنابة القضائیة، زیادة 

الجزائري من اختصاصات الضبطیة القضائیة في إطار الجرائم الخاصة أو المستحدثة التي 

تحدید مدة التوقیف للنظر، والعملیات الخاصة بالتفتیش، وتوسیع :صنفت أنها خطیرة وهي

1.الاختصاص الإقلیمي

للضبطیة القضائیة لم إلا أن هذه الإجراءات الخاصة التي أضافها المشرع الجزائري 

من قانون 06/22تكن كافیة مما أدى إلى إدخال آلیات جدیدة في نفس التعدیل للقانون رقم 

الإجراءات الجزائیة تتماشى مع طبیعة وخطورة هذه الجرائم تمتاز بالطابع التقني ولعملیاتي 

:وتتمثل في

.اعتراض المراسلات والتقاط الصور ومراقبة الأشخاص-)أ

.تسلیم والترصد الالكتروني والتسربال -)ب

.250عبد االله أوهابیة، مرجع سابق، ص -1

الحسین عمیروش، جریمة تبییض الأموال والیات مكافحتها على الصعید الدولي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في -1

.08، ص 2006لیدة، القانون الجنائي الدولي، جامعة سعد دحلب، الب
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:اعتراض المراسلات والتقاط الصور و مراقبة الأشخاص ونقل الأشیاء و الأموال)1

:اعتراض المراسلات وتسجیل أصوات والتقاط الصور-

قانون 10مكرر 65حتى المادة 5/3مكرر 65تم ذكر هذه التقنیة في المادة 

الإجراءات الجزائیة، ویقصد باعتراض المراسلات حسب هیئة الخبراء للبرلمان الأوروبي في 

(على أنها06/10/2006اجتماع عقد بستراسبورغ في یوم  عملیة مراقبة سرّیة للمراسلات :

ك في إطار البحث والتحري عن الجرائم وجمع الأدلة والمعلومات السلكیة واللاسلكیة وفي ذل

1).حول الشخص المشتبه فیهم ارتكابهم أو في مشاركتهم في ارتكاب الجرائم

أما فیما یخص تسجیل الأصوات والتقاط الصور، فرغم ورودها في القانون إلا أنّ المشرع 

مكرر قانون الإجراءات الجزائیة على  65ة الجزائري لم یورد لها تعریفا بل أشار إلیها في الماد

وضع واستعمال الوسائل والترتیبات التقنیة دون موافقة المعنیین من أجل التقاط وتثبیت (:أنّها

وبث وتسجیل الكلام المتفوه به خاصة أو سرّیة من طرف شخص أو عدة أشخاص یتواجدون 

2).في أماكن خاصة أو عمومیة

والتقاط الصور واعتراض المراسلات إلى شروط وتخضع عملیة تسجیل الأصوات

قانون الإجراءات الجزائیة في الجرائم الخاصة فقط 05مكرر 65حدّدها المشرع في المادة 

:ومن بین الشروط هي

الإذن، وضع الترتیبات التقنیة السّریة دون علم الأشخاص وفق الوقت المناسب، (

ة وان تطلّب التحقیق فلا بد من إذن قاضي الرقابة القضائیة تحت إشراف وكیل الجمهوری

التحقیق مباشرة، زیادة على ذلك احترام الإطار المكاني للأسالیب سواء عمومیة أو خاصة أو 

محلاّت سكنیة، كما أنّ المحافظة على السر المهني من شروط نجاح الأسالیب وفق المادة 

، یوم دراسي حول علاقة النیابة العامة بالشرطة القضائیة، "أسالیب البحث والتحري وإجراءاتها "لوجاني نور الدین، -1

.08، ص12/12/2007یوم 

69-68، ص ص 2010عبد الرحمان خلفي، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائیة، دار الهدى، بجایة، -2



عنهاللكشفكآليةالتسربإجراءوظهورالمستحدثةللجرائمألمفاهيميالإطار:الأولالفصل

-71-

لأعوان المؤهلین والمكلفین عملیة تسخیر ا08مكرر 65، كما أضافت المادة 06مكرر 65

09مكرر 65وأخیرا أكّدت المادة .بالمواصلات السلكیة واللاسلكیة ذوي الخبرة في المجال

محضر عن كل عملیة ویذكر فیه )تقاریر(على شروط قیام عون الضبطیة القضائیة بتحریر 

من قانون 08جمیع تفاصیل العملیة من بدایتها حتى نهایتها وكل ذلك بقید وفق المادة 

1.الإجراءات الجزائیة

:مراقبة الأشخاص ووجهة ونقل الأشخاص-)2

قانون الإجراءات 16أشار المشرع الجزائري إلى أسلوب المراقبة في نص المادة 

الجزائیة حیث یسمح لضباط الشرطة القضائیة ممارسة اختصاصاتهم المحلیة في الحدود 

16ن في حالة الاستعجال أجاز المشرع وفق المادة التي یمارسون فیها وظائفهم المعتادة، لك

مكرر قانون الإجراءات الجزائیة لضباط الشرطة القضائیة على إجراء القیام بمراقبة 

الأشخاص ووجهة نقل الأشیاء والأموال المتحصلة في ارتكاب الجرائم الخاصة في كافة 

2.وریة، وتتم عملیة المراقبة بعلم وقبول وكیل الجمهراب الوطنيالت

:التسلیم المراقب والترصد الالكتروني والتسرب)3

نظرا لخطورة الجرائم المستحدثة واتخاذها أبعادا دولیة حاولت الأمم المتحدة عن طریق 

اتفاقیات دولیة لمكافحة الفساد تضمنت في مضمونها أسالیب وآلیات خاصة للبحث والتحري 

 :هي

مارة، اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور والتسرب كإجراء تحقیق قضائي في المواد فوزي ع -  1

.243، 239، 238، ص 2010، جامعة منتوري، قسنطینة، جوان 33الجزائیة، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد 

.86بن كثیر بن عیسى، مرجع سابق، ص -2
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:المراقب والترصد الالكترونيالتسلیم-

للمجتمع )للدول(یعتبر هذه الإجــــــراء تقنیة من تقنیات التحري والبحث التي تسمـــح 

الدولي وضع تشریع خاص لمكافحـــــة و مواجهة الجرائـــم الخاصة و ملاحقـــة مرتكبیها، وذلك 

ي اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة استنادا إلى میثاق مشترك و موحّــد بین الـدول تجسّد ذلك ف

المؤرخ في 04/58:الفساد التي أقرّتها الجمعیة العامة للمنظمة الدولیة بقرار رقم

من أجل مكافحة الجرائـــــم الخاصة، وتضمنت الاتفاقیة أسلوب التحري و هو 31/10/2003

دولة  123ن بین التسلیم المراقب و الترصــد الالكتروني، وكانت الجزائر إحدى الدول م

-04-19المؤرخ في 128-04:حسب المرسوم الرئاسي1الموقّعة على الاتفاقیة 

.المتضمن مصادقة الجزائر على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد2004

ویقصد بالتسلیم الفوري كتقنیة التحري والبحث حیث یسمح بموجبها لشحنة غیر 

ت العقلیــة بعد أن كشفتها مصـــالح الشرطــــة أو الجمـــارك مشروعة من المخــدرات والمؤثرا

بمواصلـــة مسارها والخروج من أراضي بلد أو أكثر من عبور أو دخـــــــول بعلم السلطات 

المختصة بهدف معاینتها والكشـــف عن الفاعلیــــــن والقبض علیهم وحجز شحنــــات المخـــــدرات 

2.والمؤثرات العقلیة

ما الترصد الالكتروني یتمثل في ترصد الرسائل الالكترونیة وإجراء الفحوصات التقنیة أ

3.لها بهدف الوصــــــول إلى مصدرها والقبض على صاحبها

، المتعلق بالوقایة من الفساد 20/10/2006المؤرخ في 06/01قانون رقم عمیور السعید، محاضرة حول شرح ال-1

.02، ص 2007ومكافحته، مجلس قضاء برج بوعریریج، 

، مجلة أكادیمیة نایف للعلوم الأمنیة، مركز "صالح عبد النوري، التعاون الدولي في مجال التسلیم المراقب للمخدرات -2

.13ص ، 2002الدراسات والبحوث، الریاض، 

.102، ص 2004الأمین البشري، التحقیق في الجرائم المستحدثة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، -3
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:التسرب-

لقد جاء التسرب أیضا كإحدى الأسالیب الجدیدة للبحث والتحري، أستعمل في الجرائم 

الجرائم السالفة الذكر، وقد استعمل هذا الأسلوب منذ الخطیرة باعتباره وسیلة هامة لمواجهة 

المرشـــــد أو المخبر، وكذلك حتى خلال الحرب :القـــدم تحت مصطلحات مختلفة منها

.العالمیة الثانیة والحرب الباردة من أجل الحصول على معلومات كثیرة بفضل عدة متسربین

1973ونظرا لأهمیة هذا الأسلوب اعتمدت علیه الكثیر من الدول منها خاصة بلجیكا سنة 

التي كونت فرقة خاصة لمكافحة المخدرات واعتماد أسلوب التنسیق بین الفرق الإقلیمیة لربط 

روجي (علاقات بالمخبرین من جهة، ومن جهة أخرى جعل وزیر الداخلیة الفرنسي الأسبق 

:لجمعیة الفرنسیة أنهأمام ا1966)فراي

بدون الاستعانة بالمرشدین لن یكون هناك شرطة ولن تكون هناك عدالة قادرة على (

1).تنفیذ القانون العقابي

كما نص على هذه العملیة قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسیة في سبعة مواد منها 

  .694/9و 694/7ومن خلال المادتین  706/87إلى  706/81المادة 

:على أنه09/06/1980:ت أیضا محكمة النقض المصریة في عدة قرارات منهاوأكد

یستطیع مأمور الشرطة بمعاونیه من رجال السلطة العامة أو المرشدین وذلك بقصد (

).كشف الجرائم ومرتكبیها رغم بقاء شخصیة المرشد مجهولة

تحت ساتـــــر في مجال واعتمدت العدیـــد من الدول العربیة نظــــام التسرب باسم العمل 

undercover.البحث والتحري وجمع المعلومات 2

سیدهم سیدي محمد، محاضرة حول التسرب حسب تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة، محكمة فرندة في -1

.02، ص 10/03/2009

عباس منصور، العملیات السریة في مكافحة المخدرات، دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنیة والتدریب محمد-2

.110، ص 1993الریاض، 
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وقد یتموه رجال الشرطة كأصحاب مهن معینة ویتواجدون في أماكن ومن بین 

.1أشخاص متحررین عنهم دون أن یكشفوا حقیقة أمرهم

من القانون رقم 12مكرر /65تناول المشرع الجزائري تقنیة التسرب في المادة كما

20/02/2006.2المؤرخ في 06/22

:المطلب الثالث

الاختصاص الإقلیمي الموسع للضبطیة القضائیة

یتحدد الاختصاص المكاني أو الإقلیمي لضباط الشرطة القضائیة تحت سلطة وكیل 

یدیر عملهم في مرحلة جمع الاستدلالات، وبانتداب قاضي الجمهوریة كمبدأ عام والذي

التحقیق في حالة فتح تحقیق قضائي بمكان ارتكاب الجریمة أو مكان توقیف المشتبه فیهم أو 

مكرر  40و  1مكرر 40مكرر و  16و  16مكان إقامتهم، لكن استثناء وبناء على المواد 

فان الاختصاص الإقلیمي لضباط الشرطة من قانون الإجراءات الجزائیة، 3مكرر  40و  2

القضائیة یتسع لیشمل اختصاص إقلیمي لمحاكم أخرى غیر المحكمة التي یباشرون مهمتهم 

في دائرة اختصاصها لیشمل دائرة اختصاص المحكمة المختصة وفقا لأحكام المرسوم 

.05/10/2006المؤرخ في 06/348التنفیذي رقم 

كامل التراب الوطني وذلك في حالة ما إذا تعلق الأمر كما یمتد اختصاصهم أیضا إلى 

جرائم المخدرات والجریمة :(بنصها16/7بالتحریات في جرائم بعینها حصرتها المادة 

محمد فاروق عبد الحمید كامل، القواعد الفنیة الشرطیة للتحقیق والبحث الجنائي، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، -1

.24، ص 1999حوث، الریاض، مركز الدراسات والب

ورد التسرب في الفصل الخامس من الباب الثاني من قانون الإجراءات الجزائیة وتقابلھ كلمة في اللغة الفرنسیة وقد -2

(infiltration)ذات المصطلح في قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ كأسلوب خاص للتحري بكلمة الاختراق تناول 

.ویقابلھ بالفرنسیة نفس المصطلح، وھو ما یجعل المشرع الجزائر یقصد بالكلمتین ذات المعنى في نصھا الفرنسي
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المنظمة عبر الحدود الوطنیة والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة للمعطیات وجرائم تبییض 

).ص بالصرفالأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشریع الخا

ویفهم من المادة أنه في حالة بحث ومعاینة إحدى هذه الجرائم، فان اختصاص ضباط 

.الشرطة القضائیة یمتد إلى كامل التراب الوطني

من قانون الإجراءات الجزائیة أشارت إلى 161وزیادة على ذلك فان نص المادة 

الأمن العسكري إذ یمتد الاختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائیة التابعین لمصالح

.اختصاصهم المحلي أصلا إلى كافة الإقلیم الوطني في جمیع الحالات

والى جانب ذلك أنشئت مصلحة مركزیة للشرطة القضائیة للمصالح العسكریة للأمن 

09المؤرخ في 08/52العسكري التابعة لوزارة الدفاع الوطني بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

مهام هذه المصلحة بمعاینة الجرائم المقررة في قانون العقوبات وقانون وحددت2008فبرایر 

08/52من المرسوم الرئاسي رقم  4و  3القضاء العسكري، وهذا ما نوهت إلیه المادتین 

09/02/2008.2المؤرخ في 

یتولى تسییر :(حیث تنص المادة الثانیة من المرسوم المشار سابقا على ما یلي

یعین وفقا للأحكام التنظیمیة الجاري بها العمل في وزارة الدفاع المصلحة ضابط سام 

).الوطني

(وكذلك المادة الثالثة من نفس المرسوم التي نصها تضطلع المصلحة بمهام معاینة :

الجرائم المقررة في قانون العقوبات وقانون القضاء العسكري، وجمیع الأدلة عنها والبحث عن 

).قضائي بشأنهامرتكبیها ما لم یفتح تحقیق 

لا تطبق أحكام الفقرات الثانیة والثالثة والرابعة والخامسة من (6من قانون الإجراءات الجزائیة في فقرتها 16المادة -1

ابعین لمصالح الأمن العسكري الذین لهم الاختصاص على كامل التراب هذه المادة على ضباط الشرطة القضائیة الت

).الوطني

یتضمن إحداث مصلحة مركزیة للشرطة القضائیة للمصالح 09/02/2008المؤرخ في 08/52مرسوم رئاسي رقم -2

.7، ص 13/02/2008، المؤرخة في 8العسكریة للأمن التابعة لوزارة الدفاع الوطني، ج ر عددها 
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بدءا بالمادة الثانیة توسیع مهام الضبطیة القضائیة إلى :یفهم من خلال المادتین أنه

العسكري الذي بدوره المسئول عن المصلحة الجدیدة والترابط بین الجهازین الشرطة الأمن

.من جهة، والعسكري من جهة أخرى

ى جانب جهاز الشرطة بمهام أما المادة الثالثة تنص على إشراك الجهاز العسكري إل

معاینة الجرائم المنصوص علیها في قانون العقوبات وقانون القضاء العسكري وجمع الأدلة 

والبحث عن مرتكبیها ما لم یفتح تحقیق قضائي بشأنها، وفي حال فتح تحقیق قضائي فان 

.المصلحة تنفذ تفویضات جهات التحقیق وتلبي طلباتها

أن مهام هذه 13/309ولى من المرسوم الرئاسي رقم ویتضح من خلال المادة الأ

المصلحة عامة تشمل نطاق قانون العقوبات والنصوص المكملة له، وقانون القضاء 

العسكري وبذلك یتسع مهامها ویخص بالذكر الجرائم السبعة المنصوص علیها في قانون 

عبر الحدود الوطنیة، والجرائم جرائم المخدرات، والجریمة المنظمة :الإجراءات الجزائیة  منها

الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعلومات وجرائم تبییض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة 

.بالتشریع الخاص بالصرف، وكذلك جرائم الفساد، ویكون اختصاصها الإقلیمي وطني

، 1ى منهحل هذه المصلحة في المادة الأول13/309رغم أن المرسوم الرئاسي رقم 

/11/06المؤرخ في 14/183بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2014لكن في سنة 

انشأ مصلحة أخرى سمیت مصلحة التحقیق القضائي لمدیریة الأمن الداخلي بدائرة 2014

و  5و  4: بصفة دقیقة وعلى سبیل الحصر طبقا للمواد، وحددت مهامها2الاستعلام والأمن 

حیث تقوم في إطار مهامها طبقا للقوانین الساریة، بضبط من نفس المرسوم  8و  6

الإجراءات القضائیة اللازمة لجمع الأدلة الخاصة بالجرائم والجنح التابعة لاختصاصاتها 

.من نفس المرسوم 6و  5المنصوص علیها في المواد 

.4، ص 45/2013، ج ر عدد 8/09/2013المؤرخ في 13/309المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم -1

.4،ص 32/2014، ج ر، عدد 2014یونیو 11المؤرخ في 14/183المرسوم الرئاسي رقم -2
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ب وعلیه فان المصلحة تقوم بمعالجة الآثار القضائیة المتصلة بأمن الإقلیم، والإرها

وعملیات التخریب والجریمة المنظمة، وفي نفس الوقت تقوم بالوقایة في أشكال التدخل 

الأجنبي، وقمعه، وتتدخل في الوقایة من أعمال الإرهاب وكل العملیات التي تمس امن 

الدولة وسلامة التراب الوطني وحتى الحفاظ على مؤسسات الدولة، وكل عمل یستهدف هذه 

شطة التي تقوم بها التنظیمات الإجرامیة الدولیة التي یمكن أن تمس المؤسسات وقمع كل الأن

الأمن الوطني أو تهدده، وتقوم أیضا بالوقایة من الإجرام المتصل بالتكنولوجیات الجدیدة 

للإعلام والاتصال، وهذه الأخیرة  یقصد منها جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلیة 

ات، زیادة على ذلك أي جریمة أخرى ترتكب أو یسهل للمعطیات المحددة في قانون العقوب

ارتكابها عن طریق منظومة معلوماتیة أو نظام للاتصالات الالكترونیة، من أجل معلومات 

ون رقم ــــــة من قانـــــأكثر حول الاصطلاحات ذات الصلة، وهذا ما نصت علیه المادة الثانی

یقصد في مفهوم هذا القانون بما [:والتي محتواها 2009أوت  5المؤرخ في 09/04

:یأتي

جرائم المساس بأنظمة المعالجة :الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال-أ

الآلیة للمعطیات المحددة في قانون العقوبات وأي جریمة أخرى ترتكب أو یسهل ارتكابها عن 

.طریق منظومة معلوماتیة أو نظام للاتصالات الالكترونیة

أي نظام منفصل أو مجموعة من الأنظمة المتصلة ببعضها :منظومة معلوماتیة- ب

.البعض أو المرتبطة، یقوم واحد منها أو أكثر بمعالجة آلیة للمعطیات تنفیذا لبرنامج معین

أي عملیة عرض للوقائع أو المعلومات أو المفاهیم في شكل :معطیات معلوماتیة -ج

وماتیة، بما في ذلك البرامج المناسبة التي من شأنها جعل جاهز للمعالجة داخل منظومة معل

.منظومة معلوماتیة تؤدي وظیفتها
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:مقدمو الخدمات -د

أي كیان عام أو خاص یقدم لمستعملي خدماته، القدرة على الاتصال بواسطة -1

.أو نظام للاتصالات/منظومة معلوماتیة 

ات معلوماتیة لفائدة خدمة الاتصال وأي كیان آخر یقدم بمعالجة أو تخزین معطی–2

.المذكورة أو مستعملیها

:المعطیات المتعلقة بحركة السیر –ه 

أي معطیات متعلقة بالاتصال عن طریق منظومة معلوماتیة تنتجها هذه الأخیرة 

باعتبارها جزءا في حلقة الاتصالات، توضح مصدر الاتصال، والوجهة المرسل إلیها، 

.ووقت وتاریخ وحجم ومدة الاتصال ونوع الخدمةوالطریق الذي یسلكه،

:الاتصالات الالكترونیة –و 

أي تراسل أو إرسال أو استقبال علامات أو إشارات أو كتابات أو صور أو أصوات 

1].أو معلومات مختلفة بواسطة أي وسیلة الكترونیة

وطلبات الجهات القضائیة، وفقا زیادة على ذلك فان المصلحة تقوم أیضا بتنفیذ انابات

للقانون في إطار الصلاحیات المعهودة إلیها قانونا، وتنسیقا لذلك تباشر التحقیقات لجمع 

المعطیات الكاملة لدراسة الملف القضائي، كما تعمل على احترام الإجراءات والتنظیمات 

.المعمول بها والخاصة بالملفات القضائیة وإدارتها

صاصات موسعة لهذه الفئة من الشرطة القضائیة وردت في نصوص كما أن هناك اخت

القوانین الخاصة بآلیات الوقایة والمكافحة لبعض :خاصة وقوانین عقابیة تكمیلیة من بینها

.الجرائم على رأسها قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، ونصوص أخرى

الخاصة للوقایة من الجرائم ، المتضمن القواعد 2009أوت 5المؤرخ في 09/04المادة الثانیة من قانون رقم -1

.5، ص 47/2009ج ر، عدد المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتھا،
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06من القانون رقم  2ة فقر  1مكرر 24وفي نفس السیاق عندما نعود إلى نص المادة 

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم، نجد ضباط الشرطة القضائیة 01/

التابعین للدیوان المركزي لقمع الفساد، یمتد اختصاصهم المحلي في جرائم الفساد والجرائم 

.المرتبطة بها إلى كامل التراب الوطني

متصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال المنصوص من جهة أخرى في مجال الجرائم ال

، إلى جانب النصوص 7مكرر 394مكرر إلى 394علیها في قانون العقوبات من المواد 

المشار 09/04الأخرى، والنصوص المتعلقة بالوقایة منها ومكافحتها خاصة القانون رقم 

15/261نـــون رقم أعلاه، والنصوص التنظیمیة الصادرة لتطبیق أحكامه، خاصة القا

8/10/2015المؤرخ في 

فعلیه من خلال هذه النصوص نجد أن ضباط الشرطة القضائیة التابعین للهیئة 

الوطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتها، یمتد مهامهم 

1.إلى كامل التراب الوطني

وأخیرا یمكن القول أیضا أن جهاز ضباط الشرطة القضائیة منحت لهم اختصاصات 

  :هانواسعة إقلیمیا م

بعض الإجراءات في 2014حیث أقرت المدیریة العامة للأمن الوطني سنة : أولا

:صفوف الشرطة القضائیة خاصة بعد مسیرة أعوان الوحدات، ومن بین هذه الإجراءات

ت لولایات أخرى رغم الطابع الخاص لولایات عملهم إمكانیة خروجهم في مهما

.المصنفة في خانة مكافحة الإرهاب

 إمكانیة توجههم إلى ولایات أخرى في إطار مهمات محددة زمنیا خاصة على

غرار ولایة جیجل، وبومرداس، وتیزي وزو ، إلى جنب خروجهم من هذه الولایات 

سیر الھیئة الوطنیة للوقایة ، یحدد تشكیلة وتنظیم وكیفیات810/2015المؤرخ في 15/261مرسوم رئاسي رقم -1

.من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتھا
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ممنوعین من مزاولة أي مهمة خارج ولایة استفادتهم من تكالیف المهمة ، قبل ما كانوا 

.عملهم بحكم الطابع الخاص لمهمتهم بهذه الولایات

، تدشین المقر الجدید 15/7/2021بتاریخ 2021كما شهد القطاع سنة :ثانیا

للمصلحة المركزیة لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات التابع لمدیریات الشرطة 

د السمار بالعاصمة، وأشار مراقب الشرطة آنذاك أن هذه المصلحة القضائیة التي مقرها وا

المركزیة ذات اختصاص وطني وطابع عملیاتي بامتیاز في مكافحة الشبكات المنظمة 

1.للاتجار غیر المشروع بالمخدرات

میثاق موحد بین جهازي الدرك (باستحداث 2021كما أمرت الوزارة الأولى سنة :ثالثا

حیث یتكفل المیثاق الجدید ]قیود الاختصاص الإقلیمي[بهدف إلغاء )ینو الأمن الوطنی

بتنسیق العمل ألاستعلاماتي وإجراء تحقیقات مشتركة مع توحید العمل لتسویة انشغالات 

المواطن وبذلك تم رسمیا إلغاء الاختصاص الإقلیمي وإنشاء میثاق موحد بین الدرك 

الوقت واختصار الإمكانیات مع مكافحة أشكال والشرطة، وتهدف الخطوة الأولى إلى ربح 

  .الخ....التقلیدیة، السیبرانیة، الإرهابیة، المتعلقة بأمن البلاد (الجرائم 

وتعتبر هذه الخطوة بمثابة أمر جدي لمواجهة الجریمة بكل أشكالها سواء التقلیدیة أو 

.الجوانب والأصعدةالحدیثة، وإلغاء الاختصاص الإقلیمي یكون أقوى وأكثر فعالیة في كل 

لیبدأ 2021وأخیرا قررت الحكومة منح صفة الضبطیة لأعوان الجمارك منذ :رابعا

، وبذلك یعتبر هؤلاء مثل حرس السواحل یمثلون دفاعا 2022العمل بالمشروع في بدایة 

وطنیا متقدما ضد عملیات الغش الدولیة الكبرى كالمخدرات والأسلحة، والرقي بالمدیریة 

.لجمارك إلى مصاف الإدارات الحدیثة الموجودة في مختلف دول العالمالعامة ل

والمتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع 25/12/2004المؤرخ في 04/18قانون رقم -1

.3، ص 2004لسنة  83الاستعمال والاتجار غیر المشروعین بھما، ج ر ، عدد 
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وعلیه شهدت الضبط الجمركي في البحر صلاحیات واسعة وتطورا ملحوظا لفائدة 

المصلحة الوطنیة لحرس السواحل حتى اقتصر الإقلیمي للجمارك في مجال ممارسة الضبط 

البحر باعتبار المیاه الإقلیمیة هي الجمركي، لكن السلطات العامة منحت صفة الضبطیة في

من قانون الجمارك ومنح الأعوان  46و  44وتم تعدیل المادتین ,جزء من الإقلیم الجمركي

.الجمركیین صفة الضبطیة القضائیة مثل تلك التي یتمتع بها حرس السواحل

رائم وأخیرا یمكن أن نشیر على أن مفهوم الجریمة المستحدثة بمعناه الواسع یشمل الج

التقلیدیة بذاتها والتي طالتها ید التغییر بفعل التقنیة العالیـــة وارتكبت بوسائل مستحدثة، كما 

1.یشمل الجرائـــــم المستحدثة التي لم تكن موجــــــودة من قبل

فالإجرام التقلیدي یتمثل في الجرائم المتعارف علیها قانونا نتیجة مساسها بالمصلحة 

والحمایة، لتصل إلى درجة العقوبة لمخالفتها قواعد السلوك المطلوبة الأجدر بالرعایة 

.للمجتمع

أما الجرائم المستحدثة فهي تلك التي تفرزها التطورات والمتغیرات التي تحدث في إطار 

المجتمع الذي ترتكب فیه وقد حددها الفقه الجنائي بأنها الجرائم الاقتصادیة والجرائم المنظمة 

التي لا تندرج تحت نص عقابي محدد، وهي كل فعل یشكل خطرا على المصالح والمخالفات 

الأساسیة للجماعة والتي یجب على المشرع حمایتها بنصوص عقابیة، وبعبارة أخرى هناك 

أفعال یمارسها الأفراد نتیجة التطورات العلمیة والتقنیة، والمتغیرات الاجتماعیة والاقتصادیة 

.المصاحبة لها

ف لتحقیق أغراض ومصالح شخصیة ضارة بالآخرین، أي أن تخرج عن والتي توظ

هذه التطورات والتقنیات عن أهدافها الإنسانیة السامیة، لتشكل خطرا على المجتمع وفي 

والمتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع 25/12/2004المؤرخ في 04/18قانون رقم -1

.3، ص 2004لسنة  83الاستعمال والاتجار غیر المشروعین بھما، ج ر، عدد 
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غیاب النصوص العقابیة، تعجز السلطة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها ومكافحته، مما 

1.ا العقاب في حالة ممارستهایستلزم معالجتها وإنذار الغیر بمغبة هذ

وعلى الرغم من سلامة التمییز بین الجرائم التقلیدیة والجرائم المستحدثة إلا أنه یجب ألا 

:نغفل التوافق بینهما في عدة نقاط منها

الجماعة، بإطاعة سائر الأوامر التي تصدر  ةوجود التزام أخلاقي یقع على أراد: أولا

.عن سلطات الدولة

التمییز بین النوعین من الجرائم یتأثر بالمذهب الحر والذي بمقتضاه لا  إن:ثانیا

یهدف النظام القانوني إلى غیر حمایة الفرد، أما الیوم فان الفرد ینظر إلیه بوصفه عضوا 

بالمجتمع وعلیه واجبات تجاه هذا المجتمع، وكل سلوك غیر لازم للحیة الاجتماعیة، ویؤدي 

.للخطر هو سلوك غیر مشروع في ضمیر الجماعةللإضرار بها، أو تعریضها

عندما یقرر القانون تجریم سلوك اجتماعي معین، فانه ینظر إلیه بوصفه مهددا :ثالثا

.للمجتمع بخطر معین

وأخیرا فان الخطورة الإجرامیة تتحدد بمدى استعداد الشخص لارتكاب الجریمة :رابعا

یمة، وما إذا كانت تجابه الظروف التقلیدیة في مجتمع معین، بغض النظر عن نوع هذه الجر 

في المجتمع كافة، أم تجابه ظروف خاصة في مجتمع حدیث على ضوء ما یمكن ارتكابه 

2.عن جرائم في مجتمع آخر من المجتمعات التقلیدیة

ومع ذلك فان التمییز بین الجرائم التقلیدیة والجرائم المستحدثة، لا یخلو من فائدة، 

عاییر اختیار العقوبة، فان الردع العام یتصدر الأولویة بالنسبة للجرائم فبالنسبة إلى م

المستحدثة، بخلاف الحال في الجرائم التقلیدیة فان إصلاح المجرم هو الذي یتمتع بالأولویة 

دراسات العلیا، دبلوم مقدم محمد، السید محمد أحمد، سبل تطویر الأداء الشرطي لمواكبة الجریمة المستحدثة، كلیة ال-1

.15، ص، 2007إدارة الأزمات، 

.165، ص، 1972أحمد فتحي سرور، أصول السیاسة الجنائیة، درا النهضة العربیة، القاهرة، -2
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على غیره من الأهداف، ذلك أن المجتمع لا یتوافر لدیهم شعور عام، بأهمیة المصلحة 

دثة، مما یقتضي إذكاء روح الامتناع عن الجریمة عن طریق المحمیة في الجرائم المستح

.التهدید بالعقاب
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:الفصل الثاني

:القضائية الشرطة مهاموأحكامها التسرب وعملية أساليب 

تناول المشرع الجزائري التسرب كوسیلة للتحري الخاصة ویسمي مصطلح الاختراق من 

20/02/2006الصادر 06/01خلال القانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته رقم 

1.منه56في نص المادة 

تعرض إلى ن، ثم )المبحث الأول(في  أحكامهاو  االتسرب وأسالیبهعملیةتناول مدلولن

.)المبحث الثاني(في القضائیة الشرطة مهام

- من أجل تسهیل جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المنصوص (المتعلق بالفساد ومكافحته 06/01من قانون 56المادة 1

ترصد علیها في هذا القانون ویمكن اللجوء إلى التسلیم المراقب أو إتباع أسالیب المراقب أو إتباع أسالیب تحري خاصة كال

).الالكتروني والاختراق على النحو المناسب وبإذن من السلطة القضائیة المختصة
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:المبحث الأول

أحكامهاو  هاالتسرب وأسالیبعملیة مدلول 

جاء التسرب كتقنیة جدیدة أدرجها المشرع الجزائري في تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة 

، عندما تقتضي ضرورات التحري والتحقیق في إحدى 2006سنة 06/22بموجب قانون 

، وجاء هذا الأسلوب الجدید الذي أضیف لعدم 05مكرر65الجرائم المذكورة في المادة 

فعالیة الأسالیب العادیة للبحث والتحري أمام التطورات الخطیرة واستفحال الجرائم الحدیثة 

الحلول والقواعد القانونیة التي 1تقرار المجتمع ویهدف إلى إیجادالتي أصبحت تهدد أمن واس

.تساعد على مكافحة ومجابهة التطور الكبیر في طرق ووسائل ارتكاب الجرائم

أي بدوره استعان 706/812وهذا المفهوم نلمسه عند المشرع الفرنسي في المادة 

706بهذه التقنیة عند اقتضاء ضرورات التحري والتحقیق في الجرائم المذكورة في المواد 

في المادة  2015أوت  17المؤرخ في 215/993حسب القانون رقم  73/1/ 706و 73/

3.المعدلة منه11

عملیةتعرض إلى أسالیبن، ثم )المطلب الأول(التسرب في عملیة تناول مدلول ن

).المطلب الثالث(التسرب في أحكام عملیة، وأخیرا إلى )المطلب الثاني(التسرب في 

الصادر في 06/22من القانون 14المعدل المتمم بموجب المادة 66/155من الأمر رقم 11مكرر 65المادة -1

22/12/2006.

2 - ART. 706/81-3 . « L’infiltration Fait l’objet d’un rapport ………….]c.p. f/p.1220.
3 - Code de procédure pénale. Annoté. Dalloz. Édition limitée France. 2017 .p.1238 .58"
édition.
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:المطلب الأول

التسربعملیةمدلول

فعل تسرب یتسرب تسربا وانتقل خفیة وتعني الولوج والدخول إلى مكان ما أو :لغة: أولا

1.جماعة والاختراق واستعمل المدلول في العدید من المؤلفات القانونیة

وتسرب الشخص في جماعة معینة وجعلهم یعتقدون بأن المتسرب لیس غریبا وإشعارهم 

أهداف الجماعة الإجرامیة المسبقة قبل بأنه واحد منهم وهو ما یمكنه من معرفة توجهاتهم و 

2.ارتكاب الجریمة

هي تقنیة من تقنیات التحري والتحقیق الخاصة لها عدة مرادفات :اصطلاحا:ثانیا

كالتوغل والاختراق یسمح بموجبها الدخول لوسط مغلق على سبیل المثال جماعة إجرامیة أو 

اقتحام عنصر أجنبي عن شبكة تتاجر في مواد ممنوعة فكل هذه المصطلحات تؤكد

.الجماعة المراد اختراقها وهذا بالذات هو الذي تعني به الزرع

تتم هذه العملیة في البدایة بعد اختیار یقوم به ضابط الشرطة القضائیة لأحد العناصر 

تتوافر فیهم بعض المواصفات خاصة منها القدرة على التأقلم أو التكیف مع  لذيا 3التابعة له

.الوسط المشبوه

والمشرع الجزائري أورد مصطلح التسرب في قانون الإجراءات الجزائیة وتقابله كلمة 

l’infiltration،ویوصفه بقیام ضابط أو عون الشرطة القضائیة تحت مسؤولیة بالفرنسیة

مكلف بتنسیق العملیة بمراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جنایة أو الشرطة القضائیة ال

ادیة، بلحسن البلیمن، الجیلاني بن الحاج یحي، القاموس الجدید للطلاب، المؤسسة الوطنیة للكتاب، هعلي بن -1

.20، ص1987الجزائر، 

زكریاء، النظام القانوني للتسرب في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة لدغم شیكوش -2

.46، ص 2012/2013والإداریة، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق، جامعة ورقلة، 

.72، ص2013أعمر قادري، اطر التحقیق، دار هومه، الجزائر، -3
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واللجوء إلى التسرب هو من دواعي الضرورة ،1جنحة بإیهامهم أنّه فاعل أو شریك أو خاف

.الملحّة لجمع البیانات والاستدلالات والأدلة قبل فتح التحقیق القضائي

مة تستهدف أوساطا معینة قائمة على وعلیه فالتسرب عملیة منظمة یحضّر له بدقة تا

في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص علیها 2دراسة لها تهدف بمراقبة الأشخاص المشتبه 

حصرا في القانون وذلك بعد استیفاء جمیع الشروط الموضوعیة والشكلیة ولا یتم اللجوء إلیها 

3.تحت رقابة القضاءإلا عند الضرورة الملحّة التي تقتضیها إجراءات التحري والتحقیق

فالتسرب إذن هو قیام المأذون له بالتحقیق في الجریمة بمراقبة الأشخاص المشتبه فیهم 

في ارتكاب جرائم ویسمح لضباط وأعوان الشرطة القضائیة أن یستعملوا لهذا الغرض هویة 

ف مستعارة وأن یرتكب عند الضرورة بعض الجرائم، دون أن یكون مسئولا جزائیا وذلك بهد

4.مراقبة أشخاص وكشف أنشطتهم الإجرامیة بأخطاء الهویة الحقیقیة

یقصد منه دور مصالح الأمن الوطني بمختلف أسلاكه لاسیما ):میدانیا(أمنیا:ثالثا

الاستعلامات العامة والمخابرات الأمنیة بهدف استعمال الآلیة الجدیدة للوصول إلى معرفة ما 

المغلوق والمحبوس باعتباره تركیبة مهیكلة ومنظمة بصفة یدور داخل الوسط الإجرامي 

محكمة یصعب الكشف عن شفرتها المتداولة بین عناصرها وأعضائها لإعداد مخططات 

السالفة الذكر من القانون رقم 5مكرر 65إجرامیة المنصوص علیها حصریا في المادة 

.المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة الجزائري06/22

.75، ص 2010اضرات في القانون الإجراءات الجزائیة، دار الهدي، بجایة، عبد الرحمان خلفي، مح-1

هو ذلك الشخص الذي تتوفر ضده قرائن تجعله محل شبهة یكون محلا لإجراءات التحریات :یقصد بالمشتبه فیه-2

.الأولیة

الصادر في  06/22رقم  من القانون14المعدل والمتمم بموجب المادة 66/155من الأمر 12مكرر 65المادة -3

20/12/2006.

.32، ص 2009حولي فرج الدین، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاة، أسالیب التحري والبحث، الجزائر، -4
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:الأفعال المرخص بارتكابها في إطار عملیة التسرب:رابعا

یجوز لضباط أو عون الشرطة القضائیة المرخّص له بإجراء عملیة التسرب والأشخاص 

الذین یسخّرون لهذا الغرض القیام ببعض الأعمال وأضفى علیها القانون صبغة شرعیة دون 

:الأفعال فيأن یكون لهؤلاء محل مساءلة جزائیة وتتمثل هذه 

اقتناء أو حیازة أو نقل أو تسلیم أو إعطاء مواد أو أموال أو منتجات أو وثائق أو -

.معلومات متحصل علیها من ارتكاب الجرائم أو مستعملة في ارتكابها

استعمال أو وضع تحت تصرف مرتكبي هذه الجرائم الوسائل ذات الطابع القانوني -

التخزین أو الإیواء أو الحفظ أو الاتصال، ولا یجوز أن أو المالي، وكذا وسائل النقل أو

تشكل هذه الأفعال تحریضا على ارتكاب الجرائم، وذلك تحت طائلة البطلان طبقا لنص 

.من قانون الإجراءات الجزائیة12/2مكرر 65المادة 

:شروط الإذن بالتسرب:خامسا

لتسرب، صادر من یجب أن یكون الإذن المسلّم الذي یسمح بمباشرة عملیة ا-1

وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق وأن یكون مكتوبا ومسببا، وذلك تحت طائلة البطلان 

..

یجب أن یذكر فیه الجریمة محل اللجوء إلى هذا الإجراء، وهویة ضابط -2

.الشرطة القضائیة الذي تتم العملیة تحت مسؤولیته

أشهر، ویمكن أن 4یجب أن تحدد فیه مدة العملیة التي یمكن أن تتجاوز -3

تحدد العملیة حسب مقتضیات التحري أو التحقیق ضمن نفس الشروط الزمنیة والشكلیة، 
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أي وقت بوقفها قبل انقضاء المدة ویجوز للقاضي الذي رخص بإجرائها أن یأمر في

1.المحددة ویجب أن تودع الرخصة في ملف الإجراءات بعد الانتهاء في عملیة التسرب

وهو من أهم (underecover)كما تسمي بعض التشریعات بالعمل تحت سائر 

واخطر طرق التحري وجمع المعلومات، لا یقوم به إلا الضباط الأكفاء ذو الخبرة ویستخدم 

فیها مختلف أسالیب التنكر والانتحال لكسب ثقة المشتبه فیهم بقصد تحدید طبیعة و مدى 

ابط في موقع قوي یتعامل مع أحد أفراد العصابة كأنه النشاط الإجرامي، حیث یصبح الض

2.عضو منهم

وعلیه أحیانا یعتمد الكثیر من رجال الشرطة في التحري عن المعلومات على التنكر 

والتخفي والعمل تحت ساتر، ففي هذه الحالة تقف صفتهم الشرطیة والأمنیة عائقا صعبا أمام 

ت ویرفض الكثیر من الناس التعامل معهم بلوغ الهدف المرجو، حیث لا یجدون مساعدا

وذلك خوفا من الوقوع في المشاكل مع الآخرین ورفضهم الحضور إلى مراكز الشرطة لتقدیم 

.شهاداتهم أو إمضاء بعض تصریحاتهم

:المطلب الثاني

التسربعملیةأسالیب

نظرا لخطورة التسرب منح المشرع الجزائري السلطة القضائیة والضبطیة دور أساسي 

06/22لمباشرة هذه العملیة، ولبلوغ ذلك جاء التعدیل الذي قام به المشرع خلال القانون رقم 

5مكرر 65من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري في المادة 20/12/2006المؤرخ في 

ط، دار البلد للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، د، ت، ن، .فضیل العیش، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، د-1

 .130ص

، سیدي )طیبي العربي(شویرف یوسف، التسرب كأسلوب للتحري والتحقیق والإثبات، مجلة المستقبل، مدرسة الشرطة -2

.03، ص 2007بلعباس، 
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ام بالتحریات والتحقیقات في الجرائم المتلبس بها وكذلك التحقیقات السالفة الذكر للقی

.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، 63، 41، 38المنصوص علیها في المواد 

وتتم عملیة التسرب في الأوساط المحددة قانونا في قانون الإجراءات الجزائیة بأسلوبین 

:خلال ما یليمن12مكرر 65وهذا ما نصت علیه المادة 

:الجهة المخولة بمنح الإذن: أولا

:یظهر هذا الأسلوب من خلال الصور التالیة

الصورة التي یصدر فیها الإذن بالتسرب من وكیل الجمهوریة إلى ضابط الشرطة -)1

وهذا لا یخرج عن نطاق أسالیب التحري 2والذي یتولى بنفسه تنفیذ العملیة 1القضائیة 

إذا :[من قانون الإجراءات الجزائیة التي تنص على5مكرر 65والتحقیق الوارد في المادة 

اقتضت ضرورات التحري في الجریمة المتلبس بها أو التحقیق الابتدائي في جرائم المخدرات 

سة بأنظمة المعالجة الآلیة أو الجریمة المنظمة العابر للحدود الوطنیة أو الجرائم الما

للمعطیات أو جرائم تبییض الأموال، أو الإرهاب أو الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص 

:بالصرف وكذا جرائم الفساد یجوز لوكیل الجمهوریة المختص أن یأذن بما یأتي 

.اعتراض المراسلات التي تتم عن طریق وسائل الاتصال السلكیة واللاسلكیة*

وضع الترتیبات التقنیة، دون موافقة المعنیین من أجل التقاط وتثبیت وبث وتسجیل *

الكلام المتفوه به بصفة خاصة أو سریة من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن 

].خاصة أو عمومیة أو التقاط صور لشخص أو لعدة أشخاص یتواجدون في مكان خاص

:من خلال هذه المادة نستنتج

:یمنحه وكیل الجمهوریة لا یكون إلا بشروط منهاإن الإذن الذي 

باستثناء رؤساء المجالس الشعبیة . ج.ا.ق 15المعنیون بهذا الأسلوب هم ضباط الشرطة المذكورین في نص المادة 1-

.یةالبلدیة لاعتبارات میدان

عبد العال خراشي، ضوابط التحري والاستدلال عن الجرائم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار الجامعة -2

.210، ص 2006الجدیدة للنشر، الإسكندریة، مصر، 
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حدوث إحدى الجرائم المسماة بالجرائم الخطیرة والحدیثة وهي مذكورة على -1

.سبیل الحصر متلبس بها

:قیام ضابط الشرطة القضائیة بالأفعال المحددة في المادة السابقة وهي-2

.اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور- أ

.رتیبات التقنیة ونقل الأموالوضع الت-  ب

.الترصد التقني للأشخاص-  ت

.الانتقال من الترصد والمراقبة إلى التسرب داخل المجموعة-  ث

قیام ضابط الشرطة القضائیة وإتمام العملیة في إطار التحقیق طبقا لنص المادة )2

حالة التلبس والذي یعتبر إطار الإجراءات التحري في 1قانون الإجراءات الجزائیة 41

.5مكرر 65للجرائم والجنح العادیة غیر تلك المنصوص علیها في المادة 

63حالة التحقیق الابتدائي في الجرائم العادیة التي تحدث في إطار نص المادة )3

ضابط ، وقد یكون ذلك كتحقیق أولي كشكل من أشكال التحقیقات التي یقوم بها2ق،ا،ج

الشرطة القضائیة بمجرد علمه بوقوع الجریمة أو بناء على تعلیمات النیابة العامة في 

.أو بناءا على تعلیمات من رؤسائهم ) إذن(صور 

الصورة التي یصدر فیها الإذن بالتسرب من قاضي التحقیق إلى ضابط الشرطة )4

1/ق،ا،ج 38نص المادة القضائیة للقیام بإجراءات البحث والتحري في الجرائم طبقا ل

(التي تنص على یناط بقاضي التحقیق إجراءات البحث والتحري ولا یجوز له أن یشترك :

).في الحكم في قضایا نظرها بصفته قاضیا للتحقیق وإلا كان ذلك الحكم باطلا

ا كما توصف الجنایة أو الجنحة بأنها في حالة التلبس إذا كانت مرتكبة في الحال أو عقب ارتكابه(ق،ا،ج41المادة 1-

تعتبر الجنایة أو الجنحة متلبسا بها إذا كان الشخص المشتبه في ارتكابه إیاها في وقت قریب جدا من وقت وقوع الجریمة 

قد تبعه العامة بالصیاح أو وجدت في حیازته أشیاء أو وجدت أثار أو دلائل تدعو إلى افتراض مساهمته في الجنایة أو 

..)الجنحة 

نایة أو جنحة وقعت ولو في غیر الظروف المنصوص علیها في الفقرتین السابقتین إذا كانت قد وتتسم بصفة التلبس كل ج

.ارتكبت في منزل، وكشف المنزل عنها عقب وقوعها وبادر في الحال باستدعاء أحد ضباط الشرطة القضائیة لإثباتها

الشرطة القضائیة بالتحقیقات الابتدائیة بمجرد یقوم ضابط الشرطة القضائیة وتحت رقابتهم أعوان (ق، ا،ج63المادة -2

).علمهم بوقوع الجریمة إما بناء على تعلیمات وإما من تلقاء أنفسهم 
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:الجهة التي تقوم بتنفیذ العملیة:ثانیا

:یظهر هذا الأسلوب في حالتین هما

صدر فیها الإذن بالتسرب من وكیل الجمهوریة إلى ضباط الحالة التي ی-1

1الشرطة القضائیة منسق العملیة وتحت مسؤولیته ینفذها أعوان الشرطة القضائیة 

یعد من (:ق،ا،ج التي تنص على19/10من قانون 19المنصوص علیهم في المادة  

الوطنيالدرك ضباط الصف في موظفو مصالح الشرطة و ،أعوان الضبط القضائي

، ویتم )الذین لیست لهم صفة ضباط الشرطة القضائیة لعسكریةمصالح االومستخدمو 

ق،ا،ج السالفة الذكر 41عملهم في إطار حالتي التلبس والتحقیق الأولي وفق لنص المادة 

الشرطة القضائیة هم الذین ضباط، وحسب المادة أن 2في حالتي التلبس والتحقیق الأولي

والبحث في حالتي التلبس تحت مراقبة أحد ضباط الشرطة القضائیة الذي یقومون بالتحري 

.علیه إثبات الجنایة أو الجنحة إذا ارتكبت في منزل وكشف المنزل عنها عقب وقوعها

ج في حالة الإنابة القضائیة و التي .إ . ق  138ومن جهة أخري حسب نص المادة 

ة الإنابة القضائیة أي قاضي من یجوز لقاضي التحقیق أن یكلّف بطریق:[تنص على

قضاة محكمته أو أي ضابط من ضباط الشرطة القضائیة المختصة بالعمل في تلك الدائرة 

أو أي قاضي من قضاة التحقیق بالقیام بما یراه لازما من إجراءات التحقیق في الأماكن 

ائیة نوع الجریمة الخاضعة للجهة القضائیة التي یتبعها كل منهم و بذكــــر في الإنابة القض

.موضــــوع المتابعة و تؤرخ و توقع من القاضي الذي أصدرها و تمهر بختمه

ولا یجوز أن یأمر فیها إلا باتخاذ إجراءات التحقیق المتعلقة مباشرة بمعاقبة على 

].جریمة التي تنصب علیها المتابعة

.ق،ا،ج19المعنیون بهذا الأسلوب هم أعوان الشرطة القضائیة المذكورین في نص المادة 1-

.التحقیق الأوليق،ا،ج السالفة الذكر في حالتي التلبس و 41وهذا في ظل نص المادة 2-
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منسق الحالة التي یصدر فیها الإذن بالتسرب إلى ضابط الشرطة القضائیة-2

العملیة وتنفذها تحت مسؤولیته عن الشرطة القضائیة في إطار الإنابة القضائیة حسبما ورد 

1.ق إ ج السالفة الذكر138أیضا في نص المادة 

ویلاحظ من خلال هذه الحالة أن الإذن یصدره قاضي التحقیق إلى ضابط الشرطة 

القیام بما یراه لازما من إجراءات القضائیة المختص إقلیمیا بالعمل في تلك الدائرة من أجل 

التحقیق في الأماكن الخاضعة للجهة القضائیة التي یتبعها كل منهم وبذلك أیضا الذي یقوم 

بتنفیذ العملیة حسب المادة السابقة في إطار الإنابة القضائیة عون الشرطة القضائیة 

في الفصل ق إ ج، وسنعود للحدیث عن هذه الحالات19المنصوص علیه في المادة 

.الثاني

:المطلب الثالث

عملیة التسربأحكام

یقصد بالصور الطرق التي یمارس في ظلها القائم بعملیة التسرب عمله والأفعال التي 

2أذن له القانون القیام بها،

من قانون الإجراءات الجزائیة في آخر فقرتها على هذه 12مكرر 65ونصت المادة 

.معهم أو شریك لهم أو خافالصور على إیهامهم أنه فاعل

و جاءت هذه الصور لحمایة القائم بالعملیة من الناحیة القانونیة ووضع له آلیات 

مشروعة لیتمكن التطرق والتوغل داخل الجماعات الإجرامیة الخطیرة للحصول على 

706/81ج الفرنسي في المادة . إ. المعلومات الكافیة وهذه الصور نص علیها أیضا ق

عبد العال خراشي، ضوابط التحري والاستدلال عن الجرائم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار الجامعة للنشر، -1

.210، ص 2006الإسكندریة مصر، 

.212عبد العال خراشي، المرجع نفسه، ص -2
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منها على التسرب یخول لضابط الشرطة القضائیة خصیصا الموجود في شروط   2الفقرة 

محددة بمرسوم العامل تحت سلطة ضابط الشرطة أصلي أو شریك أو باستعمال هویة 

مفترضة القضائیة المسئول عن تنسیق العملیة لمراقبة الأشخاص المشتبه فیهم لارتكاب 

.1)خاف(رف أحیـــــــانا اتجاه هؤلاء الأشخاص كفاعل الجرائــــــم أو الجنح والذي یتص

:وأتعرض لهذه الصور كما یلي

:المتسرب كفاعل أصلي: أولا

[التي تنص على ما یلي12مكرر 65طبقا لنص المادة  بتسرب قیام ضابط یقصد:

أو عون شرطة قضائیة تحت مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق العملیة 

بمراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكاب جنایة أو جنحة بإیهامهم أنه فاعل معهم أو شریك 

].لهم أو خاف

:من قانون العقوبات التي تنص على41والمقصود بالفاعل هو ما جاء في المادة 

یعتبر فاعل كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفیذ الجریمة أو حرّض على ارتكاب الفعل [

بالهبة أو الوعد أو التهدید أو إساءة استعمال السلطة الولائیة أو التحایل أو التدلیس 

2].الإجرامي

ویقصد منه أن یوهم المتسرب الفاعل المشتبه فیهم بأنه فاعل یحتل مركزا مباشرا في 

یجب التمییز بین من یقوم بإیهام غیره ومن یحرّضهم :لعمل الإجرامي ومن خلالهتنفیذ ا

1 - Article 706-81: L'infiltration consiste pour un officier ou un Agent de police judiciaire
spécialement habilite dans des conditions fixées par décret et agissant sons la responsabilité
d'un officier de police judiciaire charge de coordonner l'opération, a surveiller des personnes
suspectée a commettre un crime on un délit en se faisant passer, Auprès des personnes comme
un des leurs coauteurs, complices ou receleurs, l'officier ou l'agent de police judiciaire et a
fois autorise a faire usage d'une identité d'empreint Et a commettre si nécessaire les actes
mentionnes a l'article 706/82, a peine De nullité ces actes ne peuvent constituer une
incitation a commette des infractions . (Code procédure pénale – Gatien .Meunier – Editions
2011 .p .422 section 2.

الإجراءات الجزائیة، محكمة فرندة سیدهوم سیدي محمد، محاضرة حول التسرب حسب تعدیل قانون-2

.07، ص 10/03/2009)تیارت(
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على القیام بذلك، لأن الإیهام هو مسایرة ومصاحبة المشتبه فیه في مسلكه الإجرامي حتى 

یضبط یداه في الجرم، وهذا مشروع لأنه لا یبدوا فیه تدبیر من المتسرب أو دفعا له للقیام 

ع من الإیهام هو تحریض للحصول على دلیل ولیس لتحریض على بالجریمة وهذا النو 

فالفاعل الأصلي 1الجریمة نفسها لا یوجه لأفراد لم یكن لدیهم أي فكرة قائمة على الجریمة

في الجریمة هو ذلك الشخص الذي یقوم بتنفیذ الجریمة إما یكون فردا أو ضمن جماعة 

اشرة بحریته الخاصة دون ضغوطات إجرامیة أو أشرار وذلك بناء على ترصد أو مب

2.مصحوب بنیة إجرامیة للقیام بالعمل المحظور

وذهب الدكتور فتحي سرور في هذا المجال إلى القول بأنه یجوز لرجال الشرطة تشجیع 

من یتوفر لدیه الاستعداد لارتكاب الجریمة بقصد ضبطهم وذلك في الجرائم محددة من 

ورة بالالتجاء إلى هذه الوسیلة الذي لا یصل إلى حد الجرائم الخطیرة إذا اقتضت الضر 

3.التحریض في سبیل ضبط الجناة

الفقرة الأخیرة من ق ،ا،ج نلتمس ذلك عند المشرع 12مكرر 65ومن خلال المادة 

یسمح لضابط أو عون الشرطة القضائیة أن یستعمل لهذا :[الجزائــــــري الذي أكّد ذلك أنّــــــــه

14مكرر 15ستعارة وأن یرتكب عند الضرورة الأفعال المذكورة في المادة الغرض هویة م

].أولا یجوز، تحت طائلة البطلان أن تشكل هذه الأفعال تحریضا على ارتكاب جرائم 

.152، ص2007، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع ،4أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، الطبعة -1

توزیع، الجزائر، ط، دار الهدى للطباعة والنشر وال.عبد الرحمان خلفي، محاضرات في القانون الجنائي العام، د-2

.120،121، ص ص 2010

.211، ص 123،1963فتحي سرور، التحریض على ارتكاب الجرائم كوسیلة لضبط الجناة، المجلة الجنائیة القومیة -3



الشرطةأعمالوعناصروصورهالتسربأساليب:الثانيالفصل

-96-

بها القائم 1فالمشرع الجزائري تبنى ذلك على لا یجب أن تكون الأفعال التي یقوم 

هم لإیهام الغیر ولكن حین یحرض الجناة على بعملیة التسرب كفاعل أصلي لتنفیذ جرائم

.ارتكاب الجرائم فیكون ذلك باطلا ولا یجوز له ویتابع جزائیا

وحتى المشرع الفرنسي ذلك إلى ما ذهب إلیه المشرع الجزائري عند نلتمس ذلك في 

[في أخر الفقرة الثانیة من المادة حیث نصت706/81المادة  لا یجب أن تشكل الأفعال:

2].تحریضا أو حافزا لارتكاب جرائم

ونفس الاتجاه الذي ذهب إلیه الفقه وأقرّه في المؤتمر الدولي السابع لقانون العقوبات 

حیث انتهى إلى القول أن التّحریض لا یتوفر إلا إذا كان هو 1957الذي عقد في أثینا سنة 

لعامة المكلف بعملیة التسرب لكشف الجریمة الدافع إلى الجریمة بینما تدخل عون السلطة ا

.لا یعد تحریضا

ولذا یمكن القول بأنّ التحریض الذي یعاقب علیه المحرض مساهمة من نوع خاص 

[وحسب توصیات المؤتمر الدولي السابق یعد محرضا من یغري الفاعل عمدا على ارتكاب :

یذ، ومع ذلك فمن الممكن المعاقبة یبدأ الفاعل في التنفالجریمة، ویلزم بمعاقبة المحرّض أن

على التحریض الذي لا یترتب علیه أثر بالنظر لخطورة الجریمة، وبالشروط الملائمة لكل 

3].نظام قانوني

، شرح قانون العقوبات، القسم العام، نظریة الجریمة، الطبعة الأولي، منشورات الحلبي عبد القادر علي القهوجي-1

.500، ص 2008الحقوقیة بیروت، لبنان، 

2 - Article 706/81] ……… ces ACTES ne peuvent constituer une incitation à commettre de
infractions ]Gatien Meunier – op.cit. p 422 sections .2.

فخري عبد الزراق الحدیثي، المجلة العربیة للدفاع الاجتماعي، الصادرة عن المنظمة العربیة للدفاع الاجتماعي ضد -2

.68، ص 1981، جانفي 11الجریمة، العدد
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:ومن هنا لابد التفرقة بین أمرین

المؤتمر الدولي لقانون العقوبات أعتبر المحرّض لارتكاب الجرائم شریكا حیث - أ

ذ وعلیه تقرر مسؤولیته المحرّض وفقا لقصده الجرمي یقتصر التحریض على التنفی

والفصل بین مسؤولیة المحرّض ومسؤولیة الفاعل وهو النهج الذي سار علیه المشرعین 

.الفرنسي والمصري

بینما المشرع الجزائري أعتبر المحرّض عن الجرائم فاعلا أصلیا ولیس شریكا - ب

1.لمعدل لقانون العقوباتا 13/02/1982المؤرخ في 82/04بعد تعدیل قانون 

المكلف بعملیة التسرب للكشف عن شرطة القضائیةن ذلك عون الواستثني م

2.الجریمة لا یعد تحریضا مهما كانت العملیات الافتراضیة التي قام بها

:القائم بالتسرب كشریك:ثانیا

یعتبر شریكا في :[من قانون العقوبات التي تعرّف الشریك42إلى المادة بالرجوع

الجریمة من لم یشترك اشتراكا مباشرا، ولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلین 

].على ارتكاب الأفعال التحضیریة أو السهلة أو المعقدة لها مع علمه بذلك

وعلیه فالمساعدة والتعاون في الجریمة مع توافر عنصر العلم یشكّلون عناصر أساسیة 

من قانون العقوبات 43في الاشتراك في الجریمة من جهة، ومن جهة أخرى جاءت المادة 

یؤخذ حكم الشریك من اعتداء أن یقدّم مسكنا أو ملجأ أو مكان للاجتماع لواحد أو :[على

یمارسون اللصوصیة أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو أكثر من الأشرار الذین 

].ضد الأشخاص أو الأموال مع علمه بسلوكهم الإجرامي

الذي یتضمن قانون العقوبات المعدل 1966یونیو 8الموافق ل 1336صفر 18المؤرخ في 156-66أمر رقم -1

.30/09/1975الصادرة بتاریخ  39ج عدد .ج . ر. جوالمتمم، 

فهد بن مبارك العرفج، التحریض على الجریمة في الفقه الإسلامـــــي والنظام السعودي، دراسة تأصیلیة تطبیقیة -2

.02، ص 2006تخصص القانـــــــون الخـــــــاص والعلوم الجنائیة، مذكرة ماجستیر، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 
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تنوه أن التعاون والمساعدة في الجریمة مع العلم بها یشكلان فعل 43كما أن المادة 

.شریك في الجریمة

قب الشریك في جنایة أو یعا:[من قانون العقوبات أیضا على أنّ 44/1فجاءت المادة 

.....].جنحة بالعقوبة المقررة للجنایة أو الجنحة

من قانون الإجراءات الجزائیة أن القائم بعملیة 12مكرر 65وبالعودة إلى المادة 

التسرب یمكن أن تتخذ صفة الشریك ویقوم بإیهامهم للمشتبه منهم من خلال قیامه بالأعمال 

اعدة أو المنفذة لهذه الجرائم وحتى تقدیم مسكن أو ملجأ التحضیریة المستعملة وحتى المس

ومصاحبتهم في السلوك الإجرامي إلى أن یوقعّهم متلبسین بجرمهم وان اقتضى الأمر القیام 

من قانون الإجراءات الجزائیة دون قیام المسؤولیة 14بالأفعال المنصوص علیها في المادة 

1.الجزائیة عن تلك الأفعال

:م بالتسرب كخافالقائ:ثالثا

رغم أن قانون العقوبات الجزائري نص في القسم الخامس منه تحت عنوان عقوبة إخفاء 

كل من أخفى عمدا أشیاء مختلسة أو مبددة أو :[على 1/ 387الأشیاء حیث جاءت المادة 

متحصله من جنایة أو جنحة في مجموعها أو في جزء منها یعاقب بالحبس من 

[ ...............

المؤرخ في 01/06من قانون 43ا جاءت صورة الإخفاء في نص المادة كم

یعاقب بالحبس [2:ومكافحتهالمتعلق بالوقایة من الفساد20/02/2006

كل شخص أخفى عمدا كلا أو جزءا من العائدات المتحصل علیها .....................

].من إحدى الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون

.یمتد الإعفاء من المسؤولیة الجزائیة إلى الأشخاص الذین یتم تسخیرهم للقیام بالفعل الجرمي-1

.الجزائر. ت.أ.و.، د2006یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، الطبعة الأولي، 06/01قانون رقم -2
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من خلال هذین النصین أن المشرع ذكر وأكد على عقوبة جریمة الإخفاء فنلاحظ

للأشیاء المستعملة في الجریمة وذلك یتوقف على علم الخاص ولذلك نستنتج أن جریمة 

:الإخفاء تتوقف على ركنین منها

).جنحةجنایة أو(بأن الأشیاء المختصة استعملت في الجریمة  يعلم الخاف:أولا

1.هذه الأشیاء عمداإخفاء:ثانیا

من قانون الإجراءات 12مكرر 65وهذا من جهة، ومن جهة أخرى جاءت المادة  

الجزائیة على صورة ثالثة یقوم بها المتسرب في مهنته الموكّلة إلیه تمثل في إخفائه للأشیاء 

المتحصل علیها في جنایة أو جنحة إذا اقتضت ضرورة التحري والتحقیق ولا یقوم بذلك 

.ولیته الجزائیة على قیامه بهذه الأفعالمسؤ 

فننهي إلى القول بأن جریمة الإخفاء للأشیاء المستعملة في الجنایة أو الجنحة عمدا 

، واستثناء قد تكون هذه الأفعال مباحة قانونا بمقتضي )عموما(یعاقب علیها القانون أساسا

.12مكرر 65المادة 

فوزي عمارة، اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور والتسرب كإجراءات تحقیق قضائي في المواد -2

.247، ص 2010، جوان 33بقسنطینة، العدد ‘الجزائیة، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة منتوري
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:المبحث الثاني

الشرطة القضائیةمهام

حكمة تؤمن بها وترددها حینما یدور الحدیث عن الصحة ]الوقایة خیر من العلاج[

والمرض الذي یصیب الجسد والألم الذي یعتصر النفس، بید أننا ننسى أو نتناسى هذه 

الكلمة عند الحدیث عن الجریمة، مع أن هذه الكلمة تصدق على المجال الإجرامي كما 

بل أن الجریمة أخطر بكثیر من المرض، لأنه خطر داهم ...ال أخرتصدق على أي مج

یزلزل كیان المجتمع، فهي تطایر بالشر الأرواح والأعراض والأموال، ومن هنا تبدو الأهمیة 

.البالغة للوقایة من الجریمة

والشرطة تضطلع بالجانب الأكبر في وقایة الأفراد من الجریمة، فإذا نجحت الشرطة في 

القیام بهذا الدور لم یكن هناك ضحایا الجریمة في الأصل، أما إذا فشلت فیها فثمة ضحایا 

....1الجریمة 

ولذا یظهر دور الشرطة عامة والشرطة القضائیة خاصة في الوقایة من الجریمة 

:وقسمت المبحث إلى ثلاث مطالب منهاوالبحث عنها

لمهام ا، ثم )المطلب الأول(المعلنة والسریة بدون استعمال الحیل في المهامتناول ان

التي تجمع بین السریة والحیل لمهام، وأخیرا ا)المطلب الثاني(المعلنة باستعمال الحیل في 

).المطلب الثالث(في 

الجریمة، دار الفجر للنشر احمد عبد اللطیف، الفقهي، الشرطة وحقوق ضحایا الجریمة، سلسلة حقوق ضحایا -1

.13، ص 2003والتوزیع، النزهة الجدیدة، القاهرة، 
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:المطلب الأول

المعلنة والسریة بدون استعمال الحیل امهالم

غیر مقترنة بالحیل وهي الأعمال حالتین، حالةمن الأعمال بین صنف یجمع هذا ال

ه تحري عن مرتكبي هذه الجریمة وهذالأكثر استعمالا إما لتفادي وقوع الجریمة أو البحث وال

  : يهالحالتین 

:لحالة الأولىا: الفرع الأول

وظائف الشرطة المعلنة الغیر مقترنة بالحیل وهو أكثر الأعمال بالنسبة لهم یجمع

كالبحث والتحري عن الجرائم المتلبّسة وكذلك التحقیقات الكلاسیكیة كالاستجواب والتفتیش 

.........والمواجهة

:وسوف أتعرض لكل منها على حدة

:أعمال الشرطة المعلنة في الجرائم المتلبسة:أولا

هذا العنصر في اختصاصات الضبطیة القضائیة في مجال التحري حسب نص یدخل 

من قانون الإجراءات الجزائیة ویقوم بهذه الأعمال رجال الشرطة القضائیة إذا 12المادة 

:كانوا بصدد

:حـالــــــة التلبس*

توصف :[قانون الإجراءات الجزائیة التي تنص على ما یلي41بالرجوع إل المادة 

].ة أو الجنحة بأنها في حالة التلبس إذا كانت مرتكبة في الحال أو عقب ارتكابهاالجنای
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كما تعتبر الجنایة أو الجنحة متلبسا بها إذا كان الشخص المشتبه في ارتكابه إیاها في 

وقت قریب جدا من وقت وقوع الجریمة قد تبعه العامة بالصیاح أو وجدت في حیازته أشیاء 

.ئل تدعو إلى افتراض مساهمته في الجنایة أو الجنحةأو وجدت آثار أو دلا

:ویفهم من هذه المادة فان حالات التلبس هي

.مشاهـــــــــــدة الجریمـــــــــــــة-1

.مساهمتها عقب ارتكابها-2

.تتبع مرتكبها إثر وقوعها-3

.إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها حاملا لأشیاء یستدل على انه فاعل أو شریك فیها-4

1.وجد مرتكبها آثار أو علامات یستدل على انه فاعل أو شریك فیهاإذا -5

وعلیه یجب على ضابط الشرطة القضائیة المخولة له قانونا في حالة التحریات والبحث 

:عن الجرائم المتلبسة بها أن یقوم ب

.قانون الإجراءات الجزائیة42إخطار وكیل الجمهوریة بوقوع الجریمة  حسب المادة -1

التنقل فورا دون تمهل لمكان الجریمة والاستعانة بالمعدات واللوازم الضروریة للقیام -2

.بالمعاینة

الاستعانة بفرع الشرطة الفنیة بالمجموعة الولائیة وحتى بالكلب البولیسي إذا اقتضي -3

.الأمر ذلك

أمر وعلیه أیضا أن یتولى في إجراءات التحریات الأولیة عملیات التحقیق بنفسه أو تحت

أحد رؤسائه والذي یشكل فریق من المحققین من ضباط وأعوان الشرطة القضائیة ویتولى 

.بنفسه إدارة الأعمال وتوزیع الأدوار على الفریق المكلف بالتحریات

، ص ص 2005، الجزائر، 3طاهري حسین، الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجزائیة، دار الخلدونیة، الطبعة -1

35،36.
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عند وصول ضباط الشرطة القضائیة إلى مكان الجریمة علیه بالمحافظة على آثار -4

ا من شأنه أن یظهر الحقیقة ویعرض الأشیاء ودلائل یمكن طمسها أو إخفائها ویضبط كل م

والمستندات التي ضبطت بحوزة المشتبه فیهم للتعرف علیها ومعرفة مصدر وسبب 

1حیازتها،

.قانون الإجراءات الجزائیة42المادة 

الشروع في جمع المعاینات وهي تخص وصف جسم الجریمة وحالة الأماكن، وضبط -5

اء والمستندات ووضعها في إفراز لغرض تحلیلها في أدوات الجریمة ورفع الآثار والأشی

.المخبر وتقدیمها للقضاء

.تسخیر الأشخاص المؤهلین والاستعانة بهم في جمیع مجالات ومراحل التحري-6

.الشهود والأشخاص المشتبه فیهم بمساهمتهم في الجریمة:سماع الأشخاص هم-7

دي بالنسبة للأشخاص ویتعلق الأمر بالتفتیش الجس:تفتیش الأشخاص والمساكن-8

.وتفتیش المساكن

ویعتبر هذا الإجراء خطیر لأنه یمس بالحریة :التوقیف للنظر والوضع تحت المراقبة-9

الشخصیة للأفراد ولكنه ضروري لإجراء التحریات التي یتولاها ضابط الشرطة القضائیة 

2.لإظهــار الحقیقة ومعرفة ملابسات ومرتكبي الجرائم

):الاستجواب، التفتیش، المواجهة(الشرطة في التحقیقات الكلاسیكیة مهام:ثانیا

:إلى جانب حالة التلبس یقوم ضباط الشرطة القضائیة بالتحقیقات الكلاسیكیة منها

.244، ص 2011ومه، الجزائر، ، دار ه2عبد االله أوهابیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، الطبعة -1

، یخضع التوقیف للنظر في مجال التحریات الجزائیة للرقابة القضائیة ولا یمكن أن 1996من الدستور 48المادة -2

.ساعة)48(یتجاوز مدة ثماني وأربعون 
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قانون الإجراءات الجزائیة على 63عند حالة التحقیق الابتدائي التي نصت علیه المادة 

رقابتهم أعوان الشرطة القضائیة بالتحقیقات یقوم ضابط الشرطة القضائیة وتحت[:انه

الابتدائیة للجریمة بمجرد علمهم بوقوع الجریمة، إما بناءا على تعلیمات وكیل الجمهوریة 

].وإما من تلقاء أنفسهم

:بناء على هذه المادة یقوم ضباط الشرطة القضائیة بما یلي

ي مرحلته الابتدائیة، لكن یعتبر هذا الإجراء مخول لقاضي التحقیق أصلا ف:التفتیش-1

یجوز استثناء في حالات الجرائم المتلبسة بها لضابط الشرطة القضائیة بالقیام بهذا الإجراء 

قانون الإجراءات 44بشرط أن یكون بإذن من وكیل الجمهوریة حسب ما نصت علیه المادة 

ك حسب نص ویتم التفتیش أیضا برضا صاحب المسكن وبتصریح مكتوب منه وذل1الجزائیة،

قانون الإجراءات  47إلى  44مع مراعاة المواد 2قانون الإجراءات الجزائیة،64المادة 

.الجزائیة

ویتم التفتیش في الوقت المحدد قانونا، ویمكن لضابط الشرطة القضائیة أن یتخذ 

122التدابیر بمحاصرة السكن ومراقبة منافذه لحین حلول المیعاد القانوني طبقا لنص المادة 

3.قانون الإجراءات الجزائیة

وفي حالة رفض صاحب المسكن التفتیش یلجا ضابط الشرطة القضائیة إلى تطویق 

4.المسكن ومنع الأشخاص من الدخول والخروج منه إلا بعد التفتیش كاملا

.قانون الإجراءات الجزائیة44المادة -1

.قانون الإجراءات الجزائیة64المادة -2

.قانون الإجراءات الجزائیة 122ادة الم-3

.123محمد حزیط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، دار هومه، الطبعة الثالثة، الجزائر، ص -4
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یعتبر هذا الإجراء بولیسي أكثر منه قضائي حیث یقوم ضابط :الوضع تحت النظر

48التحفظ علیه فیوقفه في مركز الشرطة أو الدرك الوطني لمدة الشرطة القضائیة بوضع

1.ساعة إذا دعت الظروف ذلك

.ویقدّم المشتبه فیه إلى وكیل الجمهوریة لاستجوابه قبل انقضاء المهلة المحددة

المعدل لقانون الإجراءات 22/06هذا من جهة، ومن جهة أخرى لقد عزز القانون رقم 

.لقضاةالجزائیة من صلاحیات ا

إلزام وكیل الجمهوریة بزیارة أماكن التوقیف للنظر في آي وقت یرى ذلك ضروري *

2.من قانون الإجراءات الجزائیة36ومرة على الأقل كل ثلاثة أشهر المادة 

:إعادة النظر في تمدید التوقیف للنظر على النحو التالي*

.بمرتین إذا تعلق الأمر بالاعتداء على أمن الدولة-

ثلاث مرات إذا تعلق الأمر بالجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة وجرائم تبییض -

.الأموال والجرائم المتعلقة بالتشریع والصرف

3.خمسة مرات إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابیة أو تخریبیة-

قانون الإجراءات الجزائیة 65/1وذلك ما نصت علیه المادة :محضر أقوالتحریر-3

یتعین على ضباط الشرطة القضائیة أن یحرروا محاضر بأعمالهم وان یبادروا بغیر تمهل [

].إلى إخطار وكیل الجمهوریة بالجنایات والجنح التي تصل إلى علمهم

.250عبد االله أوهابیة، مرجع سابق، ص -1

.قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري36المادة -2

.ت الجزائیةقانون الإجراءا65المادة -3
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شرة أعمالهم لكن في هذا النوع یخص أعضاء الشرطة وظائفهم عند مبا:الثانيالفرع 

:دائما بدون استعمال الحیل ویتمثل هذا النوع من أعمال الشرطة في

تكثیف دوریات الشرطة في الأماكن الآهلة بالسكان وتلك المعرضة لإعمال :أولا

الإجرام، وتجهز الدوریات بوسائل الانتقال السریع وبآلات الاتصال اللازمة، كما یوجد 

ل ممرات متصلة مباشرة بالنجدة وممرات خاصة لسیارات بالشوارع في الكثیر من الدو 

الإسعاف لزیادة الفعالیة والسرعة، كما أن الدوریات في بعض الدول تسیر مشیا على الأقدام 

بدلا من استعمال السیارات وحتى استعمال الدراجات آو الخیل لیضمن ظهورا ملحوظا 

.ال الوسائل الكلاسیكیةللشرطي، كما قد تكون الدوریات بالزى المدني واستعم

التواجد الشرطي والقیام بدور فعال في الرقابة عن الجریمة، وهي  حملات :ثانیا

المراقبات والملاحظات خاصة لدى حصون الجریمة حیث وجدت وتجرید الفاعلین من 

أسلحتهم وإمكاناتهم المادیة، حیث عناصر الجریمة نفسها قد غلبتها قوى الأمن وتحس نفسها 

كز أضعف من أن یؤهلها لمواجهة المجتمع بضربات الإثم فتؤثر الأنواء وتنأى بنفسها في مر 

.عن مواطن الشبهات وتتخذ سبیلا آخر لحیاة أفضل وتخضع لسلطة القانون

من طرف الشرطة القضائیة للاستفسار عن اسمه وعنوانه ووجهته للمارةالإیقاف :ثالثا

لجریمة والتعرف على الخطرین والهاربین من تنفیذ لكشف حقیقة أمره وذلك كله للوقایة من ا

.1الأحكام لهدف إجهاض المخططات الجرمیة والكشف عنها

.27، 26ص . احمد عبد اللطیف، الفقهي، مرجع سابق، ص-1
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:المطلب الثاني

المعلنة باستعمال الحیلالمهام

یضم هذا النوع الأعمال المعلنة لكن باستعمال الحیل للحصول على اعترافات أو 

شهادات أو أي معلومة مفیدة مثل التعهد بتخفیف العقوبة أو عفو أو إطلاق سراح ولو أنهم 

یعلمون جیدا عدم استطاعتهم الوفاء بها أو التهدید بشيء لیس بقدرتهم القیام به أو الإیحاء 

المتهمین اعترف أو أن البصمات المرفوعة من ساحة الجریمة مطابقة بان أحد الشركاء 

.لبصمات المتهم

بالنسبة لاستعمال الشرطة لهذه الأعمال في إطار مكافحة مهربین و تجار :مثلا

المخدرات فیلاحظ بداءة أن لمهربي المخدرات وتجارها طرق عدیدة في عملیاتهم تتصف 

حتى ینجح رجال الشرطة في أعمالهم الخاصة بمكافحة بالحرص والحیطة والمخاطرة، ویلزم 

هذه الجرائم أن یكونوا على درایة تامة ومعرفة كاملة بالوسائل التي یتبعها المهربون في 

عملیاتهم وان یتم تدریب رجال الشرطة على احدث الطرق والوسائل الملائمة لإحباط هذه 

ت صوریة مع تجار المخدرات بالجملة العملیات وقمعها، فیجب على أفراد الشرطة عقد صفقا

1.یقومون بتمثیل دور تاجر المخدرات فیها أحد رجال الشرطة

كما أن رجال الشرطة علیهم أحیانا استعمال وسائل ملتویة لإثبات شخصیتهم للحصول 

على معلومات من صاحب الفعل المجرّم وإظهار قوة ذاكرتهم عند الضرورة في إطار 

2.عملهم

.36، 35ص .احمد عبد اللطیف الفقي، مرجع سابق، ص-1

، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر 4محمد حزیط، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري، الطبعة -2

.16، 15ص .، ص2008
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جل الشرطة القضائیة أثناء أداء مهامه في إطار المحافظة على مكان كما یمكن لر 

الجریمة وأثارها وأدلتها أن یظهر نشاط قوي وسرعة في الحركة ولو باستعمال حیل كأنه 

یدري بكل صغیرة وكبیرة وتفاصیل الجریمة والمرتكب للفعل المجرّم وتوعیده بان یعمل 

یفا وما هو إلا استدلال حتى یستدرجه ولا یفكر المستحیل أن یكون المحضر المبلغ عنه خف

1.في الفرار والهروب

نستنتج أن الشرطة القضائیة أثناء أداء عملها تقوم 12مكرر 65بالرجوع إلى المادة 

بغرض ضبط الفاعلین والحصول على معلومات دقیقة 2باستعمال الحیلة وأحیانا التستر 

كما یمكن للشرطة القضائیة سماع أقوال الحاضرین حول الفعل المجرّم المراد التحري فیه، 

وقت ارتكاب الجریمة أو كل من یرون بان سماعه یفید في كشف الحقیقة وحتى باستعمال 

3.التمویه والحیلة للحصول على الحقائق التي تخدم الوصول إلى الإمساك بالمجرمین

بة مرتكبیها فكل ومن مهام الشرطة نجد أیضا الكشف عن الجرائم والتوصل إلى معاق

إجراء یقوم به رجاله في هذا السبیل یعد صحیحا في حالة اتخاذهم لبعض الإجراءات عقب 

التبلیغ عن الجریمة حیث قام أحدهم بعرض على والد الطفل المخطوف تسلیمه المبلغ تحت 

.مراقبة الشرطة وملاحظة ووضع خطة الضبط

ذ إجراءات لضبط الجریمة بعد الإبلاغ وأحیانا أخرى یقوم رجال الشرطة القضائیة باتخا

عنها مثل اتفاقهم مع الشاهدین مردود بان الجریمة جلب المخدّر وقعت بإرادة المتهمین 

والترتیب الذي وضعاه لها وتمت فعلا لحسابهما، وان ما اتخذه رجال الشرطة من الإجراءات 

، دار الفارس للنشر والتوزیع، 4، الطبعة 1الزعنون، التحقیق الجنائي، المبادئ العامة للتحقیق الجنائي، الجزء سلیم -1

.68، ص 2001

عبد االله أوهابیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، التحري والتحقیق، الطبعة الأولى، دار هومه للطباعة -2

.281، ص 2008والنشر والتوزیع، الجزائر، 

هنوني نصر الدین، یقدح دارین، الضبطیة القضائیة في القانون الجزائري، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، -3

.69، ص 2009الجزائر، 
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لقضائیة ولا یعد تحریضا لضبطهما في الواقعة بعد التبلیغ عنهما یدخل في أعمال الشرطة ا

1.على ارتكاب الجریمة بل كان لاكتشافها ولیس من شانه أن یؤثّر في قیام الجریمة ذاتها

:المطلب الثالث

السریة والحیلالمختلطة بینالمهام

بمعنى أن هذا النوع من الأعمال یجمع )Undercover(ستار الحالةا هسمى هذت

إستراتیجیة السرّیة من جهة، والحیل من جهة أخرى فهو مزیج بینهما وعملیات هذا النوع من 

:الأعمال مرتبة على ثلاثة أقسام حسب الهدف المطلوب وهي كما یلي

صنف منها یهدف إلى الحصول على معلومات لوقائع حدثت أو في مرحلة -)1

.محتملة الوقوعالتحضیر أو

.أعمال تهدف إلى تحریك عمل فرقة الجرائم-)2

.أعمال تهدف إلى تفادي ارتكاب الجریمة أو الضرر الممكن حدوثه-)3

لا تثریب على عون الضبط القضائي فیما یقوم من التحري عن الجرائم بقصد -أ

إبقاء إرادة الجاني اكتشافها وضبط المتهمین فیها وله في ذلك التخفي وانتحال الصفة بشرط 

:حرة غیر معدومة مثل ذلك

اتخاذ في سبیل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى یأنس الجاني لهم ویؤمن جانبهم 

ولیتمكنوا من أداء واجبهم، ما دام أن إرادة الجاني تبقى حرة غیر معدومة حیث أن الطاعن 

دم إلیه مباشرة دون تداخل قد أوهما للضابط من بادئ الأمر بما كان ینبغي علیه من التق

المتهم الأخر الذي أوصله إلیه وأرشده لتذلیل ما یعترض مرور السیارة من عقبات،ثم 

احمد أبو الروس، التحقیق الجنائي والتصرف فیه والأدلة الجنائیة، المكتب الجامعي الحدیث الإسكندریة، مصر، -1

.243،244، ص ص 2005
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المساومة بعد ذلك على مبلغ الرشوة وقبضه في جیبه وان ذلك كله حدث في وقت كانت 

.إرادة المتهم فیه حرة وطلیقة وانزلاقه إلى مقارفة الجریمة

ة القضائیة في محل المجني علیه بناء على طلبه لسماع استخفاء ضابط الشرط-) ب

اعتراف المتهم لجریمة ویتمثل في انتقال الضابط إلى محل المجني علیه بطلب منه لیسمع 

إقرار المتهم بأجل الدین وحقیقة الفائدة التي تحصل علیها في القروض الربویة وذلك من 

1.اجل الحصول على معلومات لوقائع یمكن أن تحدث

كما یمكن لرجال الضبطیة القضائیة في سبیل البحث عن مجرم فار تكلیف من -) ج

.الجهة المختصة أن سیتوقف السیارات التي یشتبه في أن یكون المجرم الفار موجودا فیها

كذلك یجوز لضباط الشرطة القضائیة سماع الحاضرین في محل الواقعة خاصة -) د

وصول إلى الحصول على معلومات حدثت أو یمكن في حالة جریمة التلبس بها من اجل ال

.أن تحدث

احترام حق رجال الضبطیة القضائیة الدخول إلى المحلات العامة من اجل مراقبة -) و

دون التعرض لحریة الأشخاص واستكشاف الأشیاء المغلقة وإنما من أجل الاحتیاط القوانین

.فقط لتفادي وقوع أو ارتكاب جریمة أو ضرر ممكن الحدوث

دخول المنازل لغیر التفتیش وان كان محظورا في غیر الحالات المبینة في -) ي

لحریق وهي ما نسمیها القانون، وفي غیر حالة طلب المساعدة من الداخل وحالتي الغرق وا

.حالة الضرورة وتدخل في أعمال تهدف إلى تفادي ضرر ممكن الحدوث

ویمكن مباشرة هذه الأعمال إما بواسطة أفراد الشرطة الذین یكلفون بالبحث لجمع 

الاستدلالات عن المشتبه فیهم والعمل على كشف غموض الحوادث والتوصل إلى الجناة، 

.350،351،352احمد أبو الروس، مرجع سابق، ص ص -1
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لأفراد هو العمل على منع الجریمة قبل وقوعها أو اكتشافها بعد وتعد من أهم واجبات هؤلاء ا

وقوعها وضبط مرتكبیها والأدوات المستعملة فیها، وینبغي عند وجوده في مكان الحادث أن 

یعمل على آلا یضیع دلیل من الأدلة الموجودة أو العبث بها والمحافظة علیها، ومن 

:ة إلى مكان الجریمةالإجراءات التي یقومون بها عند الوصول خاص

التحفظ على محل الحادث والاستعانة بخبراء الأدلة الجنائیة لرفع الآثار والتي قد *

.تكون قد تخلفت عن الجناة

.حصر المكان ووضع الحراسة اللازمة على منافذه إن اقتضى الأمر*

عدم لمس أو تحریك أو نقل أي شيء من مكانه قبل وصفه بدقة وفحصه لمعرفة *

.ر البصماتخب

.عدم السماح لأحد بالدخول أو الخروج من مكان الحادث*

.فصل المتهم أو المشتبه فیه عن الشهود، والشهود عن بعضهم*

.فحص جسم المتهم وملابسه بحثا عن آثار مقاومته*

كما یمكن القیام بهذه الأعمال من أشخاص لیسوا من سلك الشرطة، وهنا لابد من 

.الأعوان الذین یمكن الاستعانة بهمالتمییز العدید من

أعوان تحت الحمایة یمكن لهم التسرب في المحیط المطلوب لغرض التبلیغ وتقدیم :أولا

معلومات قد یكونون من الجمهور الذین یلعبون الدور الهام كمرشدین مؤقتین یكلّفون من 

تهم أحیانا طرف الشرطة یقومون بتزویدهم بالمعلومات عن جرائم معینة وتنتهي مهم

.باكتشاف الجریمة

ویجب عن الباحث أن یعمل على اكتساب الجمهور ومحبتهم وان یكون أمینا على 

أسرارهم حتى یكسب ثقتهم وتفانیهم في خدمة وتقدیم المعلومات اللازمة له والتي تسهّل له 

.أداء لوظیفة
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فیه مخبرین متسربین أصلا یبلّغون الشرطة بالمعلومات المطلوبة مقابل مزایا :ثانیا

، ویطلق علیهم مرشدین مستدیمین وهم من )یتقاضون آجرا مقابل ذلكوهم(یحصلون علیها 

ذوي النشاط الإجرامي یمدون بالمعلومات عن نشاط بقیة المجرمین وهم أقدر من غیرهم على 

.المد بالمعلومات

14مكرر 65إلى القانــــــون الجزائري في هذه النقطة والعــــودة إلى المادة بالرجوع

[قانـــون الإجراءات الجزائیة التي تنص فلم  ]الذین یسخّرونهم لهذا الغرضالأشخاص:

یوضح المشرع من هم هؤلاء الأشخاص المسخّرون لهذا الغرض وسكتت المادة عن ذكرهم 

.واسع یشمل تفسیر كل طلب الرخصة للتسربونحن نأخذ رأیان مفهوم النص

باسم ضابط الشرطة أو عون الشرطة أو الأشخاص المسخرین لغرض التسرب فهو 

یمتد إلى كل تعاون سواء من عناصر الشرطة القضائیة أو مواطن یمكن وضعه كمتسرب 

ة لان المقصود هنا شخص ما مسخّر ولیس محدد لمهنته فلا فرق بین عون الشرطة القضائی

والمعاون المواطن لنسبه إلى نشطاء العملیة في عضویة الجماعة الإجرامیة، فلذا لا بد من 

التسرب أسلوب تحري ولیس إجراء من إجراءات التحقیق عملیة لان  1توضیح هذه الوضعیة 

الدعوى العمومیة قبل العمل به حیث یجب احترام حقوق الدّفاع في تحریكالتي تتطلب

.مكرر65المادة  عوىمجرى ممارسته الد

ویمكن القول إن القانون الجزائري سكت عن ذكره بالاسم الواضح ویمكن انه ذكرها 

.كنایة

.77، ص 2013أعمر قادري، اطر التحقیق، دار هومه، الجزائر -1
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:الباب الثاني

هاأحكام عملية التسرب والرقابة علي
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التسرب من أكثر وسائل التحري تعقیدا وخطورة، لأنه یتطلب من ضابط عملیة عدت

في حي بان القائم بها مساهم أعوانه القیام بمناورات وتصرفات تو الشرطة القضائیة أو

ولكن في الحقیقة یخدعهم ویتجاهل علیهم ارتكاب الجریمة مع أفراد العصابة الإجرامیة، 

ویوهمهم بأنه فاعل وشریك لهم حتى یعرف ویكشف أسرارهم من الداخل ویجمع أیضا ما 

یمكن من الأدلة الكافیة لیبلغ السلطات تتمكن من الإمساك بالمجرمین وإیقافهم ووضع حد 

1.للجریمة

لم یكن متبلورا بشكل ومن جهة أخرى عرف نظام التسرب منذ زمن بعید لكن مفهومه 

.دقیق حیث عرف المتسرب باسم المرشد أو المخبر

حسب الدراسات التاریخیة دلت على اعتماد الشرطة مثلا في العصر الفرعوني على 

، كما استعمل نظام 2الكثیر من المرشدین الذین كانوا ینتشرون كعون للسلطة الحاكمة

ب العالمیة الثانیة حیث دلت الدراسات التسرب في أغراض سیاسیة خصوصا بعد نهایة الحر 

استعانة الولایات المتحدة الأمریكیة بالعدید من المتسربین للعمل لصالحها في قارة أوروبا، 

الأمر الذي أدى إلى ظهور في بدایة الستینات فرقة خاصة لدى مكتب التحقیق الفیدرالي 

فرقة خاصة 1973یكا عرفت باسم فرقة مكافحة المخدرات، ونتج عن ذلك ظهور في بلج

لمكافحة المخدرات وكان من مهامها التنسیق ما بین الفرق الإقلیمیة في مجال مكافحة 

.المخدرات حتى یمكن لها ربط علاقات بالمخبریین والإشراف على العملیات

، ثم إلى أهداف )الفصل الأول(تناول الأحكام القانونیة الضابطة لعملیة التسرب في ن

).الفصل الثاني(الآثار المترتبة علیها ونتائجها في عملیة التسرب و 

.77، ص 2013أعمر قادري، اطر التحقیق، دار هومه، الجزائر -1

سیدهم سیدي محمد، محاضرة حول التسرب حسب تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة، محكمة فرندة للمجلس القضائي -2

.02، ص 20/03/2009تیارت، 
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:الفصل الأول

الأحكام القانونیة الضابطة لعملیة التسرب

وإذا كانت القواعد العامة في باب الإثبات الجنائي، تستوجب النزاهة والشرعیة في 

ئیة للمتهم على الحصول على الدلیل، وترفض أي دلیل ناجم عن تحریض الضبطیة القضا

بهذا المبدأ من أساسه لأنه یسمح لرجل لا تعترف التسرب ن عملیةارتكاب الجرم، فا

[التي تشكل جریمة في الظروف العادیة مثلة بالقیام ببعض الأفعال السلط استعمال هویة :

اقتناء أو حیازة أو نقل أو تسلیم أو إعطاء مواد :غیر حقیقیة وان یقوم ببعض الأفعال منها

ن ارتكاب الجرائم أو مستعملة متحصل علیها م1أو أموالا ومنتجات أو وثائق أو معلومات

.في ارتكابها

ولقد نظم المشرع الجزائري أحكام التسرب في الفصل الخامس من قانون الإجراءات 

، وجعل التسرب أسلوبا جدیدا 18مكرر 65إلى المادة 11مكرر 65الجزائیة من المواد 

ا المشرع الجزائري للبحث والتحري في بعض الجرائم الموصوفة بأنها خطیرة ومستحدثة وذكره

من قانون الإجراءات الجزائیة والتعرض إلى الشروط القانونیة لعملیة 5مكرر 65في المادة 

المبحث (أما في )المبحث الثاني(والى مجالات التسرب في )المبحث الأول(التسرب في 

.إلى الآثار المترتبة على عملیة التسرب)الثالث

، إثبات الجریمة على ضوء الاجتهاد القضائي، دراسة مقارنة، دار هومه، الطبعة الثانیة، الجزائر، جمال نجیمي-1

.451، ص 2013
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:المبحث الأول

القانونیة لعملیة التسربالشروط 

لقد نظم المشرع الجزائري أحكام التسرب في الفصل الخامس من قانون الإجراءات 

65، كما أشار في المادة 18مكرر 65إلى المادة 11مكرر 65الجزائیة، من المادة 

إلى الجرائم الخاصة والداخلة في نظام التسرب وذلك تماشیا مع مبدأ الشرعیة 05مكرر 

تدبیر امن بغیر  أولا جریمة ولا عقوبة [من قانون العقوبات 1ص علیه في المادة المنصو 

كما أن خطورة العملیة والمجازفة بالنسبة للمتسرب دون انكشاف أمره جعل المشرع ]قانون

لإنجاحها ومرورها في ظروف سهلة وملائمة یضمن امن وحیاة المتسرب شروطا لها یضع 

1.أو مشاكل أو عواقبالسالف الذكر دون أضرار 

وجاءت عملیة التسرب كطریقة جدیدة زادت على مهام الضبطیة القضائیة وتتمیز 

بالجانب التقني والعملي خاصة، ولذلك من الأجدر على المشرع أن یولي لها أهمیة تنظیمیة 

وعملیة لإنجاحها مثل إعداد فرق من الضبطیة القضائیة وتأطیرها وتعلیمها والسهر على 

ها تفادیا لعواقب یمكن أن تترتب على قائمها الموجودین في المیدان ومحاربة المجرمین تكوین

كما أن من جهة أخرى بعد نهایة عملیة التسرب من حیث الآثار المترتبة تسأل 2.الاحترافیین

هل هناك ضمانات مادیة للقائم بعملیة التسرب وحتى أیضا التفكیر في مصیر المتسرب 

امنیا وعملیا؟

المطلب (إلى الشروط الشكلیة لعملیة التسرب وفي )المطلب الأول(تناول في نلیه وع

.إلى الشروط الموضوعیة)الثاني

زكریاء لدغم شیكوش، النظام القانوني للتسرب في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الجنائي، -1

.72، ص 2013جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 

فوزي عمارة، اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور والتسرب كإجراء تحقیق قضائي في المواد -2

.248، ص 2010، جوان 33الجنائیة، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة منتوري قسنطینة، الجزائر، العدد



التسربلعمليةالضابطةالقانونيةالأحكام:الأولالفصل

-117-

:المطلب الأول

الشروط الشكلیة لعملیة التسرب

لإتمام عملیة التسرب ونظرا لأهمیتها ومساسها بحریات الأفراد ونظرا لطبیعتها لما 

تتطلب من سریة وحذر نتیجة لخطورتها خاصة على حیاة المتسرب، واستعمالها في الحالات 

غیر العادیة، فقد وضع لها المشرع شروطا یجب مراعاتها والتقید بها من اجل احترام 

ة، ومن جهة أخرى تسهیل مهام القائمین بها لبلوغ أهدافهم، ومن الشرعیة الإجرائیة من جه

:بین هذه الشروط الشكلیة التي یمكن إجمالها وإظهارها كما یلي

قیام ضابط الشرطة القضائیة بتحریر تقریر : أولا

كمبدأ عام على أعمال الشرطة القضائیة، یقوم ضابط الشرطة القضائیة قبل القیام 

65وتكملة لذلك بالرجوع إلى المادة 1بة تقریر إلى وكیل الجمهوریة،بعملیة التسرب بكتا

أن ضابط الشرطة القضائیة من قانون الإجراءات الجزائیة التي تنص على13مكرر 

ذي یتضمن ـــــــر الـــــــر على تحریر التقریـــــــــالمكلف بالتنسیق بعملیة التسرب هو المسئول المباش

لمعاینة الجریمة المراد التسرب فیها، وجمیع المعلومات الكافیة العناصر الضروریة 

والمتحصل علیها من طرف ضابط الشرطة القضائیة والتي تصبح مفیدة في عملیة 

2.التسرب

حرروا یط الشرطة القضائیة أن ابضیتعین على [متمم، من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل وال18حسب المادة -1

.محاضر بأعمالهم وان یباشروا بغیر تمهل إلى إخطار وكیل الجمهوریة بالجنایات والجنح التي تصل إلى علمهم

وعلیه بمجرد انجاز أعمالهم أن یوافون مباشرة بأصول المحاضر التي یحررونها مصحوبة بنسخة منها مؤشر علیها بأنها 

مطابقة لأصول تلك المحاضر التي حرروها وكذا بجمیع المستندات والوثائق المتعلقة بها وكذلك الأشیاء المضبوطة وترسل 

ة بها إلى وكیل الجمهوریة لدى المحكمة المختصة ویجب أن ینوه في تلك المحاضر الخاصة بالمخالفات والأوراق المرفق

].المحاضر عن صفة الضبط القضائي الخاصة بمحرریها

.03سیدهم سیدي محمد، مرجع سابق، ص -2
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السالفة 18زیادة على ذلك كمبدأ عام على ضباط الشرطة القضائیة حسب المادة 

بغیر تمهل وكیل الجمهوریة الذكر علیهم أن یحرروا محاضر بأعمالهم وان یخطروا

من قانون 5مكرر 65بالجنایات والجنح التي تصل إلى علمهم، وبالعودة إلى المادة 

الإجراءات الجزائیة وضعت شروط یحتویها التقریر المقدم من طرف ضابط الشرطة القضائیة 

:الذي یرید القیام بعملیة التسرب ومن هذه العناصر والشروط

السالفة الذكر التي ذكرت 5مكرر 65وهذا حسب المادة :طبیعة الجریمة-1

جرائم المخدرات، الجریمة :هذه الجرائم على سبیل الحصر وعددها سبعة أصناف وهي

المنظمة العابرة للحدود الوطنیة، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات، جرائم 

ـــرف وجرائم الفساد صبالتشریع الخاص بالتبیض الأموال، جرائم الإرهاب والجرائم المتعلقة

.ویجب أن یحدد الإذن طبیعة الجریمة السالفة الذكر1وهي كلها تتم عملیة التسرب 

:تسبیب الأحكام

من المهام الأساسیة الملقاة على القضاء هو إیصال الحقوق إلى أصحابها على وجه 

حكام التي یصدرها في النزاعات الإتقان والسرعة، وإقامة العمل بین الناس عن طریق الأ

المطروحة علیه، ولتحقیق ذلك على القضاة أن یسببوا أحكامهم كضمان للمتقاضین وإقناعهم 

.والتحقق من عدالة القضاء وزرع الطمأنینة والراحة في نفوسهم

ثم وصل إلى ألمانیا في 16ولتأكید ذلك بدأ تسبیب الأحكام في ایطالیا منذ القرن 

18.2مطلع القرن 

وتسلم إلى المتقاضین نسخة من الحكم وصورة عن الأسباب.

.281، ص 2011عبد االله أوهابیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، دار هومه، الطبعة الثانیة، الجزائر، -1

كنزة فركان، تسبیب الحكم الجزائي، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص علوم جنائیة، جامعة +ولید شرفة :الطالبان-2

.1، ص27/06/2006عبد الرحمان میرة، بجایة، نوقشت 
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 الذي 1670وانتقلت الفكرة إلى فرنسا وتبناها المشرع الفرنسي في المرسوم الصادر ،

08/05/1788اقتصر في البدایة على تسبیب الأحكام الجزائیة فقط، ثم جاء مرسوم بتاریخ 

لذي عمم قاعدة التسبیب على الأحكام ا 24/08/1790الذي أكد القاعدة وأخیرا قانون 

الجزائیة والمدنیة، الأمر الذي جعل محكمة النقض الفرنسیة ملزمة بتسبیب الأحكام والقرارات 

1.وحتى ذكر النصوص القانونیة المطبقة وأدى ذلك إلى جعل مبدأ التسبیب أمرا مفروضا

على إلزام القضاة بالرجوع إلى المشرع الجزائري لم یعط مدلولا للتسبیب ولكن نص 

وذلك أیضا من خلال المادة ]الأسباب أساس الحكم [بتسبیب أحكامهم، حیث نص انه

من قانون الإجراءات الجزائیة، كما اعتبر المشرع التسبیب قبل كل شيء التزام من 379/2

تعلل الأحكام :[من الدستور التي تنص162الالتزامات الدستوریة من خلال المادة 

من قانون الإجراءات الجزائیة المطبقة على جمیع 500، كما جاء في المادة 2]القضائیة 

الأحكام والقرارات والأوامر وانعدامها أو القصور فیها یؤدي حتما إلى بطلان الإجراءات، 

وعلیه لابد من ضابط الشرطة القضائیة تقدیم الأدلة والحیثیات التي تقنع الجهات القضائیة 

من قانون 15/1مكرر 65وهذا من خلال ما تنص علیه المادة المختصة بمنح الإذن 

3.الإجراءات الجزائیة 

:هویة ضابط الشرطة القضائیة 

حرصا على السیر الحسن لعملیة التسرب سیرا كاملا اشترط القانون تحدید هویة 

، ضابط الشرطة القضائیة تحدیدا دقیقا تحت مسؤولیته، اسمه ولقبه وتاریخ میلاده، وصفته

ورتبته، والجهة التي یعمل فیها وینتمي إلیها ما دام هو المسئول المباشر عن العملیة 

.2، ص 2012تسبیب الأحكام القضائیة، مجلس الدولة، :دالي الهادي، محاضرة بعنوان-1

.2016لجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة دستور الجمهوریة ا-2

[من قانون الإجراءات الجزائیة15/1مكرر 65المادة -3 ومسببا وذلك تحت طائلة ............یجب أن یكون :

].البطلان
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والإشراف علیها، في حالة ندب أو تعیین ضابط أو عون من أعوان الشرطة القیام بها، 

كما أن هویة الضابط آو العون الحقیقیة تبقى في سرّیة لا یعلمها الجمیع إلا الضابط 

كل هذه المعلومات لا بد أن یحتویها الإذن الممنوح من الجهات و  1المنسق للعملیة،

.القضائیة وحاملة ختمه

وبناءا على ذلك یكون المشرع الجزائري قد حصر المسؤولیة لضابط الشرطة القضائیة 

الساهر على عملیة التسرب، ویستبعد فیها مسؤولیة قاضي التحقیق وقاضي النیابة العامة، 

ة القائم بعملیة التسرب غیر معروفة عند هؤلاء، وإنما یعرفون فقط أو وبذلك تكون أیضا هوی

هم على علم بان هناك ضابط أو عون قائم بعملیة التسرب في قضیة معینة بهویة 

2.مستعارة

وعلیه تكون الهویة من الأعمال السّریة لإجراء عملیة التسرب، وأیضا هي ضمانا 

.مما یجعله بعیدا عن أي خطرللمتسرب أثناء القیام بمهمته الخطیرة، 

وأخیرا یمكن القول إن الهویة تخضع لسریة تامة ولا یمكن البوح بها ولا یجب للشخص 

المتسرب أن یصرح بهویته الحقیقیة لأیا كان ولو لقاضي التحقیق، إلا لمسؤولیة المباشر 

3.القائم والمنسق لعملیة التسرب، حیث یقضي ملفه خارج عملیة التحقیق

:المدة

وهي المدة الزمنیة اللازمة لعملیة التسرب والمقررة قانونا لوكیل الجمهوریة أو قاضي 

التحقیق الذي یأذن بالقیام بعملیة التسرب وعلیه أن یذكر هذه المدة الزمنیة المحددة للعملیة 

.281عبد االله أوهابیة، مرجع سابق، ص-1

.281، ص نفسهمرجع العبد االله أوهابیة، -2

نصر الدین هوني، دارین یقدح، الضبطیة القضائیة في القانون الجزائري، دار هومه، الجزائر، دون سنة النشر، ص -3

81.
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من قانون 15/3مكرر 65أشهر حسب نص المادة 4والتي لا یمكن أن تتجاوز 

1.الإجراءات الجزائیة

....یمكن أن تجدد العملیة [......من نفس القانون 4مكرر 65حسب المادة 

معناه یمكن تجدید مدة التسرب في حالة الضرورة ]ضمن نفس الشروط الشكلیة والزمنیة

2أشهر4للتحري أكثر وعدم كفایة الأدلة عند إجراء التحقیق ویجوز تمدیدها أیضا لمدة 

].أشهر 4............هذا الإذن  ویحدد[15/4مكرر 65المادة 

وعلیه یجب على الجهة الصادرة للإذن أن یذكر فیه تاریخ بدایة العملیة وتاریخ 

نهایتها، كما یمكن للجهة القضائیة الآمرة بعملیة التسرب أن تأمر بإیقافها قبل انقضاء المدة 

أن  جرائهابإیجوز للقاضي الذي رخص [15/5مكرر 65المادة 3المحددة كتابة أیضا

وعند انتهاء المدة وعدم تمدیدها أو ]بوقفها قبل انقضاء المدة المحددة،في أي وقت ،یأمر

عند وقف العملیة یجوز للعون المكلف والقائم بالتسرب أن یواصل نشاطه لوقت یضمن 

خروجه بأمان دون أن یتعرض للخطر ویكون معفى من المسؤولیة الجنائیة في حالة ارتكابه 

في حدود نشاطه، ولا بد علیه فقط إخطار القاضي الذي رخص للعملیة على أن لا  لأفعال

.17مكرر 65المادة 4تتجاوز المدة أربعة أشهر

وفي الأخیر على ضابط الشرطة القضائیة المسئول عن العملیة أن یحافظ على سریة 

اءات إلا بعد رخصة الإذن بمباشرة العملیة وان لا یودّع هاته الرخصة في ملف الإجر 

.الانتهاء من عملیة التسرب وذلك للمحافظة على سریة وامن العملیة

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة  8ص 84، الجریدة الرسمیة رقم 20/12/2006المؤرخ في 06/22قانون رقم -1

.المعدل والمتمم

.117، ص 2009ائي في النظام الجزائري، دار هومه، الطبعة الثانیة، الجزائر، محمد خریط، قاضي التحقیق القض-2

علاوة هوام، التسرب كآلیة للكشف عن الجرائم في القانون الجزائري، مجلة الفقه والقانون، كلیة الحقوق والعلوم -3

.3، ص 2012السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

.3علاوة هوام، مرجع سابق، ص -4
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:تحدید وحصر الجریمة وعناصرها

:یقصد منها عناصر الجریمة وبیاناتها والعناصر المكونة فیها وتخص

هویة الأشخاص المشتبه فیهم وتحدید أسمائهم وألقابهم، وذكر الأفعال المجرمة *

.الإجرام والأفعال التي ارتكبوهاوتاریخالمنسوبة إلیهم

تحدید الوسائل المستخدمة في الجریمة وإحصاء المركبات المستعملة فیها أیضا *

والأماكن والعناوین المقصودة من طرف المجرمین وأماكن تخزین المواد المستعملة في 

.الجریمة

المقصودة والهادفة بعملیة كل المعلومات والبیانات المتعلقة بالجماعة المجرمة *

1.التسرب

  :طلب الإذن-5

ویفهم من ذلك انه لا یحق لضابط الشرطة القضائیة أن یباشر عملیة التسرب عندما 

تقتضي ضرورات التحري أو التحقیق إلا بعد حصوله على أمر الإذن من الجهات القضائیة 

، وان یكون صادرا عن المختصة ویكون هذا الإذن مكتوب ومسبب ومحدد المدة والجریمة

وكیل الجمهوریة المختص في حالة التلبس، ومن طرف قاضي التحقیق المختص بعد إخطار 

من قانون الإجراءات الجزائیة التي 15مكرر 15وكیل الجمهوریة طبقا لأحكام المادة 

2].یجب أن یكون الإذن مكتوبا ومسببا وذلك تحت طائلة البطلان[:تنص

.73محمد خریط، المرجع السابق، ص -1

".مكتوبا ومسببا وذلك تحت طائلة البطلان.....یجب أن یكون الإذن ."، المرجع السابق06/22القانون رقم -2
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706/83رع الفرنسي قد تناول شروط عملیة التسرب في المادة ونفس المقام نجد المش

1.من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي

والإذن حسب نص المادة عبارة عن أمر قضائي یصدره وكیل الجمهوریة أو قاضي 

التحقیق حسب رأي وكیل الجمهوریة باعتبار هذا الأخیر صاحب الدعوى العمومیة هو الذي 

مباشرتها وله جمیع الصلاحیات باتخاذ أي إجراء قضائي مناسب قانونا، أي یقوم بتحریكها و 

إجراء أخر بغرض البحث والتحري عن الجریمة والبحث عن المجرمین للوصول إلى الحقیقة 

2.من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي 36و 35حسب نصوص المادتین 

1- Art .706/83 code de procédure pénal française .54 -ème édition .2013 . Dalloz p.1220. (A
peine de nullité, l'autorisation donnée en application de l'article 706/81 est délivrée par écrit et
doit être spécialement motivée.
Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure et l'identité de
l'officier de police judicaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération.

Cette autorisation fixe la durée de l'opération d'infiltration, qui ne peut pas excéder quatre
mois. L'opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. Le
magistrat qui a autorisé l'opération peut, à tout moment, ordonner son interruption avant
l'expiration de la durée fixée.

L'autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de l'opération
d'infiltration.

2- Art .35 " Le procureur général veille à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du
ressort de la cour d'appel et au bon fonctionnement des parquets de son ressort.

A cette fin, il anime et coordonne l'action des procureurs de République, en ce qui concerne
tant la prévention que la répression des infractions à la loi pénale, ainsi que la conduite de la
politique d'action publique par les parquets de son ressort.

Sans préjudice des rapports particuliers qu'il établit soit d'initiative, soit sur demande du
procureur général, le procureur de la République adresse à ce dernier un rapport annuel sur
l'activité et la gestion de son parquet ainsi que sur l'application de la loi.

Le procureur général a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la

force publique."

ART. 36 "Le procureur général peut enjoindre aux procureurs de la République, par
instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des
poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le procureur
général juge opportunes.
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وریة بموجب طلب افتتاحي أما في حالة قیام قاضي التحقیق بإخطار وكیل الجمه

من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ولذا 67لإجراء التحقیق القضائي حسب نص المادة 

یحق لقاضي التحقیق اتخاذ كافة الإجراءات القضائیة اللازمة للوصول إلى الحقیقة، بقیامه 

، وكذلك المواد من نفس القانون38بالتحري والبحث عن أدلة الاتهام أو النفي حسب المادة 

1.، من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم142، 141، 140، 139، 138، 68

:الجهات التي لها الحق في إصدار الإذن بالتسرب:ثانیا

من قانون الإجراءات الجزائیة نجدها حددت الجهات 65/11بالرجوع إلى المادة 

  : وهي 2الإذنالمخولة بالقانون التي یسمح لها بمنح وإصدار 

كمبدأ عام أن الضبطیة القضائیة هي التي تقوم بإخطار :وكیل الجمهوریة- أ

وهذا طبقا 3وكیل الجمهوریة بالجرائم والوقائع التي تصل إلى علمهم وتحرر محاضر بشأنها

"من قانون الإجراءات الجزائیة18/1لنص المادة  یتعین على ضباط الشرطة القضائیة أن :

عمالهم وان یبادروا بغیر تمهل إلى إخطار وكیل الجمهوریة بالجنایات یحرروا محاضر بأ

".والجنح التي تصل إلى علمهم

من قانون الإجراءات الجزائیة، إذا اقتضت 5مكرر65ولكن بالرجوع إلى المادة 

أو التحقیق الابتدائي في جرائم المخدرات أو ضرورات التحري في الجریمة المتلبس بها

الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة أو الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات 

أو جرائم تبییض الأموال أو الإرهاب أو الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف وكذا 

......"یأذن بها جرائم الفساد، یجوز وكیل الجمهوریة المختص أن

.الذي یتضمن قانون الإجراءات1966یونیو 8المؤرخ في 66/155أمر رقم -1

.......................عندما تقتضي ضرورات التحري أو التحقیق"، المرجع السابق، 06/22قانون -2 یجوز لوكیل .

............"كیل الجمهوریة أن یؤذن تحت رقابته الجمهوریة أو لقاضي التحقیق بعد إخطار و 

.82، ص 2010عبد الرحمان خلفي، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائیة، دار الهدي للنشر، الجزائر، -3
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فتطبیقا لذلك فان وكیل الجمهوریة هو المسئول الأول عن منح رخصة الإذن بصفته 

الممثل الأول عن النیابة العامة وذلك بعد أن یقوم ضابط الشرطة القضائیة طلب بمنح الإذن 

یطبق للقیام بالعملیة وینتظر مصادقة النیابة العامة وإبداء النظر فیه ثم منح الإذن وهو ما

1.من قانون الإجراءات الجزائیة36نص المادة 

إلى جانب وكیل الجمهوریة یجوز لقاضي التحقیق أن یمنح :قاضي التحقیق- ب

من قانون 11مكرر 65رخصة الإذن بمباشرة عملیة التسرب دائما وفقا لنص المادة 

القضائیة في وتكون بذلك العلاقة هي قاضي التحقیق مع الضبطیة 2الإجراءات الجزائیة 

.إطار التحقیق ضمن إنابة قضائیة

:المطلب الثاني

الشروط الموضوعیة لعملیة التسرب

من القانون 11مكرر 65نستنتج الشروط الموضوعیة لعملیة التسرب من نص المادة 

عندما تقتضي ضرورات [المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة التي مفادها  06/22رقم 

من نفس 5مكرر 65لتحقیق في الجرائم المذكورة على سبیل الحصر في المادة التحري أو ا

كما أن القیام بهذه العملیة تحتاج إلى السریة لنجاحها، ولابد أن یقوم بها الأشخاص 3القانوني

:المحددون في القانون وهذا ما نوضّحه فیما یلي

..........یقوم وكیل الجمهوریة بما یأتي:من قانون الإجراءات الجزائیة36المادة -1 مباشرة أو الأمر باتخاذ جمیع :

كما یحق لوكیل الجمهوریة زیادة على ذلك "الإجراءات اللازمة للبحث والتحري عن الجرائم المتعلقة بالقانون الجزائي 

".من نفس القانون 11مكرر 65الأمر بإجراء عملیة التسرب وفقا للمادة

یجوز لوكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق بعد "............:من قانون الإجراءات الجزائیة11مكرر65المادة -2

إخطار وكیل الجمهوریة أن یأذن تحت رقابته حسب الحالة بمباشرة عملیة التسرب ضمن الشروط المبینة في المواد 

"أدناه 

.، مرجع سابق06/22القانون رقم -3
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:الفرع الأول

أسباب ودوافع اللجوء إلى عملیة التسرب

نظرا لخطورة عملیة التسرب فاللجوء إلیها لا یكون إلا في حالة الضرورة الملحة لجمع 

البیانات والاستدلالات والأدلة، وضرورات التحقیق والتحري في الجرائم المنصوص علیها في 

من قانــــون الإجــــــراءات الجزائیـــــــــــــــة والتي تحیلنا إلى هذه11مكرر 65نص المادة 

وعدم جمع هذه المعلومات الخاصة بالجریمة المراد ،051مكرر 65الجــــــــــــــرائم في المــــــــــادة 

2.التحقیق فیها بالطرق العادیة

وان أسباب القیام بالتسرب تقوم على المبررات والحجج الموضوعیة التي یقدمها ضابط 

حصول على الإذن بالتسرب من الجهة الشرطة القضائیة المنسق لعملیة التسرب في طلبة م

تلبس، [القضائیة المختصة سواء من وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق حسب الحالات

، ولكن النص القانوني لم یحدد لنا ما هي هذه الضرورات التي تقتضي البحث ]تحقیق

المتسرب الشخصوالتحري، وكیف نعلم أن هناك ضرورة أو عدم وجودها، وما هو موقف

  لا؟ الضرورة أمحالةالتسرب؟، هل تدخل فيعملیة ند اكتشافه لبعض الجرائم أثناء قیامه بع

في فقرتها الأخیرة من قانون الإجراءات الجزائیة 6مكرر 65لكن بالرجوع إلى المادة 

إذا اكتشفت جرائم أخرى غیر تلك التي ورد ذكرها في إذن القاضي، فان ذلك لا [:التي تنص

].لبطلان الإجراءات العارضةیكون سببا 

.حصوله على إذن التسرب عن جریمة تبییض الأموال ویكشف جریمة القتل:مثل

.، مرجع سابق06/22القانون رقم -1

.03سیدهوم سیدي محمد، المرجع السابق، ص -2
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ومن جهة أخرى یمكن أیضا التساؤل ما حكم عند ارتكاب الضابط أو العون القائم 

التسرب جریمة عند القیام بالمهمة المسندة إلیه؟عملیة ب

[:انون الإجراءات الجزائیة التي تنصمن ق12/2مكرر 65فبالرجوع إلى المادة 

مكرر 65هویة مستعارة وان یرتكب عند الضرورة الأفعال المذكورة في المادة ........

].أن تشكل هذه الأفعال تحریضا على ارتكاب جرائم،تحت طائلة البطلان،، ولا یجوز14

ذكورة في المادة وعلیه یفهم من نص المادة انه لا یجوز اعتبار الأفعال المجرّمة الم

من نفس القانون التي یرتكبها الضابط أو عون الشرطة القضائیة من الأفعال 14مكرر 65

1.التحریضیة لارتكاب الجرائم ولا یحاسب علیها

، فانه یعاقب 14مكرر 65لكن بالعكس فالجرائم التي یرتكبها والتي لم تذكرها المادة 

.القانونیة الساریة المفعولعلیها ویكون مسئولا عنها طبقا للقواعد 

من قانون الإجراءات الفرنسیة قدم 706/81كما أن النص الفرنسي السابق في مادة 

[ویمكن ترجمتها إلى النص العربي كما یلي2لنا نفس ما ذهب إلیه المشرع الجزائري  تحت :

....].طائلة البطلان لا تشكل هذه الأفعال حافزا على ارتكاب جرائم 

أیضا للشروط الموضوعیة أن یتسرب ضابط أو عون الشرطة القضائیة إلى جانب 

12/1مكرر 65تحت مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة القائم بالعملیة وفقا لنص المادة 

یقصد بالتسرب قیام ضابط آو عون الشرطة القضائیة تحت [:من قانون الإجراءات الجزائیة

، ولكن بالرجوع إلى نصوص ........]یة مسؤولیة ضابط الشرطة المكلف بتنسیق العمل

.............13مكرر 65:المواد 65والمادة .............]وكذا الأشخاص المسخّرین[

الدوادي مجراب، الأسالیب الخاصة للبحث والتحري في الجریمة المنظمة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه علوم في القانون -1

.343، ص 2016، 2015ة، كلیة الحقوق، السنة الجامعیة بن یوسف بن خد1العام، جامعة الجزائر 

2 - ART.706/83-3, (à peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à
commettre des infractions).
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[......14مكرر  ویقصد من 1،..........]والأشخاص الذین یسخّرونهم لهذا الغرض:

هذه النصوص الأشخاص المسخّرین للعملیة هم الأشخاص الذین یستعان بهم في عملیة 

التسرب یعینون من قبل ضابط الشرطة القضائیة القائم على عملیة التسرب والمنسّق وذلك 

من اجل الوصول إلى الحقیقة لامتلاكهم دلائل وقرائن تفید التحقیقات، ولكن كل هذه 

.ءات تتم تحت إشراف ومراقبة الجهة القضائیة المختصةالعملیات والإجرا

:الفرع الثاني

القیام بعملیة التسرب بالسرّیة

تتسم عملیة التسرب بالحساسیة والخطورة في أن واحد فلذا لا بد من إحاطتها بإجراءات 

صارمة للحفاظ على هذه السرّیة بدءا بقیام ضابط الشرطة القضائیة بتحریر تقریر عن كل 

لیة تسرب وإرساله إلى الجهة القضائیة المختصة التي منحت الإذن بالعملیة، وذلك عم

2.لمراقبة ومتابعة العملیة خلال المدة المحددة لاستمرارها

كما یسعى ویعمل ضابط الشرطة القضائیة المنسّق للعملیة اتخاذ الإجراءات الضروریة 

أو أعوان المتسرب، وحتى الأشخاص وكل الاحتیاطات اللازمة لحمایة امن وسلامة الضباط 

............13مكرر 65المسخّرین للعملیة في كل مراحلها، وهذا ما نلمسه في المادة  ]

غیر تلك التي قد تعرض للخطر امن الضابط أو العون المتسرب وكذا الأشخاص 

]14مكرر 65المسخّرین طبقا للمادة 

من قانون الإجراءات 706/81/3المادة وهذا نجده في القانون الفرنسي أیضا في 

لا یجوز إظهار الهویة [:أیضا نصت16مكرر 65كما أن المادة 3الجزائیة الفرنسي،

.، مرجع سابق06/22القانون رقم -1

.344الدوادي محراب، المرجع نفسه، ص -2

3. ART. 706/81-3, code de procédure pénal française, (l’infiltration fait l'objet d'un rapport
rédigé par l'officier de police judicaire ayant coordonne l'opération, qui comprend les=
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الحقیقیة لضباط أو أعوان الشرطة القضائیة الذین باشروا عملیة التسرب تحت هویة 

].مستعارة في أي مرحلة من مراحل الإجراءات 

لعقوبات التي یمكن أن یعاقب بها أیا كان من الذین كما أن ذات المادة أشارت إلى ا

یكشفون هویة هؤلاء كل من الضابط أو الأعوان مما یدل على إحاطة المشرع لهؤلاء 

القائمین بعملیة التسرب بالسریة وإعداد لهم الظروف الملائمة لإنجاح مهمتهم وذهب المشرع 

مكرر 65ب حیث نص في المادة إلى ابعد من ذلك فیما یخص بسرّیة هویة العون المتسرّ 

یجوز سماع ضابط الشرطة القضائیة [:أیضا من قانون الإجراءات الجزائیة على انه18

].الذي تجري عملیة التسرب تحت مسؤولیة دون سواه بوصفه شاهدا عن العملیة

بهذا قد منح المشرع للعون المتسرّب حق المحافظة على سرّیة هویته فلا یتم سماع 

ناء الشهادة ویحل ضابط الشرطة المكلف بعملیة التسرب محله بصفته شاهدا على أقواله أث

.العملیة

:وتتخذ السرّیة عدة صور ومنها

مكرر 65وهذا ما نجده في نص المادة :استعمال هویة مستعارة-1

یسمح لضابط الشرطة "من قانون الإجراءات الجزائیة التي تنص على12/2

وذلك تحت علم وكیل ...."الغرض هویة مستعارة القضائیة أن یستعمل لهذا 

الجمهوریة بمنح العون المتسرب أوراق هویة مستعارة یتم استعمالها أثناء قیامه بعملیة 

التسرب، لان ذلك یساعده على الوصول إلى عدة حقائق لم یكن یكتشفها إذا أفصح 

1.عن صفته الحقیقیة

=éléments strictement nécessaire à la constations des infractions et ne mettant pas en danger
la sécurité de l'agent infiltre et des personnes requises au sens de l'article 706/82).

فوزي عمارة، اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور والتسرب كإجراء تحقیق قضائي في المواد -1

.248، ص2010ینة، جوان ، جامعة منتوري، قسنط33الجزائیة، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد
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تودع الرخصة في ملف [:ات الجزائیةمن قانون الإجراء15مكرر 65كما أن المادة 

، أكدت على سرّیة العملیة عند نصها على عدم ]الإجراءات بعد الانتهاء من عملیة التسرب

إیداع رخصة الإذن بالعملیة في ملف الإجراءات إلا بعد انتهاء العملیة هو إجراء شكلي 

1.و من بعیدولكن یدل على السریة التامة وعدم معرفة القائم بالعملیة من قریب أ

لإحاطة عملیة التسرّب بالسرّیة التامة نظرا لدقّتها وخطورتها، وكذلك للحفاظ :ملاحظة

على هویة المتسرب لضمان سلامتهم من جهة، وإنجاح العملیة من جهة أخرى ولتحقیق ذلك 

.ألزم القانون الأشخاص القائمین والساهرین على العملیة للحفاظ على السرّیة

من قانون الإجراءات 706/81فرنسي في نفس السیاق نوّه في المادة فنجد المشرع ال

الجزائیة منه على ذلك وأحاطها بعنایة فائقة والشيء الذي یدل على ذلك صدور المرسوم رقم 

المتعلق بتعدیل قانون الإجراءات الجزائیة وذلك 29/09/2004بتاریخ 2004/1026

لفین بالمشاركة في عملیات التسرب وكذلك الخاصة بتأهیل المك706/81بتطبیق المادة 

إجراءات التسرب ونظام الصوت وتثبیت [:على 4ونص في القسم 706/992المادة 

].الصورة ببعض الأماكن أو المركبات

أنشأت المدیریة الفرعیة للقضایا [:منه على1في المادة 2014جویلیة  21في 

مصلحة مشتركة بین :مة والجریمة المالیةالجنائیة التابعة لإدارة مكافحة الجریمة المنظ

:تتألف منالوزارات للمساعدة التقنیة،

.72، الجزائر، ص 3محمد خزیط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، دار هومه، الطبعة -1

2 - ART.706/99-1 le procureur de la république, le juge d'instruction ou l'officier de police
judicaire requis en application des articles 706/96 et 706/96-1 peut requérir tout agent qualifie
d'un service, d'une unité ou d'un organisme place sous l'autorité ou la tutelle du ministre de
l'intérieur et dont la liste est fixée par décret, en vue de procédure à l'installation des
dispositifs techniques mentionnes aux même articles 706/96 et 76/96-1).
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ضباط الشرطة، جنود الدرك، موظفي الجمارك، وأعضاء الجیش، وتتكفل هذه -

706/81المصلحة بتكوین أعوان التسرب والمساعدة التقنیة في عملیات التسرب وفقا المادة 

.الفرنسيمن قانون الإجراءات الجزائیة 

من قانون الجمارك ومركز المعلومات الخاصة بهذه العملیات 2مكرر 67والمادة 

].التي تقوم بها الجمارك والشرطة والدرك الوطني الفرنسي

تحدد الضباط والأعوان المؤهلین للمشاركة في 2–15/1ومن جهة نجد المادة 

  :وهم 1جراءات الفرنسي من قانون الإ706/81عملیات التسرب المعرفة في المادة 

.ضباط وأعوان الشرطة القضائیة لمصالح الشرطة الفرنسیة*

.وحدات الدرك*

.أعوان إدارة الجمارك المؤهلین للقیام بالتحقیقات*

ویكون مؤهلا أیضا للمشاركة في هذه العملیات أعوان الجمارك المذكورین في المادة 

من هذه 2لفات المنصوص علیها في الفقرة مكرر من قانون الجمارك، في إطار المخا67

2.المادة

فإنها تخول لمدیري المركزي للشرطة القضائیة أن تقترح 3-15/1أما المادة 

الأشخاص المؤهلین لإنجاز مهام الأعوان المتسرّبین في نهایة تربص تكویني تنظمه 

للشرطة القضائیة، ویسلم المصلحة المشتركة بین الوزارات للمساعدة التقنیة للمدیریة المركزیة

1- Code de procédure pénal française, art D15 – 1-2 crée par décret no 2004 -1026 du
29/9/2004, art. 1 J.O.R.F 30/09/2004 (peuvent être habilite à participer aux opérations
d'infiltration telles que définies par l'article 706/81 du C.P.P les officiers ou agents de police
judiciaire des services de la police nationale et de la gendarmerie nationale et les agents de
l'administration des douanes spécialement habilite à effectuer des enquêtes.
Peuvent être également habilite à participer à ces opérations les agents des douanes viser à
l'article 67 bis du code des douanes dans le cadre des infractions visées au 2 de cet article).

2 - Code de procédure pénal français, 54 -ème édition, 2013, Dalloz, p, 1220.
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من قبل النائب العام لدى  2-15/1.د.التأهیل المنصوص علیه في الفقرة الأولى من المادة

محكمة الاستئناف بباریس بعد موافقة المدیر العام للشرطة الفرنسیة أو المدیر العام للدرك أو 

.المدیر العام للجمارك

وقت من قبل السلطات التي سلمتها ویمكن سحب هذا التأهیل وكذا الموافقة في أي

.وسحب الموافقة بجعل التأهیل باطلا ولاغیا

من هذا القانون  695/7و 694/2لتطبیق المواد  4-15/1. د. وتنص المادة

تعطي وزارة العدل الفرنسیة موافقتها بعد اخذ رأي المدیر المركزي للشرطة [:على

قانون الجمارك الفرنسي، التي تخوّل من8مكرر 67ومن اجل تطبیق المادة ].القضائیة

.لوزیر العدل منح الموافقة بعد اخذ رأي المدیر العام للجمارك

المصالح والوحدات والهیئات المنصوص علیها في المادة 5-15/1.وحددت المادة د

  : وهي 706/96الجهات التي یمكن تنصیب الأجهزة التقنیة المذكورة في المادة 706/99

.المركزیة للشرطة القضائیة والمدیریات الجهویة المشتركة والجهویةالمدیریة *

.المدیریة المركزیة للاستعلامات العامة، المكاتب المركزیة للشرطة القضائیة*

.وحدة البحث والمساعدة والتدخل والردع*

.جماعات التدخل للشرطة الوطنیة*

.المدیریة الفرعیة للشرطة القضائیة للدرك الوطني*

.أقسام البحث للدرك الوطني*

1.فرقة التدخل للدرك الوطني*

65وألاحظ أن عملیة التسرّب تطرح عدة إشكالیات قد نجدها مثلا بدایة من المادة 

یجوز سماع ضابط [:قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري التي تنص كما یلي18مكرر 

.346، 345الدوادي مجراب، المرجع السابق، ص ص -1
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مسؤولیة دون سواه بوصفه شاهدا عن الشرطة القضائیة الذي تجري عملیة التسرب تحت 

].العملیة

مما نفهم أن سماع الضابط المسئول عن عملیة التسرب خلال مرحلتین التحقیق 

والمحاكمة دون سواه وحتى القائم عن عملیة التسرب بمعنى المتسرب لم یسمح له هذا ما 

المتسرّب وهویته یؤكد صحة ما فهمناه سابقا السرّیة في عملیة التسرّب حفاظا على سلامة 

الحقیقیة تبقى كذلك في سرّیة تجاه الجمیع ولو أعضاء الجهاز القضائي كل من الوكیل 

وقاضي التحقیق، وهذا كله من اجل منح الثقة لضابط الشرطة القضائیة القائم بالعملیة تحت 

.مسؤولیته الشخصیة

من قانــــون 706/71بینما لو نعــــود إلى المشرع الفرنسي الذي نص في المـــادة 

عندما یكون التحقیق أو أمر بالتحقیق ضرورة [:الإجراءات الجـــــزائیة الفرنسي التي تنص

أو السمع أو استجواب شخص فضلا عن المواجهة بین العدید من الأشخاص یمكن أن 

یتم في عدة أجزاء من أراضي الجمهوریة أو بین كل أراضي الجمهوریة وحتى من دولة 

تحاد الأوروبي في إطار تنفیذ أمر التحقیق الأوربي والتي ترتبط بها عضو في الا 

الاتصالات السلكیة واللاسلكیة ضمان سریة الإرسال وبموجب نفس الشروط یمكن تنفیذ 

أو التقیید القضائي من خلال استخدام وسائل العرض بغرض تمدید الحجز تحت النظر

مكان من الأماكن، تقریر عن العملیات اتصالات سمعیة بصریة، ثم یتم إعدادها في كل

التي أجریت هناك، وقد تكون هذه العملیات موضوع تسجیل سمعي بصري أو صوتي 

.[......

لا یجوز سماع ضابط الشرطة القضائیة الذي [:تنص على706/86كما أن المادة 

.تقع مسؤولیته عن عملیة التسرب إلا كشاهد على العملیة
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أن الشخص  3الفقرة  706/81لتقریر المذكور في المادة ومع ذلك إذا تبین من ا

المتهم أمام المحكمة أو الذي یمثل أمامها تورط بشكل مباشر بالنتائج التي توصل إلیها 

متسرب قام شخصیا بتنفیذ عملیات التسرب، قد یطلب هذا الشخص لمواجهة المتسرب 

لى القائم بالتسرب خلال لا یجب أن یكون السؤال الذي یطرح ع706/61بموجب المادة 

المواجهة هو الهدف أو التأثیر الكائن في الكشف عن هویته الحقیقیة بشكل مباشر أو 

].غیر مباشر

دائما من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسیة تنص في نفس 706/61وكذلك المادة 

[المعنى أن ب یجوز للشخص قید التحقیق أو المحال إلى محكمة الموضوع أن یطال:

عن طریق جهاز فني 706/58مواجهة مع شاهد یتم الاستماع إلیه بموجب أحكام المادة 

یسمح بسماع الشاهد عن بعد أو لفحص هذا الشاهد من قبل محامیه بنفس الوسائل، ثم 

1].یتم جعل الصوت الشاهد مجهولا بواسطة الأسالیب التقنیة المناسبة

ن سماع شهادة الضابط أو العون المتسرب من خلال هذه المواد یمكن استنتاج انه یمك

عن بعد، وذلك من خلال تقنیة الشاشة الالكترونیة بتغییر الصوت والصورة، عند مبررات 

التحقیق لذلك وبموجبها یمكن سماع واستجواب شخص أو عدة أشخاص من عدة نقاط من 

ر بالقضاء الأوروبي إقلیم الجمهوریة الفرنسیة وحتى خارج الإقلیم الفرنسي عندما یتعلق الأم

وذلك راجع للاتفاق بین هذه الدول لمكافحة الجریمة المنظمة والمستحدثة التي ]شنغانن[

.تشكل خطرا على كیانها

وذلك كله باستعمال وسائل اتصال عن بعد، تضمن سرّیة عملیات الاتصال عن بعد، 

سائل السمع كما یمكن أیضا تمدید الحجز تحت النظر، والوقف القضائي عن طریق و 

السابقة الذكر، وفي كل مرة یتم تحریر محضر 706/71البصري عن بعد كما بینته المادة 

1- Code de procédure pénale français, p. 1208,1209.
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عن العملیات المنجزة، ویمكن أن تكون هذه العملیات موضوع تسجیل سمعي وبصري أو 

منها من قانون رقم  8إلى  3في فقرتها من 706/52صوتي، وفقا لأحكام المادة 

تطبق أحكام الفقرة السابقة [):143المادة (09/03/2004المؤرخ في 2004/204

التي تنص على استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري أمام جهات الحكم من اجل 

].سماع الشهود والأطراف المدنیة والخبراء 

السابقة ویمكن سماع المتسرّب لمواجهة بینه وبین 706/86وكذلك حسب المادة 

أمام جهات الحكم دون أن یكون لهذا الاتصال السمعي أو الشخص المتورط والمتهم

.التسربعملیة البصري ما یوحي عن كشف الهویة الحقیقیة للقائم ب

كما نجد في فرنسا تطبق هذه الأحكام لسماع أو استجواب قاضي التحقیق لشخص 

معتقل في نقاش حضوري مسبّق لوضع الشخص المعتقل في الحبس المؤقت لسبب آخر في 

.اش حضوري من اجل تمدید الحبس المؤقتنق

في [ :70في المادة 2007مارس 05المؤرخ في 2007/297القانون رقم *

، ]الجلسات المتعلقة بنزاع حول الحبس المؤقت أمام غرفة التحقیق أو جهات الحكم 

لهذا من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي المعدلة 706/71حسب النص یحیلنا إلى المادة 

حیث یمكن في الحالات الضروریة أثناء التحقیق یمكن عقد جلسة استماع أو 2007القانون 

استجواب شخص ما والمواجهة بین عدة أشخاص في عدة نقاط من أراضي الجمهوریة 

الفرنسیة بالوسائل الممنوحة من الاتصالات لضمان سرّیة الإرسال وبنفس الشروط یمكن 

حالات وقف النظر أو التقیید القضائي من خلال استخدام وسائل تنفیذ العرض بغرض تمدید 

.اتصالات سمعیة بصریة ثم یتم إعدادها وفي كل الأماكن
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لا یمكن [:93في المادة 24/11/2009الصادر بتاریخ 2009/1436القانون رقم *

وضع الشاهد المدعو تحت المراقبة القضائیة أو تحت الإقامة الجبریة مع المراقبة 

1].لكترونیة أو الحبس الاحتیاطي، ولا یخضع لأمر الترحیل أو لائحة الاتهامالا 

وبهذا یكون المشرع الفرنسي أضفى وأحاط الشهود بحمایة كثیرة أثناء الملاحقة 

والمحاكمة عن بعد، ونص على اتخاذ تدابیر لإقامة الدعوى في القضیة على نحو صحیح 

التي قد تنجز عن الإدلاء بالشهادة العلنیة، ووضع لحمایة أطرافها واستبعادهم عن المخاطر

الإدلاء عن طریق الفیدیو، أو استبعاد الجمهور من الجلسة والاستماع :وسائل لذلك منها

.إلیهم مع الحفاظ على هویته المخفیة في الجریمة المنظمة

:الاستماع إلى الشهادة عن طریق جهاز الفیدیو- أ

ویشاهد القاضي والدفاع والنیابة العامة الإرسال تتم من مكان معین خارج المحكمة

ویستمعون إلیه، مع توجیه أسئلتهم إلى الشاهد، ویمكن أن تكون الأجهزة التقنیة موضوعة في 

قاعة المحكمة أو في قاعات أخرى من جلسات المحكمة، وذلك حمایة للشاهد وتفادي 

طمئنان وتسمى بطریقة الفصل المواجهة المباشرة مع المتهم، ویكون الشاهد في راحة وا

.المادي بین الشاهد والمتهم

:طریقة حجب الشاهد-  ب

وهي طریقة الفیدیو مع تحویر الصوت والصورة یدلي بها من إحدى قاعات 

2.المحكمة من خلف حجاب غیر شفاف واتخاذ كل الاحتیاطات الأمنیة

1 - Code de procédure pénale français, op.cit., p, 1208,1209.

- مجموعة أدوات لمكافحة الاتجار بالبشر، البرنامج العالمي لمكافحة :مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة2

.234، 233، ص ص 2010الاتجار بالبشر، الأمم المتحدة، نیویورك، 
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العدالة، عرف إدخال تقنیات جدیدة منذ أما المشرع الجزائري من خلال عصرنة

بدایة من التصدیق الالكتروني الذي مكن المواطنین من استخراج بعض الأوراق من 2013

صحیفة السوابق العدلیة وشهادة الجنسیة عن طریق شبكة الانترنت، وفي نفس :العدالة منها

منه 1/4المادة ونجد في 20151،/01/02المؤرخ في 15/03المعنى اصدر قانون رقم 

، وأكد في ]استخدام تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد في الإجراءات القضائیة [:نص على

سماع الأطراف عن طریق المحادثة المرئیة عن بعد، مع من القانون نفسه یمكن 14المادة 

ا مراعاة احترام الحقوق والقواعد المنصوص علیها في هذا القانون، ووضع شروط القیام بهذ

:الإجراء وهي

.إجراء المحادثة في إطار الشرعیة القانونیة مع احترام حقوق الأفراد- أ

.إجراء المحادثة بأمانة ووسائل مؤمنة تضمن سریة الإرسال- ب

تسجیل التصریحات على دعامة تضمن سلامتها وترفق بملف - ت

.الإجراءات

تدوین التصریحات كاملة وحرفیا على محضر یوقع من طرف القاضي - ث

.كلف بالملف وأمین الضبطالم

.إرفاق محضر التصریحات بملف القضیة- ج

ومن خلال ذلك یمكن لقاضي استعمال المحادثة المرئیة عن بعد في استجواب أو 

من نفس القانون من 15سماع شخص وفي إجراء مواجهات بین عدة أشخاص وفق المادة 

قضایا الجنح استخدام جهة، ومن جهة أخرى یخول لجهات الحكم بالنسبة للمحبوسین في

:نفس التقنیة لكن ذلك یتوقف على شرطین

- ،الصادرة 06یتعلق بعصرنة العدالة، ج ، ر ، العدد 01/02/2015المؤرخ في 15/03القانون رقم 1

10/02/2015.
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.موافقة المحبوس- أ

.موافقة النیابة العامة-  ب

من نفس القانون دائما المحكمة الأقرب لإقامة الشخص المطلوب 16وحددت المادة 

تلقي تصریحاته وان یكون البث عن طریق الشاشة الالیكترونیة بحضور أمین الضبط ووكیل 

یتأكد هذا الأخیر من هویة المصرّح ویمكن نقل هذه الجمهوریة المختص إقلیمیا، بعد أن

التصریحات من المؤسسة العقابیة إذا كان الشخص محبوسا فیها، مع مراعاة أحكام المادة 

1.من هذا القانون14

وهكذا المشرع من خلال كل هذه الإجراءات والنصوص القانونیة یهدف إلى التخفیف 

معاناة المواطن والمحبوس من مشاكل التنقل والإقامة والأخطار والتفكیر في الأجهزة من 

الأمنیة من أعباء الحركة والنقل والمبیت والأكل وخاصة عندما یكون الأمر في المناطق 

.البعیدة في جنوبنا الكبیر

 ةلنوعیواوأخیرا حبذا لو كانت هذه الإجراءات كلها تطبق على الجرائم الخطیرة 

...........كالإرهاب والمخدرات 

- ، الصادرة 06ق بعصرنة العدالة، ج ر، العدد یتعل01/02/2015المؤرخ في 15/03القانون رقم 1

10/02/2015.
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:المبحث الثاني

مجالات عملیة التسرب وصفات القائم بها

لقد أجاز المشرع الجزائري اللجوء إلى عملیة التسرب ومباشرتها في إطار الجرائم 

السبعة والمحددة على سبیل الحصر وهي المسماة بالجرائم المستحدثة والخطیرة المنصوص 

من قانون الإجراءات الجزائیة كما أن مهمة المحافظة على 11مكرر 65علیها في المادة 

إلى هیئات محددة قانونا وتقتضي البحث والتحري عن الجرائم النظام العام قد أوكلت 

المذكورة وتقصي المجرمین والقبض علیهم وتقدیمهم للعدالة، ولكن الاضطلاع بهذه المهمة 

لیس بالأمر السهل یتطلب من القائمین بها على مهارات وقدرات ومعارف للقیام بهذه المهمة 

المطلب (إلى مجالات عملیة التسرب وفي )المطلب الأول(الصعبة، ولذا نتناول في 

.إلى صفات القائم بها)الثاني
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:المطلب الأول

مجالات عملیة التسرب

إن التطرق لعملیة التسرب أو مباشرة هذا الأسلوب مرتبط بطبیعة الجرائم، حیث نصت 

عندما تقتضي :[من قانون الإجراءات الجزائیة التي تنص على11مكرر 65المادة 

1].أعلاه 5مكرر 65ورات التحري أو التحقیق في إحدى الجرائم المذكور في المادة ضر 

یجوز لوكیل الجمهوریة أو لقاضي التحقیق بعد إخطار وكیل الجمهوریة أن یأذن تحت 

2مراقبته بمباشرة عملیة التسرب،

التقاط أو القیام بعملیة التسرب أو الاختراق في الوسط المشتبه فیهم لتتبع تحركاتهم و 

الصور وتسجیل المحادثات الصوتیة لكل واحد منهم، وحتى المكالمات الهاتفیة وتحري 

.المعلومات والأدلة التي تبین وتؤكد كیانهم وارتكابهم للجرائم

المعدل والمتمم لقانون 06/22من القانون 5مكرر 65وبالرجوع إلى المادة 

الجرائم المعنیة بعملیة التسرب وبدأتها بذكر الإجراءات الجزائیة التي بدورها نصت وحددت 

هي جرائم المخدرات باعتبارها أبرز أنواع الإجرام المنظم والأكثر و ة الجرائم الأكثر خطور 

صر على الأغنیاء فقط تانتشارا في المجتمعات الدولیة والنامیة خاصة حیث أنها جرائم لا تق

ا حیث یقدر الخبراء عدد ضحایاها بل تعدت حدودها ومست جمیع الطبقات بمختلف فئاته

كما أنها لا تعتمد على الاستهلاك فقط بل أصبحت .ملیون في كل أنحاء العالم320بحوالي 

الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة جرائم المخدرات، الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة، :أهم الجرائم-1

.للمعطیات، جرائم تبییض الأموال، جرائم الإرهاب، الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف، جرائم الفساد

.، مرجع سابق22-06قانون رقم -2
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تعتمد على زراعة المخدرات وتهریبها وتخزینها وتوزیعها والمتاجرة فیها بصورة غیر 

1.مشروعــــــة وترتكـــــز أحیانا على العنف والإجرام

المنتجین، المخزنین، :ان هذه الجرائم تتمیز بعدة شبكات مختلفة منهاولهذا السبب ف

الموزعین المهربین وأخیرا المستهلكین خاصة في دول أمریكا اللاتینیة مما جعل هذه الشبكات 

تمتاز بالدقة في التنظیم بسبب استعماله الآلات الرقمیة في الاتصالات والتنسیق بها، حیث 

لكون ویسیطرون على كل شيء حتى أنهم یمتلكون الأساطیل أصبح تجار المخدرات یمت

للنقل المختلفة ومن بحریة وجوّیة والعشرات من الطائرات والعدید من المطارات ومئات 

ita(المنشآت البحریة ولعل أبرز مثال على ذلك قضیة  2.بإیطالیا)19

أهم مواصفات النظام وهي المتعلقة بتهریب المخدرات والتي شرح فیها الخبیر الایطالي 

القضائي الایطالي لمواجهة هذه الجرائم بالقیام بعملیة التسرّب حیث یسمح لضابط الشرطة 

القضائیة الایطالیة في مهمته بالقیام بالتسرب أن یقوم بالشراء المزعوم للمخدرات فقط، ویقوم 

لقضائیة، ویمكن أن تمتد بالعملیة العدید من المتسربین والعملاء بعدة ادوار لفائدة التحقیقات ا

العملیة أیضا إلى متسربین أجانب لمساعدة الشرطة الایطالیة ویستفیدون بنفس الحمایة من 

.طرف القانون الایطالي

وتمتد أیضا الحمایة إلى المتعاونین والمرشدین في العملیة ولو لم یشاركوا في العملیة 

  .الخ.........السیارةمباشرة، ولكن قدّموا مساعدات في العملیة مثل صاحب 

، ص 1987ول، الطبعة محمد فتحي عبید، جریمة تعاطي المخدرات في القانون المغربي والقانون المقارن، الجزء الأ-1

99.

2-)ital. المتعلق بتهریب المخدرات ومخالفات أخري متعلقة بالمخدرات )Andromède(، ایطالیا، عملیة اندرومدا )19

.وتبییض الأموال

* Office des nations unies contre la drogue et le crime, recueil d'affaires de criminalités
organise, compilation d'affaires avec commentaire et enseignement tires, préparé en
collaboration avec le gouvernement colombien, le gouvernement italien, Interpol (annexes 1
et 2) p.p.48.49. www.unodc.org.documents / organized-crime / French digest – final -
301012.pdf.
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وهذه الإجراءات والعملیات جاءت بعدة عملیة الإصلاحات التي مست القضاء 

:الایطالي سمي باتفاق بالارم ویرتكز هذا الإصلاح على

المتسربین في العملیات المختلفة من الإعفاء من المسؤولیة الأشخاص استفادة *

.الجزائیة

.تحریضاالمتسرب لا یعتبر فعلا العون عمل*

.المتسرب بعدة طرق خلال العملیة والمحاكمة وعدم الكشف عن هویته ونحمایة الع*

جانب ورود هذه الجرائم في قانون الإجراءات الجزائیة في الجرائم  ىأما في الجزائر إل

25/12/2004المؤرخ في 04/18الخطیرة ولابد من مواجهتها والتصدي لها فجاء قانون 

تحت عنوان الوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع استعمال والاتجار غیر المشروع 

رات ویتطلب في ذلك تكاثف الجهود والتعاون من من اجل مكافحة انتشار آفة المخد1لها 

كل أفراد المجتمع ومؤسساته حیث أن الاكتفاء بالتجریم والعقاب لا یحقق الهدف المرجو، 

ویقصد بالإجراءات 2وهذا ما أكّدته الدراسات التي تناولت آفة المخدرات بالبحث والتحلیل،

والإدمان علیها واستحداث الدیوان الوقائیة هو منع وقوع الإصابة وعدم تعاطي المخدرات

الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها وهو مؤسسة عمومیة موضوعیة تحت وصایة وزیر 

العدل وحافظ الأختام یهتم بالدراسات المیدانیة والإحصائیة والعلمیة وتقدیم حصیلة 

ربة تلك الاقتراحات إلى السلطات العمومیة من اجل وضع السیاسات الوطنیة الكفیلة لمحا

كما أصدرت الحكومة الجزائریة أمام ظاهرة الإرهاب عدة قوانین لتجریم الأعمال 3الظاهرة،

لوم علاوة هوام، التسرب كآلیة للكشف عن الجرائم في القانون الجزائري، مجلة الفقه والقانون، كلیة الحقوق والع-1

.3،4ص .، ص2012السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

فاطمة العرفي، لیلي إبراهیم عدواني، جرائم المخدرات في ضوء الفقه الإسلامي والتشریع، دار الهدي، الجزائر، -2

.93، ص 2010

.117فاطمة العرفي، المرجع نفسه، ص -3
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الإرهابیة وقمعها ووضع جهاز قضائي للمتابعة والعقاب یتلاءم معا لوضع الاستثنائي 

:والظروف التي مرت بها البلاد خلال العشریة السوداء منها

بمكافحة التخریب والإرهاب في المتعلق 92/03المرسوم التشریعي -1

بدایة التسعینات للتصدي للعملیات التخریبیة والأعمال الإرهابیة التي بدأت في 

الذي  95/11الجزائر كظاهرة جدیدة علیها، ثم الغي هذا المرسوم بموجب أمر رقم 

.یدعو إلى إدماج الجرائم الإرهابیة في قانون العقوبات وتجریمها

لعدید من الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة الخاصة انضمام الجزائر إلى ا-2

:بمكافحة الإرهاب منها

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة المعتمدة من طرف *

.والبرتوكولات الملحقة بها15/11/2000الجمعیة العامة للمنظمة الأمم المتحدة في 

، ثم صدور أمر 22/04/1998المعتمد بتاریخ الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرهاب*

المتعلق بتدابیر الرحمة والعفو والتخفیف من العقوبات المفروضة على المتوقفین 95/12

1.عن النشاط الإرهابي

06/01كما اعتمدت الجزائر أیضا میثاق السلم والمصالحة الوطنیة بمقتضي أمر 

2.لإخماد الإرهاب نهائیا27/02/2006:المؤرخ في

فعلیه فان عملیة التسرب تعتبر أسلوبا فعالا في البحث والتحري والكشف عن الجرائم 

:وإلقاء القبض على مرتكبیها حیث یسمح للمتسرب أو القائم بالعملیة على

.التقرب من الجماعات الإجرامیة لمعرفة خططهم وأهدافهم وتفكیرهم*

لطائرات، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الجنائي الدولي، الأخضر دهیمي، الإرهاب الدولي واختطاف ا-1

.76.75، ص، ص2005جامعة سعد دحلب البلیدة، 

.02كرارشة عبد المطلب، المعالجة القانونیة للظاهرة الإرهابیة، المرجع السابق ص -4
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.البحث عن الجریمة وطرق ارتكابها*

.در من الأدلة والإثبات لإیصال الحقائق والأدلة للقاضيجمع أكبر ق*

1.الوصول إلى الأهداف الأولیة بسرعة لتحقیق هدف عملیة التسرب*

كما یسعى القائم بعملیة التسرب إلى معرفة علم وتحركات أعضاء التنظیم الإجرامي 

یخ، المكان ومحاولة معرفة كل المعلومات الخاصة بالجریمة المراد ارتكابها من التار 

والتخطیط حتى یصل إلى منع ارتكاب هذه الجریمة أو التحقیق من أضرارها أن ارتكبت 

:ویكون بذلك المتسرب دخل عدة مجالات الخاصة بالجرائم التي جرّمها القانون منها

.04/18من القانون رقم 17/02الشروع في جرائم المخدرات وفق المادة *

من 7مكرر 394المعالجة الأولیة للمعطیات وفق المادة الجرائم الماسة بالأنظمة *

.قانون العقوبات

للوقایة من تبییض 05/01من قانون رقم 02جرائم تبییض الأموال في المادة *

.الأموال والتحویل للإرهاب

مكرر من المرسوم رقم 01الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف في المادة *

خالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال الخاص بقمع م01/03

.من والى الخارج

.من قانون مكافحة الفساد52/02جرائم الفساد في المادة *

.لمكافحة التهریب05/06من مرسوم 25جرائم التهریب في المادة *

.58خزیط محمد، المرجع السابق، ص -1
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نون من قا76الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنیة حیث عرف في المادة *

1.العقوبات جمعیة الأشرار

وعلیه فان ضرورة مكافحة هذا النوع من الجرائم السالفة الذكر، وخاصة التي نص 

جعل المشرع یتبنى عملیة التسرّب ومنح المجال لهذه 5مكرر 65علیها القانون في المادة 

ة یمكن الكشف المالي وحمایة الاقتصاد الوطني واللجوء إلى هذه التقنیالفسادالعملیة لوقف 

عن رؤوس الأموال المتداولة والمستعملة والمستغلة من طرف الشبكات الإجرامیة ومعرفة 

طرق استغلالها ومجال توظیفها ثم الاستیلاء علیها وكشفها ثم حجزها أو مصادرتها أو 

تجمیدها مما یؤدي إلى تحقیق الأمن والاستقرار السیاسي من جهة، ومن جهة أخرى استقرار 

.ط الاقتصادي والقضائي بسبب وقف هذه الجرائمالنشا

:المطلب الثاني

صفات القائم بعملیة التسرب

إن مواجهة الجریمة بكل أشكالها یقتضي  الموازنة بین مصلحتین، مصلحة المجتمع 

في ضمان الأمن والنظام والعیش في طمأنینة، ومصلحة الأفراد عامة والمشتبه فیهم على 

وجه الخصوص لأنها تمس حقوقهم وحریاتهم خاصة إذا تعلق الأمر بتقنیة التسرّب التي 

ة أو عون الشرطة القضائیة والتي تستهدف التوغل في یباشرها ضابط الشرطة القضائی

الوسط الإجرامي واحترافه ونظرا لطبیعة الجرائم والأوساط المستهدفة من خلالها فان 

المتسرّبین فیها یشترط أن یتمتعوا بجملة من الصفات والمیزات النفسیة والمیدانیة وكذلك 

ملیة التسرب تتوقف على الشخص الجسمانیة من اجل نجاح هذه المهمة، كما أن نجاح ع

الحلو، الجهود الدولیة والعربیة لمكافحة جریمة تبییض الأموال، دراسة مقارنة، منشورات على الحقوقیة، عبد االله محمود-1

.20، ص 2007بیروت، لبنان، 
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القائم بها ولذا یجب عند اختیاره أو تعیینه للقیام بهذه المهمة أن یتوفر فیه بعض الصفات 

من حیث المظهر العام، والصفات الشخصیة فما هي هذه الصفات ؟

:تتضمن عملیة التسرب عدة صفات منها

:هي تشمل هذه الصفات على عدة حالات:الصفات الجسمانیة:أولا

:المظهر العام- أ

یجب هنا أن یكون مظهر القائم بالتسرّب غیر ملفت للأنظار حیث یقوم بدراسة 

الوسط الطبیعي الذي تجري فیه عملیة التسرّب ومعرفة طبائع المجتمع والأفراد فمن 

ناحیة ملابسه یجب أن تكون مناسبة للزمان والمكان الذي تجري فیه عملیة التسرّب، كما 

أن یختار طریقة مشیته وسلوكاته الخارجیة وأسلوب كلامه، ومن حیث تكونه یجب علیه 

الجسماني فلا یكون طویل القامة ویكون خالیا من العاهات سلیما من ناحیة الحواس 

ویرى كما ینبغي من حیث البصر ویسمع جیدا، ومن حیث السمع، حتى یوحي بأنه یقوم 

.بمسؤولیته وإتمام العملیة في فعالیة ونجاح

:القدرة على انتحال الصفات الجسمانیة - ب

هي تلك الصفات التي تتطلبها عملیة التسرب في التخفي والتنكر الطبیعي والتمویه 

بالعرج والعمى والشلل كلها طرق یقوم بها القائم على عملیة التسرب یزعم انه ذلك وهو 

على هویة مستعارة یقوم بدور أخر لإتمام العملیة وهذا یطابق أن عملیة التسرب ترتكز

منذ البدایة ومبنیة على الحیلة والخدیعة في إطار الشرعیة القانونیة التي صبغها المشرع 

عمل الشرطة القضائیة لمحاربة الجریمة التي تفاقمت مع ظهور وسائل الإعلام 
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والاتصال وهي طریقة ناجعة لمكافحة الجرائم الخطیرة،كما یحث للعون المتسرب أثناء 

قیام سیناریوهات لكسب ثقة المجرمین حتى یجمع المعلومات الكافیة للجنایة أو مهمته ال

.الجنحة المتسرب من اجلها

:قوة الملاحظة وقوة الذاكرة- ت

یجب أن یكون القائم بعملیة التسرب قوي الملاحظة والذاكرة وعلى قدر من الذكاء، 

ه في ذاكرته مما یسمح سریع البدیهة، حسن التصرف ویكون سریع التسجیل لما یقع أمام

له استرجاعها عند نقل كل ما حصل علیه من معلومات وما شاهد من وقائع وكل ذلك 

المعدل والمتمم لقانون 06/22من قانون رقم 16مكرر 65في سریة تامة طبقا للمادة 

1.الإجراءات الجزائیة

:الصفات النفسیة:ثانیا

تتمیز هذه الصفات الخاصة بالقائم بالتسرّب وهي شخصیة داخلیة یمكن إثباتها أو 

:معرفتها مع العون بمقتضى التجربة والحیاة العملیة معه ومنها

:الصبر و المثابرة -)ا

فالیأس هو اقصر الطرق للوصول برجل البحث إلى الفشل فان كشف غموض 

ه طریق صعب، ومن ثم لا بد أن یتصف القائم الحوادث لا یأتي عفویا أو بسرعة بل ان

بالتسرب بالصبر غیر محدد المدة أو بزمن وعلیه أن یبذل مجهود غیر متناهي وتحمّله كل 

الصّعاب والعوائق التي تعترض طریقه أثناء أداء عمله وتحلّیه بالمثابرة على العمل الدؤوب 

لعملیة من جدید، وعلیه أن لا والمتواصل حتى ینجز ما تقتضیه متابعة تسلسل الوقائع ا

.155، ص 2005احمد غاي، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة، دار هومه، الجزائر، -1



التسربلعمليةالضابطةالقانونيةالأحكام:الأولالفصل

-148-

یتطرق الیأس إلى نفسه وإلا فشل في مهمّته وعلیه أن یتجه إلى الناحیة السلیمة في عمله ولا 

.داعي للإسراع لإظهار الیأس من ظهور النتیجة

:الشجاعة-) ب

ولابد أن یكون شجاعا بكل ما تحمله الكلمة وهي صفة تتطلبها بعض المواقف الخطرة 

أن یقدم علیها القائم بعملیة التسرّب على اجتیازها في مخاطرة محسوبة مآلها التي یجب 

الشجاعة غیر المشّهورة وإمكانیته التغلّب على المخاطر بقدراته وإتقانه في العمل ونشاطه 

.اللذان اكتسبها من خلال عمله وتعوده على ذلك طول فترة الخدمة والعمل

:الذكاء وسرعة الخاطر-) ج

ئم على عملیة التسرّب یجب علیه أن یفهم كل الإشارات المستعملة وما یحصل أن القا

علیه من معلومات ووقائع من داخل وسط المتسرب إلیه وسرعة التلبیة العقلیة والذهنیة لتوقع 

كل الانعكاسات والتداعیات المختلفة لتفادیها وإیجاد الحلول والسبل للخروج من الوضع 

.ها عملیة التسربالصعب التي قد تدفع إلی

:الصفات المیدانیة أو العملیة:ثالثا

:الهدوء في العمل-) ا

أن یكون المتسرب یمتاز بالصبر والتأني والضبط في الأعصاب والابتعاد كلیة من 

كل الانفعالات وردود الفعل التي یمكن أن تقطع سبل التحري والبحث مثل التشاجر بین 

.ى فشل عملیة التسربالمجرمین الذي یمكن أن یؤدي إل
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:الدقة والإتقان في العمل وعدم المیل لأي اتجاه عقائدي–) ب

لذا یجب على القائم بالتسرب أن یتقن عمله ودقیقا في أدائه للوصول إلى ضبط 

مرتكبي الجرائم والحصول على أكبر قدر من المعلومات وعلیه ألا یتأثر بأي توجه ثقافي أو 

ر الحب أو الكراهیة لأي طرف من الأطراف قد یجعله ینحرف أو سیاسي أو دیني ولا یظه

یمیل بغیر قصد عن هدف العملیة،كما یجب أن یكون بعیدا عن الشعور بالملل والكسل 

.والخمول والتهاون ومن هنا یظهر فاعلیة وقوة القائم بالتسرب بأنه قد ینجح أولا

:التعجیل في تكوین الفكرة والتبني بها-) ج

ئم بعملیة التسرب علیه ألا یسرع في بناء أفكار عن كیفیة وقوع الجریمة وحتى إن القا

التفكیر في شخصیة فاعلیها فیوجه فكرة إلى هذه الفكرة السریعة مما یجعله أحیانا یخطئ في 

.مهمته ویفشل فیها

:الخبرة- ) د

المیدان معناها أن یكون المتسرب ذا خبرة معنیة ومن الذین مارسوا تجارب كثیرة في 

المهني واكتسبوا مهارات علمیة میدانیة تخص میدان التحري والبحث حتى أنهم یكتمون 

1.الأسرار والوظیفة والمهنة الحقیقیة لهم

وأخیرا یمكن القول أن عند قیام العون بالتسرب یؤدي إلى عملیة التداخل وعلاقة 

مباشرة بین ضابط الشرطة القضائیة والفاعل المحتمل المراد ضبطه وهي العناصر الأساسیة 

لعملیة التسرب، ونظرا لخصوصیات العملیة أصبحت في حد ذاتها تشكل في آن واحد عائق 

الحریات الخاصة بالأشخاص الذین یدخل معهم المتسرب في یتعلق أو یتمثل أو یتصل ب

علاقة مباشرة، حیث یمكن القول أن حق احترام الحیاة الخاصة هي الوسیلة التي تضمن 

.309، 308، 307:احمد ابو الروس، المرجع السابق، ص ص-1
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للشخص الوسیط الذي یمكن أن یعیش فیه بكل حریة، وعلیه تكون الحیاة الخاصة تشكل 

عنصر السرّیة في المهمة العلاقات التي یمكن أن یعایشها مع الآخرین ومن هنا یظهر

مفترضة لابد من الحفاظ علیها أثناء القیام بعملیة التسرب وهو في نفس الوقت یعیش بهویة 

.مستعارة لا یظهر الحقیقة
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:المبحث الثالث

الأجهزة القائمة بعملیة التسرب ومراحلها والأسالیب المتبعة فیها

قانونا بالقیام بعملیة التسرب والتنسیق فیها، یقصد بالأجهزة الأشخاص المخول لهم

مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة فإن المعني بمباشرة والقیام 65وبالرجوع إلى نص المادة 

بهذه العملیة هو ضابط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق العملیة بصفته المسئول عن 

قة وإنجاحها ویتولى تنفیذها ضابط آخر العملیة الذي بدوره یخطر وینظم لانجاز العملیة بالد

.أو عون الشرطة القضائیة

سرب هم الذین لهم صفة الضبطیة القضائیة تمما نفهم أن الجهاز الذي یقوم بعملیة ال

.والهیئات التابعین لها إداریا وقضائیا وهي على أصناف حسب القوانین المحددة لها

ر والتنظیم ثم التنفیذ والاختراق وأخیرا سرب تمر بمراحل منها التحضیتكما أن عملیة ال

الوصول إلى النتیجة ولتحقیق ذلك وضع القانون أسالیب مختلفة تتبع للقیام بالعملیة كما 

ینبغي من جهة، ومن جهة أخرى لتنظیمها باعتبارها ترتكز على إجراءات ذات طابع قانوني 

تسربلالمفوضة إلیها للقیام بعملیة ووقائي وسري كما رأینا سابقا، وعلیه أتناول أهم الأجهزة ا

)المطلب الثاني(تم التعرض إلى أهم المراحل التي تمر بها العملیة في )المطلب الأول(في 

.)المطلب الثالث(وأخیرا إلى الأسالیب المتبعة فیها في 



التسربلعمليةالضابطةالقانونيةالأحكام:الأولالفصل

-152-

:المطلب الأول

.الأجهزة المختصة بالقیام بعملیة التسرب

مهمة الرقابة على أعمال الشرطة القضائیة إلى وكیل لقد أوكل المشرع الجزائري 

ومن جهة أخرى ,بالتسرب من جهة  الأذنقاضي التحقیق المختصین یمنح الجمهوریة و 

65أوكل مهمة تنفیذ عملیة التسرب إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائیة بموجب المادة 

ات الجزائیة وكل ذلك تحت المعدل المتمم لقانون الإجراء06/22من القانون رقم 12مكرر 

مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة المكلف بالتنسیق عملیة التسرب وعلیه الرجوع إلى المادة 

وكذا , من قانون الإجراءات الجزائیة نجد المشرع حدد ضباط الشرطة القضائیة  19و 15

1.الأعوان المساعدین لهم هم المعنیین بهذه الإجراء والقیام بعملیة التسرب

من قانون رقم 14مكرر 65و 13المكرر65ومن زاویة أخرى بالرجوع إلى المادتین 

}الأشخاص المسخرین{المعدل المتمم لقانون الإجراءات الجزائیة أضافنا عبارة 06/22

یمكن الاستعانة بهم في إنجاز عملیة التسرب، وذلك بقیام ضابط الشرطة القضائیة المكلف 

هم في الوسط الإجرامي، عندما یرى ذلك ضروریا ومفیدا، ولكن بعملیة تنفیذ التسرب بتسرب

عملیة الرقابة تبقى دائما تحت سلطة الجهات القضائیة المختصة التي منحت الأذان 

.}وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق{بالتسرب وهي 

وعلیه یخضع الأشخاص المسخرین والذین استعانوا بهم میدانیا في عملیة التسرب 

ضابط الشرطة القضائیة القائم بتنسیق عملیة التسرب، وهذا الأخیر یقوم ویرتب كل لأوامر 

الأعمال التقنیة التي یمكن أن تؤدي إلى كشف الحقیقة والإمساك بالمجرمین دون مسألتهم 

وهذا ما 2من قانون الإجراءات الجزائیة14مكرر65جزائیا كما رأینا سابقا ووفق نص المادة 

.إستثناء رئیس المجلس الشعبي البلدي لأسباب مهنیة وسیاسیة واجتماعیة-1

.08/06/1966المؤرخ في 66/156أمر رقم -2
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ل في نظام السریة والحیلة ولا تخضع للقواعد العامة لقانون الإجراءات جعل العملیة تدخ

.الجزائیة

التي أباحت للقائمین بعملیة التسرب القیام 14مكرر65ونلاحظ أن نص المادة 

ببعض الأفعال لا یحاسبون علیها قانونیا ما هو إلا تكریس ومطابقة للأعمال الواردة في 

:التي یمنحوهامن قانون العقوبات 39المادة 

لا جریمة إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون.

 إذا كان الفعل قد دفعت إلیه الضرورة الحالة للدفاع المشروع

عن النفس أو عن الغیر أو عن مال مملوك للشخص أو للغیر بشرط أن 

.یكون الدفاع متناسبا مع جسامة الاعتداء

عال المرتكبة خلالها للأسباب الإباحة وعلیه یمكن أن تدخل عملیة التسرب والأف

.المنصوص علیها في قانون العقوبات

1من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي706/82وفي نفس المنوال نلاحظ أن المادة 

من قانون 06/22من القانون رقم 14مكرر65التي تذهب إلى نفس المعنى مع المادة 

ها بأن عملیات التسرب دائما تستوجب تدخل أشخاص الإجراءات الجزائیة الجزائري زادت علی

مدنیین لا ینتمون إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائیة كمقاول مثلا الذي یضع تحت 

تصرف الشرطة القضائیة خزانا للمخدرات، وهو ما ذهبت إلیه الجمعیة الوطنیة الفرنسیة بعدم 

.زائیةمتابعة هؤلاء الأشخاص جزائیا وإعفائهم من المسؤولیة الج

ومن جهة أن المشرع الجزائري في نفس الغرض أجاز لوكیل الجمهوریة أو قاضي 

التحقیق أو ضابط الشرطة القضائیة المنسق لعملیة التسرب الذي یعنیه، أن یسخر كل عون 

مؤهل لدى مصلحة أو هیئة عمومیة أكانت أم خاصة مكلفة بالمواصلات السلكیة واللاسلكیة 

من 5مكرر65ب التقنیة في الجرائم المنصوص علیها في المادة للتكفل بتثبیت الجوان

المعدل المتمم وجعل المشرع الجزائري أن بعض هؤلاء الأشخاص كذلك 06/22القانون رقم 

.من المسؤولیة الجزائیة

.مرجع سابق06/22قانون -1
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من قانون الإجراءات 706/82كما نلاحظ من جانب آخر عند المقارنة بین المادة 

من قانون 06/22من القانون 14مكرر65لذكر، وتقابلها المادة الجزائیة الفرنسي السالف ا

الإجراءات الجزائري، نلاحظ المشرع الفرنسي من خلال المادة دائما تحت عنوان الإعفاء من 

فقرات، وعلیه )03(أربع فقرات في حین جعلها المشرع الجزائري ثلاثة )04(المسؤولیة ذكر 

.الأشخاص المسخرین من المسؤولیة الجزائیةفالمشرع الفرنسي خصص فقرة لإعفاء 

دائما من قانون الإجراءات 821-706الرابعة من المادة )4(وهي بالذات الفقرة 

.الجزائیة الفرنسي

ینما المشرع الجزائري ذكر عبارة الأشخاص الذین یسخرون لهذا الغرض وهي الذات 

المعدل 06/22من قانون  12و11مكرر 65المشار إلیها في الفقرة الأولى من المادة 

.المتمم لقانون الإجراءات الجزائیة الجزائري

وبناء على كل هذه المعطیات الخاصة بالجهة المختصة بمراقبة عملیة التسرب، لكنه 

تعدم تقدم عینات رسمیة كمحل دراسة وتحلیل، ولكن یمكن الرجوع إلى بعض الأرقام لعمل 

ضوع، ولكنها معطیات قدمت بناء على أوامر صادرة الشرطة القضائیة الفرنسیة بصدد المو 

2من قبل قاض الحریات والحبس الفرنسي على ضوء تجسید قانون بیریان

1- Art .706/82 C.C.P. les officiers ou agents de police judiciaire autorisé a procédé une
opération d’infiltration peuvent, sur l’ensemble du territoire national, sans être
pénalement responsable de ces actes, 1 acquérir, détruire, transporter, livrer des
substances, biens, produits, document ou information tires de la commission des
infractions ou servant à la commission de ces infracteurs

هو قانون فرنسي یهدف في المقام الأول إلى مكافحة الانحراف 2المعروف باسم قانون بیرین09/03/2004قانون -2

حارس أختام )UMP(في الجریدة الرسمیة واستمد اسمه من دومنیك بیرین 10/03/2004والجریمة المنظمة، تم نشره في 

.ییر رافارانحكومة جان ب

(الاعتراف بالذنب(مثل:قدم هذا القانون مفاهیم جدیدة مختلفة أو إنشاء مذكرة تفتیش من ناحیة، )التدریب على المواطنة)

نظام الحجز، إمكانیة تمدید التحقیق في حالة (ومن ناحیة أخرى ملف قضائي آلي للجناة، أحكام قانون الإجراءات الجنائیة 

 )إلخ .....الجرم
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  .على أرض الواقع 09/03/20041الصادر في 

.جدول یبین ویوضح نشاطات الشرطة الفرنسیة في مجال الجریمة المنظمة

الإجراءات المتخذة تحت النظر للجریمة 

المنظمة

الفصل الأخیر 

2004

الفصل 

2005الأول 

354225تمدید الحجز تحت النظر للجریمة المنظمة

تمدید الحجز تحت النظر للأحداث في 

الجریمة المنظمة

1204

366229التمدید في الجرائم المنظمة

169192التفتیشات في النهار

2025التفتیشات في اللیل

على المكلمات الهاتفیة في التنصت

الجریمة المنظمة

183400

0102التقاط الأصوات

بالمقابل فالشرطة القضائیة الفرنسیة قامت بعملیة تسرب واحدة كللت بالنجاح في  لكن

عملیة متعلقة بالمواد المخدرة، فحجزت كمیات كبیرة وتمت مصادرة الملایین من الأوراق 

.المالیة وقدمت العصابة الإجرامیة إلى العدالة الفرنسیة

معنویین لدعم عملیة التسرب، ومن جهة نجد المشرع الجزائري لم یذكر مسألة أشخاص

بالمقابل نجد بعض الدول سمحت صراحة إلى وضع فئة معینة لتدعیم عملیة التسرب منها 

بالذكر القانون البلجیكي حیث جعل في القانون الضریبي وضع أحكاما خاصة حول 

1-Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyennes
de caractère juridique de conservation et de télécommunication l’exonération, de
responsabilité prévue au premier alinéa et également applicable pour les actes commis a
seule fin de procéder à l’opération d’infiltration, aux personnes requise par les officiers ou
agents de police judiciaire pour permettre la réalisation de cette opération.
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ح والقضاء مع جهة أخرى شدد تنظیم تمویل المصالالإجراءات المتعلقة بالتسرب في الجریمة

1.التجاریة والقضائیة الفعلیة

من قانون الإجراءات 14مكرر 65وخلاصة القول یمكن القول أن بالرجوع إلى المادة 

یمكن لضباط وأعوان الشرطة القضائیة المرخص لهم بإجراء {الجزائیة والتي جاء فیها 

ویتضح من ذلك أن }  إلخ....عملیات التسرب، والأشخاص الذین یسخرونهم لهذا الغرض 

أعوان الشرطة ,الجهات المكلفة بمباشرة آلیة التسرب تتمثل في ضباط الشرطة القضائیة

.والمسخرون وهم على التوالي ,القضائیة 

ضباط الشرطة القضائیة: أولا

من قانون الإجراءات الجزائیة والموظفون المشار 15وهم الذین نصت علیهم المادة 

2.من قانون الإجراءات الجزائیة المنصوص علیهم في القوانین الخاصة27إلیهم في المادة 

:أعوان الشرطة القضائیة:ثانیا

موظفو مصالح الشرطة :من قانون الإجراءات الجزائیة منهم19المحددون في المادة 

الرتب في الدرك الوطني الذین لهم رتبة رقیب  ومستخدمو مصالح الأمن العسكري  ذووو 

.ست لهم صفة ضباط الشرطة القضائیةالذین لی

:ثالثا الأشخاص المسخرون

من قانون الإجراءات الجزائیة وهؤلاء لا 14مكرر 65الذین نصت علیهم المادة 

.یحملون صفة ضباط الشرطة القضائیة أو عون ضبط قضائي

وهذا النوع الثالث من المسخرین للقیام أو المشاركة في عملیة التسرب جاء غامضا 

هل المسخر یمكن أن یكون ذكر أو أنثى؟ هل :واسعا سبب العدید من التساؤلات ومنهاو 

أجرا على العمل الذي یقدمه؟ ما موقف الذین سخروه  ىیشارك في العملیة كلها؟ وهل یتقاض

في حالة الإخلال بواجبه أو العصیان؟  كلها تساؤلات تجعل من صفة المسخر غیر واضحة 

عادي یسخره ضابط الشرطة القضائیة منسق العملیة متى رأى مما نفهم أنه یمكن شخص

، الأسالیب الخاصة للبحث والتحري في الجریمة المنظمة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه علوم الدوادي الطالب مجراب-1

  .379, 378ص , 2015/2016الحقوق، السنة الجامعیة بن یوسف بن خدة كلیة1في القانون العام، جامعة الجزائر

.379، 378الطالب مجراب، مرجع سابق، ص -2
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فیه مؤهلات تمكنه من المشاركة في عملیة التسرب ویكون مفیدا لها ویتقن اختباره یتوقف 

1.على السلطة التقدیریة لضباط الشرطة القضائیة

:لمطلب الثانيا

أهم المراحل التي تمر بها عملیة التسرب

نظرا لسریة عملیة التسرب وصعوبتها قد تتطلب بعض الإجراءات والاحتیاطات التي 

، قبل الشروع فیها أو القیام بالعملیة اتخاذها وذلك للاختراق أي سربمتالالعون یجب على 

تنظیم إجرامي وذلك للحفاظ على حیاته من جهة، ومن جهة أخرى إنجاح العملیة وتسهیل 

وهذا ما یسمى بمرحلة الإعداد لتنفیذ .والتوغل إلى الجماعات الإرهابیةعلیه الولوج والاختراق 

العملیة ثم تلیها مرحلة القیام بالتسرب والتوغل داخل التنظیم الإجرامي وبذلك یبدأ عملیة 

1.التسرب

وفي هذا الإطار قال إیف تروت جنون الوكیل السابق في مكتب التحقیقات الفیدرالي أو 

اته ـــــــة ریسك وشركــــــوهو الآن مستشار لشرك)DGSE(خدرات الأمریكیة إدارة مكافحة الم

یعتبر التسرب دنیا تقریبا الوكیل المتخصص سوف یقوم بثلاث أو أربع مهام فقط في ,

أمر خطیر للغایة ومحاولة نفسیة مشكل '':إنه,یؤكد إیف تروت جنون ,حیاته المهنیة 

''أسطورة ''دید حیث یتعین علیك بناء شیجب أن یتم التحضیر التسرب بحذر ''واضح 

بعد سربمتالالحیاة الزائفة للعمیل السري، والتي لا ینبغي للمجرمین أبدا استجوابها، سیقضي 

جرین بالبشر في استقلالیة ذلك شهورا أو سنوات في العیش مع هؤلاء المجرمین أو المتا

، 28، ص، ص 1991ط، المؤسسة الوطنیة، الجزائر، .انون الإجراءات الجزائیة، دعبد العزیز سعد، مذكرات في ق-1

29.

,الجزائر ,دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع, ط,أحمد غاي، الوجیز في تنظیم ومهام ضباط الشرطة القضائیة، د-1

  .17, ص, 2004
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هذه العملیات المنجزة للغایة ''.ویبلغ فقط ضابط الاتصال على أساس متخصص2,كاملة

.في بعض الأحیان یمكن أن تذهب بعیدا جدا

:مرحلة تنفیذ عملیة التسرب بمراحل منها رمتو 

:مرحلة الإعداد للقیام بالعملیة: أولا

بالقیام بعملیة التسرب یتعین على الجهات المنسقة للعملیة  الإذنبعد الحصول على 

المتمثلة في ضباط الشرطة القضائیة إلى جانب الأشخاص المعینون بالتسرب أن یقوموا 

ببعض التحضیرات قبل البدء في العملیة وذلك من أجل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لنجاح 

:العملیة والمتمثلة في

:لمحیط المراد اختراقه أو التسرب فیهضبط الصور اللازمة ل) أ

ویتم ذلك حسب الوسط المراد التسرب فیه، حسب المهنة الموكلة للتسرب ویتعدد تعدد 

النشاط الإجرامي قد تكون مداهمة جماعة أشرار، أو جماعة إرهابیة أو شبكة إجرامیة، 

ها، أو تبیض ویرتبط أیضا بنشاط الوسط المتسرب فیه منه یكون نشاط المخدرات ومحاربت

1.حسب نوع النشاط الإجرامي.....الأموال، أو ملفات الفساد

التسرب إما بداخل التراب الوطني أو عملیةزیادة على ذلك لابد من معرفة مكان إجراء

وماضیهم خارجه، والعناصر المشكلة لهذا التنظیم ومركزهم الاجتماعي، نقاط قوتهم وضعفهم

یة المادیة والتقنیة اللازمة لإتمام العملیة بنجاح، وذلك لا یتم سلوكهم وتقدیر الوسائل البشر 

.التسربعملیةإلا بالاستعانة بأسالیب البحث والتحري الخاصة لأجراء

أو التقاط الصور لشخص أو عدة أشخاص .......اقتضت  إذا{قانون الإجراءات الجزائیة 5مكرر 65المادة-2

}یتواجدون في مكان خاص

أو التقاط الصور لشخص أو عدة أشخاص ......اذا اقتضت (من قانون الإجراءات الجزائیة5مكرر 65المادة -1

).یتواجدون في مكان خاص
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:الاعتماد على اختبار الشخص الكفء للقیام بالعملیة) ب

بنجاح فلذا لابد من إن عملیة التسرب تتطلب الحنكة والتجربة والإرادة للقیام بها

الاعتماد على اختبار الشخص الكفء والملائم للقیام بها وإعداده كما ینبغي من كل النواحي 

البدنیة والنفسیة خاصة، ولو أن هذه الأخیرة هي المهمة حتى یكون الشخص المتسرب قادرا 

لقیام بعملیة على التحمل والصبر والمثابرة ومواجهة الحالات الشاقة حتى یكون قادرا على ا

.كما یجب حتى ینجح فیهاالتسرب

كما أن الجانب البدني له دور كبیر في إنجاح عملیة التسرب فلا بد أن یكون المتسرب 

وإن اقتضى الأمر البحث عن الشخص الذي قادرا على تحمل التعب وما یصادفه شاقا

علیها، ومزایا أیضا حصل على تكوین في المیدان الخاص بما یتلاءم مع المهمة التي یقبل 

إتقان اللغات وتلقي معلومات في مجال الإعلام الآلي خاصة إذا كانت الجریمة المراد البحث 

عنها تدخل ضمن الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة والقرصنة الالكترونیة، والى جانب 

الحمایة له كما ذلك لابد من توفیر الوسائل المادیة والكفیلة لتسهیل عملیة التسرب وتوفیر

رأینا سابقا وذلك كله لإنجاح العملیة من جهة، ومن جهة أخرى ضمان سلامة الشخص 

.المتسرب بعد انتهاء العملیة

:من وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق لبدء العملیة إذنالحصول على ) ج

:یعتبر هذا الإجراء من الشروط الشكلیة التي مر علینا سابقا وتتمثل في

الحصول على الإذن لمباشرة عملیة التسرب بعد تقدیم عون الضبط -1

القضائي لطلب إلى وكیل الجمهوریة أو لجهات التحقیق وذلك كله لاحترام الإجراءات 

من قانون الإجراءات الجزائیة ولابد 51مكرر65خاصة القانونیة والجزائیة وفق المادة 

ذن من الجهات القضائیة السابقة تبدأ عملیة التسرب إلا بعد الحصول على الإ ألا

وكل ذلك حتى تتم العملیة ,5مكرر 65تحت طائلة البطلان وفقا دائما لنص المادة 

.في إطار القانون وفق ما ینص علیه المشرع

, ص, 2011,الثانیة، الجزائر أحمد غاي، ضمانات لمشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة، دار هومة، الطبعة -1

211.
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:ثانیا مرحلة الاختراق والتوغل وبدء العملیة

التسرب وإنهاء بعد الإعداد والتحضیر الجید واستكمال الإجراءات البدائیة لعملیة 

الدراسة المیدانیة الضروریة لها، یبدأ العمل المیداني للشخص المتسرب ویظهر عمله في 

:الخطوات التالیة

:التسرب في صفوف الجماعة الإجرامیة) ا

یعتبر التوغل والتغلغل في صفوف الجماعة الإجرامیة من أهم صور عملیة التسرب 

وطبیعة النشاط الذي ,لجرائم المراد الكشف علیها ویتخذ من خلال ذلك عدة طرق باختلاف ا

ویرمي من خلالها المتسرب الدخول والانضمام إلى ,تمتهنه تلك الجماعات الإجرامیة 

ویجب علیه التنكر واتخاذ الحیطة ,التنظیم الإجرامي بطرق لا تثیر الشك والكشف علیه 

شدیدة الحرص والذكاء حیث والحذر حتى لا ینكشف أمره خاصة الجماعة الإجرامیة تكون 

یكونون یقظین لكل عنصر جدید وتجریبه لمعرفة دوره ونوایاه داخل التنظیم الإجرامي وهنا 

یظهر عنصر الصبر والمثابرة والتحمل لمختلف الحالات منها النفسیة والبدنیة للشخص 

ذلك المتسرب حتى لا ینكشف أمره ویقوم بعمله كما ینبغي وحتى یستطیع المتسرب بلوغ 

وتحمل جمیع المصاعب والصعوبات لقد رخص له القانون القیام لبعض الأفعال الإجرامیة 

ومن ,وذلك لحمایته من جهة ,دون أن یكون مسئولا عنها ولا یتحمل المسؤولیة الجنائیة 

جهة أخرى توفیر الظروف المناسبة للقیام بمهنته كما ینبغي وعدم الكشف عنه والوصول إلى 

.جماعات الإجرامیةالإمساك بال

:استعمال استعارة هویة صوریة ووهمیة) ب

من قانون الإجراءات الجزائیة التي تنص 12مكرر65بالرجوع إلى نص المادة 

:على ما یلي

وبناء على }...یسمح لضابط الشرطة القضائیة أن یستعمل لذا الغرض هویة مستعارة{

حت حمایته عملیة التسرب بعلم وكیل ذلك یجب على ضابط الشرطة القضائیة الذي تتم ت
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الجمهوریة أن یمنح العون المتسرب أوراق وهمیة مستعارة بعد إخطار السلطة القضائیة 

بالإجراء، حتى تتسنى له من جهة حمایة الشخص المتسرب، ومن جهة أخرى تلقي 

معلومات حول النشاط الإجرامي من طرف المتسرب وترتیبها، وكذلك في حالة استعمال 

ویة مستعارة قد یساعد المتسرب على اكتشاف الكثیر من الحقائق التي یمكن قد یعتذر في ه

1.حالة الإفصاح عن اسمه أو صفته الحقیقیة

ویقوم الشخص المتسرب بتزوید ضابط الشرطة القضائیة المكلف بالعملیة والذي یعرف 

ویقوم هذا الأخیر هویته الحقیقیة فقط بكل المعلومات حول نشاط الجماعة الإجرامیة،

بتوجیهه للوصول إلى الأهداف المسطرة من البدایة، ولو أنه یمكن للشخص المتسرب أن 

یتخذ ما یراه مناسبا دون مراعاة التعلیمات المقدمة من طرف ضابط الشرطة القضائیة دائما 

.بهویته المستعارة

دم الأوراق ویقصد أیضا باستعمال هویة مستعارة حیث یكون العون المتسرب یستخ

بطاقة التعریف الوطنیة، رخصة السیاقة، وجواز {:ووثائق هویة ذات معلومات خاطئة منها

 وذلك} السفر، وشهادة المیلاد، شهادة الإقامة، بطاقة مهنیة، صكوك بریدیة، دفتر الشیكات

2.زرع روح الثقة والطمأنینة للجماعات الإجرامیةكله بهدف المحافظة على السریة و 

المشرع كما رأینا سابقا منح ضمانات لهذه الهویة المستعارة حیث قرر عقوبات وحتى 

من قانون الإجراءات 16مكرر65لمن یكشف الهویة الحقیقیة للعون وذلك وفق المادة 

.الجزائیة

فوزي عمارة، اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور والتسرب كإجراء تحقیق قضائي في المواد الجزائیة، -1

  .245, ص, 2010قسنطینة، جوان جامعة منتوري،,33مجلة العلوم الإنسانیة، العدد 

تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة، محكمة فرندة المجلس القضائي سیدهم سیدي محمد، محاضرة حول التسرب حسب-2

  .02ص, 20/03/2009, بتیارت 
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:جمع الأدلة والمعلومات الكافیة للتنظیم الإجرامي:ثالثا

محیط الإجرامي للشخص المتسرب سیكون بعد إتمام عملیة التوغل والاختراق داخل ال

قد كسب ثقة الوسط المتسرب فیه فیبدأ مهمته التي أوكلت إلیه والتي تخص جمع الأدلة أیا 

التي بفضلها إدانة أعضاء وأفراد الوسط المسرب فیه و محاولة منه الحصول على ,كانت 

لمراد الوصول إلى اكتشافها المعلومات الكافیة والتي یمكن أن تفید في التحقیق حول الجرائم ا

وحصوله على الإمكانیات والوسائل اللازمة التي ,وهنا یظهر كفاءات المتسرب من جهة ,

وعلیه حسب المادة ,یمكن أن یستعین بها للوصول إلى الهدف والقیام بمهمته كما ینبغي 

والصادر دائما من قانون الإجراءات الجزائیة تسمح لوكیل الجمهوریة المختص5مكرر65

منه لأذن التسرب أن یأمر باستعمال أي وسیلة یمكن أن تساعد المتسرب في مهمته مثل 

وسائل الاتصال السلكیة واللاسلكیة من أجل اعتراض المراسلات وكذلك یسمح له بوضع 

الترتیبات التقنیة دون موافقة المعنیین من أجل التقاط وتثبیت وبث وتسجیل الأصوات العلنیة 

ة الصادرة من طرف شخص أو أشخاص في أماكن عمومیة أو التقاط صور أو السری

وترتیبا لذلك نجد أن المشرع ,لشخص أو لعدة أشخاص حتى المتواجدین في مكان خاص 

اربط هذه الأسالیب الحدیثة المستعملة من طرف المتسرب للحصول على المعلومات الكافیة 

أو قاضي التحقیق وأي استخدام لهذه الوسائل حول التنظیم الإجرامي بإذن وكیل الجمهوریة 

1.دون الترخیص من الجهات القضائیة یعد الإجراء باطلا

  72, ص, 2010, عبد الرحمان خلفي، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائیة، دار الهدى للنشر، الجزائر -1
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:المطلب الثالث

عملیة التسربالأسالیب المتبعة في

)إجراءات التحقیق المتبعة في التسرب(

أجاز المشرع الاستعانة ,من أجل القیام بعملیة التسرب وإنجاحها كما خطط لها 

وهي , بأسالیب وطرق خاصة تسمح للشخص المتسرب اللجوء إلى استخدامها واستعمالها 

وسائل وتقنیات حدیثة هي في الحقیقة أصلا غیر مسموح بها قانونا لأنه تمس بمبدأ حرمة 

اد الذي سلمت به مختلف الشرائع السماویة والمواثیق الدولیة واحترام الحریات الخاصة للأفر 

لكن سعیا 1المتعلقة بحقوق الإنسان ونصت علیها الدساتیر المختلفة للجزائر في موادها

لحمایة أیضا الحیاة الخاصة من الجرائم والاعتداءات وردت استثناءات على هذه الحیاة 

یمة والقضاء علیها وذلك كله تغلیبا للمصلحة حاول المشرع وضع قواعد إجرائیة لحصار الجر 

العامة على المصلحة الخاصة ویظهر ذلك في حسن تسییر التحریات والتحقیقات القضائیة 

ونظرا 2.بهدف الوصول إلى الحقیقة وذلك كله لضمان حمایة الأسرار الخاصة بالأفراد

ا جعل المشرع یفكر في للتطور الكبیر والسریع في تقنیة الإجرام وظهور جرائم خطیرة جد

وضع تقنیات وأسالیب حدیثة أیضا في إطار علمیة التسرب لمواجهة خطورة الجرائم والوقایة 

:وتتمثل هذه الوسائل والتقنیات في.منها

ومنه ما یتعلق بإجراءات تحقیق خاصة ومنها ما یتعلق بإجراءات تحقیق )1

.عادیة كلها استعملت في عملیة التسرب

:ت التحقیق الخاصة المتبعة في عملیة التسربإجراءا: أولا

سمیت أسالیب خاصة لأنها تتطلب خبرة كبیرة ومعارف في مجال الأجهزة التكنولوجیة 

كما أن استخدامها واستعمالها في ,كما أنها معقدة من حیث التطبیق,الراقیة والمتطورة

التحریات والتحقیقات المتعلقة بعملیة التسرب تكون قبل بدء عملیة التسرب بمعناها في 

كما أنها تثیر تحفظات أخلاقیة وتشكل خطرا على ,حضیر لتنفیذ العملیةالمرحلة الإعداد والت

.1996من دستور الجمهوریة الجزائریة، نوفمبر 39لمادة ا -  1

.23ع سابق، ص أحمد غاي، مرج-2
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لأنها تؤدي إلى انتهاك الحقوق الشخصیة الأساسیة للإنسان كالحق ,سلامة المستخدمین لها

ولذا لا یجب اللجوء إلى استعمالها إلا في حالة غیاب الوسائل البدیلة ,في الحیاة الخاصة

39ولذلك فأن المادتین  ,لائل ویكون استعمالها عند الضرورةللحصول على المعلومات والد

تكرس حق الإنسان في حمایة الحیاة الخاصة وتحیطها بسیاج 1من الدستور الجزائري 40و

من الانتهاكات من الوسائل التكنولوجیا والإعلام والاتصال المكتوبة والمسموعة والمرئیة 

كما أن المشرع من جهة اهتم بحرمة 2صطناعیة،ووسائل الاتصال كالانترنت والأقمار الا

مكرر من قانون العقوبات على تجریم كل من 303الحیاة الخاصة حیث نص في المادة 

كل من تعمد المساس بحرمة الحیاة {تعمد المساس بحرمة الحیاة الخاصة و تنص المادة   

و أحادیث خاصة أو الخاصة للأشخاص بأي تقنیة كانت بالتقاط الصور أو نقل مكالمات أ

أو بالتقاط أو تسجیل أو نقل صورة لشخص في مكان ,سریة بغیر إذن صاحبها أو رضاه

ویعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص ,خاص بغیر إذن صاحبها أو رضاه 

3.}علیها في هذه المادة القانونیة بالعقوبات ذاتها المقررة للجریمة التامة

 :تالتنصت على المحادثا

التنصت على المحادثات السریة بین عناصر التنظیم والمكالمات الهاتفیة بتسمى 

وتتطلب هذه العملیة المراقبة الإلكترونیة بعدة تقنیات تمس مباشرة الحیاة الخاصة للأشخاص 

ففي هذه الحالة في حالة استعمال التقنیة من طرف المتسرب لا ,المراد تسجیل مكالماتهم 

بحیث اعتبار أنه لا یعرف أحدا أنه محل مراقبة بواسطة الوسائل , افقة تحتاج إلى المو 

الإلكترونیة في حین في بعض التقنیات تعتمد على موافقة أحد الأطراف على المراقبة 

ویظهر ذلك في حالة استعمال عمیل المتسرب مسجل صوت مسجل صوت مخبأ لتسجیل 

المحادثات على شریط و التنصت 4لكما یمكن تسجی,المكالمات دون علم الطرف الآخر

الصادرة ,14یتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة،العدد 2016مارس 06مؤرخ في 16/01قانون رقم  -1

.07/03/2016بتاریخ 

عادل الشهاوي ومحمد الشهاوي، الاعتداء على الحیاة الخاصة بواسطة القنوات الفضائیة ووسائل الإعلام والاتصال، -2

 .1.2.3,ص .دار النهضة العربیة، القاهرة ص, 2015ى الطبعة الأول

.184، مرجع سابق، ص 2010، 6قانون العقوبات، ط -3

.196، 195مجراب الدوادي، مرجع سابق، ص، ص، -4
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لمات الهاتفیة المسجلة والمراقبة الإلكترونیة عن طریق تسجیل الفیدیو وذلك اعلى كل المك

1.بالاعتماد على تكنولوجیا اللیزر

ویرى العدید من القانونیین أن المراقبة الإلكترونیة لابد منها لمواجهة ومحاربة الجریمة 

اق المنظمات الإرهابیة خاصة باستعمال التخطیط الإجرامي المنظمة، وذلك لصعوبة اختر 

عبر الهواتف، وتعتبر هذه التقنیة مساسا بالحریة الخاصة ولذا یجب أن تخضع لتنظیمات 

قانونیة مقیدة وصارمة حتى لا توجه لأغراض أخرى، وتكلف هذه التقنیة تكالیف باهظة 

ما  1996إلى  1970دة الأمریكیة بین فعلى سبیل المثال بلغت تكلفتها في الولایات المتح

  .$ 46492إلى  $ 5524بین 

المحاكم كما تجاوزت تقنیة المراقبة إلى استخدام المراقبة الإلكترونیة التي تسمح بها

خاصة في الولایات المتحدة الأمریكیة ولكن المراقبة على المكالمات الهاتفیة الأكثر شیوعا 

وخاصة في مجال المخدرات وابتزاز الأموال ومن جهة یمكن أن نقول أن أعضاء المنظمات 

الإجرامیة لم یعود یستعملونه الهواتف التكلم عن الإجرام فیها سبب علمهم و وعیهم أن 

لاتهم یمكن أن تكون محل تنصت ومراقبة من طرف السلطات وبذلك أخذوا اتصا

وأصبحت الكثیر من الدول تدرك بأن لمواجهة التطور الهائل في مجال الإجرام .حذرهم

والتوسع الكبیر له لابد من استعمال كل الوسائل الحدیثة بما فیها المراقبة الإلكترونیة ومن 

منه على ضرورة اللجوء إلى التنصت 11لا نص في الجزء بینها النظام الجنائي الكندي مث

القانوني للمعلومات من أجل مواجهة ووضع حد للجریمة المنظمة وخاصة المخدرات وتبیض 

وفي السنوات الأخیرة فإن الثورة التكنولوجیا أصبحت تلعب الدور البارز إلهام في .الأموال

كیة خاصة قبل وأثناء التحضیر للقیام بالجریمة مراقبة المراسلات الإلكترونیة السلكیة واللاسل

.عملیة التسرببمن طرف المجرمین وبوسع العون المتسرب الاستعانة بها قبل القیام 

.196، 195مجراب الدوادي، مرجع سابق، ص، ص، -1
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:همابطریقتینالتنصت بتمو 

:المراسلات الإلكترونیة ویمس عدة أنواع منها) أ

، وذلك باستخدام وسائل التنصت والاعتراض على البرید الإلكتروني)1

التكنولوجیا الإلكترونیة المعاصرة منها التنصت على البرید الإلكتروني الذي یحتوي 

وهذا النوع من المراقبة سبب ,الرسائل التقنیة وتمتد المراقبة إلى الاتصالات التنقلات 

تنوعها واتساع نشاطها فهي لا تتطلب إذن من السلطة القضائیة لقیام الشرطة 

ولذا تحتاج فقط باشتباه شخص معین أنه ارتكب مخالفة فمن ,ضائیة بالمراقبة الق

ونشاطه لتحدید هویته وتحدید مكانه خاصة إذا كان ,حقها مراقبته وتحدید تصرفاته 

بما أن المجرمین یستعملون التقنیات 1هذا المكان یشهد نسبة عالیة من الإجرام 

ان لابد على الدول التعاون فیما بینها وكذلك الحدیثة لارتكاب أفعالهم الإجرامیة ك

اللجوء إلى نفس التقنیات أو الأحدث منه لصد هذه العملیات والوقوف بالمرصاد أمام 

جعل بعض الدول المتقدمة منها الولایات المتحدة الأمریكیة على ید مكتب ,المجرمین

ات وتخصیص برنامج إلى الاستعانة بتكنولوجیا المعلوم)FBI(التحقیقات الفدرالي  

).D.C.S(حدیث لمواجهة الأفعال الإجرامیة سمي 

وهو )  D.C.S(  س.إ.س.ي.التنصت واعتراض من خلال جهاز د)2

یمكن فحص ,برنامج یستعمل للتنصت على البرید الإلكتروني دائما وباستمرار 

تابعة وعلیه یمكن م,الرسائل البریدیة الإلكترونیة الصادرة من أي حاسب إلكتروني 

الوضع الأمني والتصدي لأي عملیة یمكن أن تؤدي إلى الإخلال بالنظام وارتكاب 

واستمرت ,جریمة ویستعین بها عون الشرطة القضائیة قبل البدء في عملیة التسرب 

عملیة الاستعمال الواسع للتقنیة لمواجهة خطر الجرائم وأدى إلى ظهور نظام تقني 

:جدید وهو 

المرفقة برسائل البرید راقبة لجمیع الصوربرنامج الفحص والم)3

الإلكتروني الذي یمكن أن یكون محل شبهة وحتى الذین وضعوا في هذه الأجهزة لابد 

1-Receuil d’affaires de criminalité organisée /compilation d’affaires avec commentaires
et enseignement tirés /prépare en collaboration avec le gouvernement colombien, le
gouvernement Italien interpole (date de consultation, 05/11/2014) OP.CIT.
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علیهم أن یوقعوا وثائق قبل التوظیف یلزمون باستعمال البرامج هذه من أجل محاربة 

1.الجماعات والعصابات الإجرامیة دون ذلك

:المراسلات العادیة) ب

لمراسلات العادیة كل الرسائل المرسلة على شكل أوراق یبعثها شخص ما تشمل ا

أو أشخاص إلى آخرین یظهر فیها فكرة أو موقف یرسل عن طریق لبرید وتتضمن هذه 

والاحتفاظ بها الحفاظ علیها لأن هذه الرسائل حق من الرسائل أسرار ولابد من احترامها

و الحجز علیها إلا بإذن من السلطة الحقوق الشخصیة فلا یمكن الإطلاع علیها أ

.وهذه الحمایة تشمل كل الرسائل البریدیة العادیة وحتى الإلكترونیة,القضائیة المختصة 

46هذه الحمایة من الحقوق الشخصیة التي یحمیها الدستور بالنظر إلى المادة تعتبر

:منه التي تنص على

.}ویحمیها القانون ,حرمة شرفه و , لا یجوز انتهاك حرمة حیاة المواطن الخاصة {

سریة المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها {:وتضیف المادة في فقرتها الثانیة أن

2.}مضمونة

من الدستور الجزائري نجدها أنها كرست حق الإنسان في 46و بالرجوع لنص المادة 

ولا یمكن لأي شخص حمایة أسراره وحقه في سرّیة المراسلات والاتصالات التي یجریها

وكیل الجمهوریة أو قاضي {كان الإطلاع علیها إلا بإذن من السلطات القضائیة المختصة  

طرا وحتى أن المشرع الجزائري جرم أیضا كل الأفعال التي من شأنها أن تشكل خ}التحقیق 

:من قانون العقوبات التي نصها137المادة على سریة الأشخاص وذلك بموجب

كل موظف أو عون من أعوان الدولة أو مستخدم أو مندوب عن مصلحة البرید {

,یقوم بفض أو اختلاس وإتلاف رسائل مسلمة للبرید أو یسهل فضها أو اختلاسها وإتلافها

–دار الكتب القانونیة 2004رنة طبعة دراسة مقا,المراقبة الإلكترونیة عبر شبكة الانترنت :مصطفى محمد موسى-1

  .211-208. ص.مصر ، ص,المجلة الكبرى 

7، الصادرة بتاریخ 14یتضمن التعدیل الدستوري، ج ر، العدد رقم 2016مارس 6مؤرخ في 16/01قانون رقم -2

.2016مارس 
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 500,000دج إلى  30,000یعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 

و مندوب في مصلحة البرق یختلس أو یتلف برقیة دج ویعاقب بنفس العقوبة كل مستخدم أ

أو یذیع محتواها، ویعاقب الجاني فضلا عن ذلك بالحرمان من كافة الوظائف والخدمات 

.}سنوات  10إلى  5العمومیة من 

ومن ,ورغم ذلك نجد أن الرسائل أحیانا تستغل في تحقیق غایات إجرامیة عبر العالم

تحدة بوضع مشروع الاتفاقیة الأممیة لمواجهة الجریمة أجل التصدي لذلك قامت الأمم الم

وصادقت علیها ,15/11/2000المنظمة العابرة للقارات المعتمدة من الجمعیة العامة في 

ونجد 20021فیفري 05الصادر بتاریخ 02/55الجزائر بتحفظ بموجب مرسوم رئاسي رقم 

طرف اتخاذ ما تراه مناسبا في یتعین على كل دولة {منها على أنه 20في نص المادة 

استخدام أسالیب تحري خاصة وأسالیب أخرى مثل المراقبة الإلكترونیة وغیرها من أشكال 

.}المراقبة والعملیات المستمرة لمكافحة الجریمة المنظمة مكافحة فعالة

ثم جاءت الاتفاقیة الثانیة للهیئة الأممیة لمكافحة الفساد من طرف الجمعیة العامة 

بنیویورك المصادق علیه بتحفظ بموجب المرسوم 2003أكتوبر 31مم المتحدة بتاریخ للأ

50والتي جاءت في المادة 20042أفریل 19الصادر بتاریخ 04/128الرئاسي رقم 

بإتباع أسالیب ....تقوم كل دول طرف ,من أجل مكافحة الفساد مكافحة فعالة {:منها

وذلك كل ما }...وكل أشكال الترصد والمهام السریة كالترصد الإلكتروني,تحري خاصة

یدخل في المراقبة الإلكترونیة التي بإمكانها التصدي ومواجهة الجرائم الخطیرة والكشف عن 

.وتسجیل الأصوات,والتقاط الصور,اعتراض المراسلات:ومست هذه الأسالیب ,مرتكبها

أن المشرع الجزائري أحذ بفكرة المراقبة وهذا بالنظر إلى قانون الإجراءات الجزائیة نجد 

الإلكترونیة كأسلوب من أسالیب التحري في الجریمة وحتى الاستعانة بها في میدان التسرب 

مما یدل أن المشرع سلك مسلك المشرع ألأممي من خلال ,لمواجهة وتصدي للجرائم

ظ على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة المتضمن المصادقة بتحف2002فیفري 5، المؤرخ في 02/55المرسوم رقم -1

.2002فیفري 10، الصادرة بتاریخ 09الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، ج ر، العدد رقم 

، یتضمن التصدیق بتحفظ على اتفاقیة الأمم المتحدة 2004افریل19المؤرخ في 04/128المرسوم الرئاسي رقم -2

، 26، ج ر، رقم 31/10/2003لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك بتاریخ 

.25/04/2004الصادرة بتاریخ 
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ظهر ذلك من خلال وی,الاتفاقیتین الدولیتین تحت غطاء الجمعیة  العامة للأمم المتحدة

المعدل 2006دیسمبر 22الصادر بتاریخ 06/22النصوص القانونیة خاصة في قانون 

5مكرر65المتعلق بقانون الإجراءات الجزائیة في المادة 66/155والمتمم للقانون رقم 

1.}اعتراض المراسلات التي تتم عن طریق وسائل الاتصال السلكیة واللاسلكیة { : على

نى وردها المشرع الفرنسي في قانون الإجراءات الجزائیة منه تحت عنوان اعتراض ونفس المع

2.المراسلات عن طریق وسائل الاتصال السلكیة واللاسلكیة

وأمام خطورة هذا الإجراء وتعارضه مع حمایة الحیاة الخاصة ومصلحة المجتمع في 

من قانون رقم 5مكرر 65محاربة الجرائم المنصوص علیها على سبیل الحصر في المادة 

:وضع المشرع قیود و شروط لذلك الإجراء تتمثل في06/22

 عدم حجز المراسلات البریدیة والإلكترونیة إلا بإذن السلطة القضائیة

,تكییف(وكیل الجمهوریة المختص أو قاضي التحقیق حسب الحالات (المختصة 

).تحقیق 

مكرر 65في المادة أن تكون الجریمة من بین تلك المنصوص علیها

5.

 أن یكون الحجز والاحتفاظ بالرسائل والمراسلات في حدود ما هو مفید

.لإیصال الحقیقة

من 706/95كما أن المشرع الفرنسي نص على اعتراض المراسلات بموجب المادة 

من نفس القانون جاء تحت 706/743قانون الإجراءات الفرنسي التي تحیل إلى المادة 

وصنف المشرع الفرنسي وحدد ,جراء المطبق على الجریمة و الانحراف المنظمین عنوان الإ

:جریمة هي15الجرائم التي یجوز فیها اعتراض المراسلات وعددها 

 من 221/4جنایة القتل من طرف عصابة منظمة منصوص علیها في المادة

.قانون العقوبات الفرنسي

.مرجع سابق06/22القانون رقم -1

2- des interceptions de correspondance par la voie des télécommunications.
3- Code de procédure pénale, 54eme Edition, 2013, DALLOZ .P.1210.
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 قبل عصابة منظمة المنصوص جریمة التعذیب بطریق وحشیة المرتكبة من

.قانون العقوبات الفرنسي222/4علیها في المادة 

 من  222/40و 222/34جنایات وجنح المخدرات المشار إلیها في المواد

.قانون العقوبات الفرنسي

 جنایات وجنح الاختطاف والحجز المرتكبة من طرف عصابة الفعل

.رنسيقانون العقوبات الف2-224/5المنصوص في المادة 

 الجنایات والجنح المشددة الخاصة بالمتاجرة بالأشخاص على الأفعال

.من قانون العقوبات الفرنسي 7-25/4إلى  2-25/4المنصوص علیها في المواد 

 الجنایات والجنح المشددة الخاصة بالدعارة المنصوص علیها في المواد من

.من قانون العقوبات الفرنسي 225/12إلى  225/7

 السرقة المرتكبة من طرف عصابة منظمة المنصوص علیها في المادة جنایة

.قانون العقوبات الفرنسي311/9

 312/6الجنایات المشددة لابتزاز الأموال المنصوص علیها في المواد

.من قانون العقوبات الفرنسي 312/7و

المرتكبة من طرف عصابة منظمة ,جنایات التخریب والتحطیم وإتلاف ملكیة

.من قانون العقوبات الفرنسي322/8نصوص علیها في المادة والم

 من  442/2و 442/1جنایات تزویر النقود الفعل المنصوص علیه بالمواد

.قانون العقوبات الفرنسي

 الجنایات والجنح المشكلة لأعمال الإرهاب الفعل المنصوص علیه في المادة

من قانون 421/6المادة إلى  11المادة 2006/641من القانون رقم 421/1

.العقوبات الفرنسي

 الجنح في مادة الأسلحة والمخدرات المرتكبة من طرف عصابة منظمة

.18في المادة 2006/64والمنصوص علیها في قانون الدفاع الفرنسي رقم 

بمكافحة ضد الإرهاب والمتضمن الإجراءات المتنوعة المتعلقة بالأمن ومراقبة الحدود 2006/64قانون رقم -1

.23/01/2006الصادر بتاریخ 
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 الجنح المتعلقة بتقدیم المساعدات للدخول والتنقل والإقامة الغیر الشرعي

نسي المرتكبة من طرف عصابة منظمة المنصوص علیة في لأجئي داخل التراب الفر 

45/2658.1من أمر رقم 21/4المادة 

 من قانون 2-324/1تبیض الأموال والإخفاء المشار إلیه في المواد

.العقوبات الفرنسي

عندما تكون لها ,جنحة عدم تبریر مصدر الأموال مقارنة بالمستوى المعیشي

المادة  15إلى  1علیها في الفقرات من صلة مع إحدى الجرائم المنصوص 

.من قانون العقوبات الفرنسي321/1-6

ونستنتج من خلال كل هذا أن المشرع الفرنسي ذكر الجنایات والجنح التي یمكن إجراء 

ولم یقتصر فقط على الجرائم الخطیرة ,اعتراض المراسلات فیها على سبیل الحصر 

ني والنظام العام بل خلط بینهما وبین الجرائم من والمستحدثة التي یمكن تمس الأمن الوط

.جنایات وجنح التي تثیر الفوضى الأمنیة

بینما المشرع الجزائري فقد أدمج وذكر اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط 

06/22من قانون رقم 5مكرر 65الصور في فصل واحد وهو الفصل الرابع في المادة 

.السابق ذكره

المعدل المتمم 06/22من القانون  3فقرة  5مكرر 65الرجوع إلى المادة ولهذا ب

لقانون الإجراءات الجزائیة على هذه الوسائل الخاصة منها اعتراض المراسلات عن طریق 

.وتسجیل الأصوات والتقاط الصور,وسائل الاتصال السلكیة واللاسلكیة

.1945نوفمبر 2المتعلق بشروط دخول وإقامة الأجانب داخل التراب الفرنسي الصادر بتاریخ 45/2658أمر رقم -1
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65فالمشرع الجزائري هنا في المادة 1بغتةالایهامیمكن القول أن الاعتراض هو  و

2السالفة الذكر ذكر المراسلات التي تتم بواسطة وسائل الاتصال السلكي واللاسلكي5مكرر 

وأستثنى بالذكر الرسائل والخطابات والطرود والتلغراف فهل هذه الأمور غیر معنیة ؟ 

بین المتعاملین ولكن مهما یكن فإن الاعتراض عن الاتصال السلكي واللاسلكي یكون

.بدون علمهما أو بدون علم أحدهما

ومهما یكن فإن نص المادة المذكور جاء واسعا یمكن أن یمس كل أنواع الاتصالات 

السلكیة واللاسلكیة كما أن الاعتراض هل یتم تقلیدا أو باستعمال أحدث الوسائل المبتكرة ؟

:تسجیل الأصوات ومراقبة المحادثات) ا

تقصد بتسجیل الأصوات قیام الشرطة القضائیة بوضع جهاز التنصت سریا في مكان 

ومحاولة تسجیل الأصوات ,خاص أو عمومي لالتقاط الكلام الذي یدلي بیه المشتبه فیه

من قانون 5مكرر 65لأحادیث المتهم وشركائه لواقعة معنیة المنصوص علیها في المادة 

,یمكن من شأنه تشكیل قرائن وأدلة لإظهار الحقیقة أو نفیهاالإجراءات الجزائیة وهذا العمل

ولو أن هذه الطریقة كانت في وقت ما اعتبرت من طرف المشرع متعارضة مع حقوق 

لكن بعد ظهور تقنیات الجرائم الخطیرة في إطار العولمة سمح المشرع لضباط ,الإنسان

  .ددةوأعوان الشرطة القضائیة الاستعانة بها ولكن بشروط مح

السالفة الذكر یمكن أخذ اعتراف الشخص ضد نفسه خفیا 5مكرر 65ولذا وفقا للمادة 

ویأخذ 3دون رضاه وذلك عن طریق تسجیل كل ما یتكلمه من كلام بصفة خاصة أو سریة،

حكم الحدیث الخاص والسري والذي یجري في مكان خاص أو مكان عام ولا یهم ذلك والمهم 

ظهار الحقیقة ولهذا نرى بأن استعمال تقنیة التقاط الصور قد تفید كلامه قد یشكل دلیلا لإ

كثیر في الوصول إلى حقائق

1- Charles parra-jean Montreuil, traité de procédure pénal , Edition , Paris 1974 P .437.

سلاك والألیاف البصریة أو الكهرباء لا سلكیة أو یعتبر وسیلة اتصال سلكي ولا سلكي كل استقبال أو إرسال عبر الأ-2

.مختلف الأنظمة الكهرومغناطیسیة أو الأقمار الصناعیة

   10, 9ص , 1978مصر , القاهرة, دار النهضة العربیة,حق في احترام  الحیاة الخاصة,حسام الدین كامل الأهواني-3
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:وغایات منها

الإطلاع على محل الحادث من طرف المحقق أو القائم والمشرف على )1

.العملیة

.إثبات مسرح الجریمة قبل أو أثناء وقوعها على الحالة التي كانت علیها)2

ى آثار الجریمة للتدقیق فیها والوصول إلى حقائق التمعن كما ینبغي عل)3

1.مضمونة

لیضع {  3في الفقرة  5مكرر 65الذي یحمل في المادة 06/22وجاء قانون رقم 

وذلك من أجل التقاط وتثبیت وبث وتسجیل ,الترتیبات التقنیة للعملیة دون رأي المعنیین 

أشخاص المتواجدین في أماكن الكلام المتفوه به بصفة خاصة أو سریة لشخص أو لعدة

2.}أو التقاط صورة لشخص أوعدة أشخاص یتواجدون في مكان خاص ,خاصة أو عمومیة

ولذا اعتمدت الشرطة القضائیة على التقاط الصور وتسجیل الصوت للبحت والتحري 

وحتى في عملیة التسرب خاصة قبل بدایة التوغل والاختراق ,عن الجرائم والمجرمین

والتقاط الصور والتسجیل بأیة وسیلة منها ,ى أكبر عدد ممكن من المعلوماتللحصول عل

وبفضل هذه الرسائل ,تسجیل وأخذ الصور على الهاتف النقال,فیدیو,جهاز التقاط الصور

والآلات الحدیثة تمكنت عناصر الشرطة القضائیة من إظهار الجرائم والتعرف على الفاعلین 

أن تستعمل هذه الوسائل في إطار قانوني وشرعي حتى تكسب وشركائهم بیقین ولكن لابد 

.الشرعیة القانونیة وتقدم كحجة

وبالمقابل أمام التطور العلمي والتكنولوجي والاستخدام الواسع لهذه الوسائل الحدیثة 

,تسببت العدید من المتاعب والمشاكل لأفراد المجتمع وقیدت الحریات العامة للأشخاص

لفردیة یمكن الإطلاع علیها فیجب على مستعملي هذه الوسائل أن یعرف وأصبحت الأسرار ا

,كیفیة استعمالها إیجابیا وتقلیل الأضرار التي یمكن أن تسببها للأفراد كما أشرنا إلیه سابقا

دار ,  2004,القواعد التي تحكمه ,أشخاصه,ئي موضوعه أصول البحث والتحقیق الجنا,محمد حماد مرهج الهیتي -1

  .334- 333ص , ص, الإمارات ,مصر,دار الشتات للنشر والبرمجیات ,الكتب القانونیة 

.مرجع سابق,66/155المعدل المتمم لأمر رقم 06/22القانون رقم -2
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وعلیه فإن الاستخدام السیئ لهذه التقنیة تظهر معها مشكلات قانونیة تمس بحریة الأشخاص 

:طرح عدة تساؤلات منهاوخصوصیاتهم وأمام ذلك ی

التقاط صور لمجرم في مكان عمومي أثناء ارتكابه لجریمة هل یعد عملا مشروعا ؟

وهل تبقى المصالح الأمنیة لا تتحرك تجاه الجریمة؟

في حین أصبحت العصابات الإجرامیة تستعمل أحدث الأسالیب التكنولوجیة لتنفیذ 

أم یسمح لمصالح الأمن استعمال هذه الوسائل في البحث ,جرائمها التي تزداد یوم بعد یوم

والتحري ومراقبة المجرمین قبل القیام بعملیة التسرب لإیقاف المجرمین والتقلیل من الإجرام 

:دام الوسائل العلمیة الحدیثة بكل أنواعهاوعلیه یمكن استخ

Iآلات التصویر المتطورة لالتقاط الصور على مسافات بعیدة

II أجهزة التصویر بالأشعة لأخذ صور لیلا رغم الظلام الدامس

III المرایا الناقصة المزودة بكامیرات في مكان مغلق لمراقبة الشخص

.وتصویره

لالتقاط صور بدقة وإلى ,إلى ذلك آلات دقیقة التي تثبیت في أماكن خاصةزیادة

.جانب ذلك التلسكوب لتقرب رؤیة الأشیاء عن بعد

ولم یتوقف العلم عند هذا الحد وتوصل إلى صناعة آلات التصویر صغیرة الحجم 

حتى یمكن وضعها في الملابس مزودة بعدسات تلسكوبیة یمكن لضباط وأعوان الشرطة

القضائیة وحتى لأعوان المتسربین الوصول إلى حقائق ودلائل یمكن ملاحقة المجرمین 

وتفادي العدید من الجرائم قبل وقوعها وأمام الفوائد التي توصلت إلیها وسائل التكنولوجیا 

إلا أنها ما ,الحدیثة في البحث والتحري عن الجرائم والمجرمین من طرف الشرطة القضائیة

إلى التقنیة التي تحققها ألآت التصویر التي تبثها الأقمار الصنـــــــــــــــاعیة على تزال لم تصل 

والجدیر بالذكر أن 1مسافــــــــــات بعیـــدة التي تستعمل للتجسس بفضل طائـــــــــرات الاستطلاع 

الجنائي، دراسة مقارنة، ط الاولى، دار الثقافة للنشر محمد أمین الخرشة، مشروعیة الصوت والصورة في الاثبات-1

.171، 170، ص، ص، 2011والتوزیع 
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مادة التقاط الصور وتسجیل الأصوات إذا كانت تتعلق بإحدى الجرائم المنصوص علیها في ال

المعدل المتمم لقانون الإجراءات الجزائیة فإنها تخضع 06/22من قانون رقم 5مكرر 65

ك المتعلق 1للحصول على إذن من وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق المختص تل

وبالخاصة بالشخص المتسرب قبل البدء في العملیة وبذلك لم یشرط المشرع وسیلة معینة 

دود الوطنیة ــــجعل المشرع یفكر في التصدي للإجرام العابر للحلالتقاط الصور الأمر الذي

المهدد للأمن الداخلي والدولي رغم أنها سابقا لم تستعمل الوسائل هذه لتعارضها مع و 

لمن تطور ظاهرة الإجرام جعل المشرع یفكر في تغییر السیاسة ,الحریات العامة والخاصة 

م بشتى الوسائل ولا یتم ذلك أو لا یتحقق إلا بإیجاد الجنائیة لمواجهة ومكافحة تلك الجرائ

نصوص قانونیة تمكن الشرطة القضائیة من استعمال التقنیات الحدیثة في البحث والتحري 

2.والتسرب عن الجرائم والمجرمین

ولهذه الأسباب سعت الدول إلى تعدیل قوانینها الجنائیة من بینها التشریع الجزائري 

لقضائیة الضوء الأخضر استعمال هذه الوسائل التقنیة والحدیثة للبحث الذي منح الشرطة ا

من قانون رقم 5مكرر 65والتسرب والتحري لبعض الجرائم التي أتت حصریا في المادة 

المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة وسمح المشرع من اعتراض المراسلات 06/22

یة واللاسلكیة وكذلك الاستعمال الواسع للأجهزة عن طریق وسائل الإعلام والاتصال السلك

التقنیة لالتقاط وتثبیت وبث وتسجیل الأصوات المتفوه به بصفة خاصة أو سریة من طرف 

شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أو عمومیة وذلك عندما تستوجب الضرورة 

ام هذه الوسائل حتى للتحقیق وقبل بدء عملیة التسرب في الجرائم المذكورة أنفا ویمكن استخد

من قانون الإجراءات الجزائیة بغیر علم أو رضا 47خارج المواعید المحددة في المادة 

.وكل الشاغلین لهذه الأماكن,أصحابها

وعلى هذا یمكن أن نقول أن المشرع الجزائري حذا حذو المشرع الفرنسي الذي أكد ذلك 

عندما تبرر ضروریات {بنص المادة من قانون الإجراءات الفرنسیة 706/96في المادة 

من قانون الإجراءات 706/73التحقیق في جریمة أو جنحة تدخل في مجال تطبیق المادة 

.، مرجع سابق06/22القانون -1

.، مرجع سابق06/22القانون -2
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أن بإذن بموجب أمر ,الجزائیة الفرنسیة یمكن لقاضي التحقیق بعد أخذ رأي وكیل الجمهوریة

أجهزة تقنیة یكون بناء على إنابة قضائیة بوضع1مسبب لأعوان الشرطة القضائیة المعنیین

إرسال وتسجیل المكالمات ,تثبیت,موضوعها دون طلب موافقة الأشخاص المعنیین التقاط

بصفة خاصة أو سریة في أماكن أو ,من طـــرف شخص أو عــــــدة أشخاص,المتفوه بها

وكل ,متواجدین في مكان خاص ,سیارات خاصة والتقاط صورة شخص أو عدة أشخاص

.قاضي التحقیقذلك تحت مراقبة

والملاحظ أن المشرع الجزائري أدمج اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط 

وإذا قام عون الشرطة القضائیة بهذا الإجراء دون إذن كتابي مسبب ,الصور في فصل واحد

ومحدد المدة من طرف الجهة القضائیة المختصة یكون مرتكبا لجنحة المساس بحرمة الحیاة 

وبغرامة ,سنوات)03(أشهر إلى ثلاثة )ستة(06بعقوبة الحبس من یعاقبالخاصة و 

مكرر من قانون العقوبات 303دج طبقا للمادة  300,000دج إلى  50,000مالیة من 

:كل من تعمد المساس بحرمة الحیاة الخاصة للأشخاص بأیة تقنیة كانت{:التي نصها

اصة بغیر إذن صاحبها أو بالتقاط أو تسجیل ونقل مكالمات وأحادیث خ.1

.رضاه

بالتقاط وتسجیل أو نقل صورة شخص في مكان خاص بغیر إذن صاحبها أو .2

.رضاه

یعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص علیها في هذه المادة القانونیة 

2.یكون متابعا جزائیا,بالعقوبات ذاتها المقرر للجریمة التامة

1- ART , 706 / 96 du code procédure pénal , 2013, DALLOZ , 54 eme éd, p, 1229(le juge
d’instruction peut , après avis du procureur de la république, autoriser par ordonnance
motivée les officies et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire a mettre
en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés.

المتضمن قانون 1966جوان 8بتاریخ 66/156یعدل ویتمم الأمر 20/12/2006المؤرخ في 06/22القانون رقم -1

.24/12/2006بتاریخ , 84العدد رقم , الجریدة الرسمیة ,العقوبات 
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:الفصل الثاني

أهداف عملیة التسرب والنتائج المترتبة علیها

منه جمع المعطیات والبیانات الخاصة التي تشیر إلى كافة الأعمال الإجرامیة یقصد 

ومنها تمكین المصالح الأمنیة  من معرفة الإمكانیات المادیة والبشریة المستعملة وكذلك 

المستغلة من أجل ارتكاب الأفعال المشبوهة ویظهر أسالیب العمل ووسائل الاتصال والتنقل 

العادیة كمعاینة الجرائم :ذلك من خلال اختصاصات ضباط الشرطة القضائیة في حالتیها

والبحث عن الآثار والكشف عن مرتكبها ومنها الاستثنائیة المتمثل في التحقیق الابتدائي في 

نون الإجراءات الجزائیة وحالات من قا5مكرر 65الجرائم المنصوص علیها في المادة 

.التلبس في الجرائم

والهدف من وراء ذلك هو الكشف عن الجناة ومحاصرة الجماعات الإجرامیة ومداهمتها 

وذلك حسب طبیعة الجرائم ،وتفكیكها والإمساك بها لتقدیمها للعدالة لیحاسبوا على أعمالهم

الأمني من جهة والجانب التي تستهدفها عملیة التسرب والتي تمس خاصة الجانب

:ونوضح ذلك فیما یلي ،الاقتصادي من جهة أخرى

، ثم الآثار المترتبة على عملیة )المبحث الأول(نتناول أهداف عملیة التسرب في 

، وأخیرا ضوابط اللجوء إلى عملیة التسرب والإشكالیات التي )المبحث الثاني(التسرب في 

).ثالثالمبحث ال(تطرحها عملیة التسرب في 
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:المبحث الأول

أهداف عملیة التسرب

،حین تقرر النصوص إجراءات فإنها تجعل منها غرضا یهدف إلى تحقیقه من ورائه

فوجود الهدف ،خاصة إذا كان هذا الإجراء ینطوي على مساس الحقوق والحریات الفردیة

الذي یمكن أن یظهر إجراء معین هو الذي یضف مشروعیة الإجراء وإذا لم تحقق الهدف 

1.بدل على عدم مشروعیة الإجراء فیصبح إجراءا باطلا

وبالرجوع إلى إجراء التسرب فإنه یعتبر من أهم وأنجح الأسالیب التي استحدثتها 

على لا یقتصر هذا الإجراء كما أن ،الخطیرةالمنظمة و المشرع الجزائري في مكافحة الجرائم

مكافحة هذه الجرائم بل یتعدى مهامه إلى الرقابة من حدوث هذه الجرائم ویهدف إلى تحقیق 

.والاجتماعي والقانوني عامة2الاستقرار والأمن في المجال الاقتصادي خاصة 

ومكافحة ، ثم التصدي)المطلب الأول(فأتناول الوقایة من وقوع الجریمة

المطلب (، وأخیرا تحقیق الأمن السیاسي والاستقرار الاقتصادي )المطلب الثاني(الجریمة

).الثالث

دار المطبوعات الجامعیة ،الطبعة الأولى ،مراقبة الأحادیث الخاصة في الإجراءات الجنائیة،یاسر الأمیر فاروق -1

  .450ص ،2009الإسكندریة 

على المكالمات الهاتفیة واعتراض المراسلات كآلیة قانونیة لمكافحة جرائم الفساد إجراءات التنصت،مقني بن عمار-2

 .265ص . ن.ت.د ،العدد الرابع ،مجلة الواحة القانونیة،في القانون الجزائري والمقارن 
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:المطلب الأول

الوقایة من وقوع الجریمة

ارتبط هذا الهدف باختصاصات الشرطة القضائیة حسب السلطة المخولة لها وقد 

المعلومات والاستدلالات عن الجریمة یكون اختصاصا عادیا یمس البحث والتحري وجمع 

وقد یكون أحیانا أخرى اختصاصا استثنائیا یخص حالة التلبس بجنایة أو جنحة ،ومرتكبها

وقد یتعدى ذلك إلى الجرائم خاصة الخطیرة الموصوفة بالأفعال الإرهابیة أو التخریبیة أو 

جرائم المخدرات أو تبیض الأموال المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف أو الماسة بالأنظمة 

لجرائم المنظمة عبر الحدود الوطنیة والفساد حتى حالة الندب المعالجة  للمعطیات با

القضائي وعندما یقوم المتسرب بالأعمال والمهمات الموكلة إلیه كما ینبغي ویبدأ في دراسة 

الظروف المحیطة بالجریمة ومرتكبیها قد یخترق ویتوغل في التنظیم الإجرامي على درایة 

یة مما یجعله في مركز قوة تجعله على درایة بكل بتحركات هذا التنظیم وخططهم المستقبل

صغیرة وكبیرة ویكون على استعداد تام بكل الطرق القانونیة المخولة له بإلقاء القبض على 

ویسعى من وراء ذلك إفشال العملیة قبل القیام بها وبلوغ ،المجرمین قد یكونوا في حالة تلبس

التسرب الأهداف المرسوم له وهي الوقایة الهدف الذي من أجله منح له إذن التسرب ویحقق

رغم أن المشرع الجزائري یعاقب على محاولة ارتكاب الجریمة إما في ،من وقوع الجریمة

أو بمقتضى قوانین خاصة المتعلقة بمكافحة المخدرات فنخذ مثلا في المادة 1قانون العقوبات

روع في الجرائم الواردة في هذا من القانون المتعلق بمكافحة المخدرات تعاقب على الش17/2

ونفسها أیضا في جرائم الفساد في المادة ،القانون بنفس العقوبة المقرر للجریمة المرتكبة

وكذلك في الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیـــــــة للمعطیــات في ،من قانون الفساد52/2

. د / 02تبیض الأموال في المادة ومنها جرائم ،من قانـون العقوبــات7مكرر 394المادة 

مكرر من قانون العقوبات إلى 387ومنه نص المادة ،من قانون الوقایة من تبیض الأموال

.}من قانون العقوبات الجزائري 31و  30{ نجد أن المشرع یعاقب على المحاولة وذلك بمقتضى المادتین -1
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مكرر من الأمر المتعلق بقمع ومخالفة التشریع والتنظیم 1ذلك جرائم الصرف المادة 

وأخیرا ،الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتعاقب على المحاولة

من قانون العقوبات وكلها عقوبـــات إما بالفعل 87/10الجرائم الإرهابیة أو التخریبیة المادة 

وعلیه فإن عملیة التسرب تعتبر أسلوبا ناجعا في البحث والتحري والكشف عن 1أو بمحاولة 

دة الجرائم وإلقاء القبض على المجرمین ولذا نجد عملیة التسرب تتیح وتهیئ للمتسرب ع

:فرص منها

.التقرب أكثر من الجماعات الإجرامیة وتحدید خططهم وطریقة تفكیرهم)1

.تحدید الصورة الكاملة للجریمة وكیفیة ارتكابها)2

جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات والأدلة تلعب دورا كبیرا في إقناع )3

.القاضي في مرحلة القضاء

حقیق الأهـــداف المسطرة الاقتصاد وربح الوقت وبروز الفعالیة اللازمة لت)4

2.لإیقاف ظاهرة الإجرام

ولم یحدد أركانها ولا الجزاء المرتب ،نجد المشرع  لم یوضع لها نص قانوني ،الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة -1

من قانون العقوبات جمعیة الأشرار وبذلك بمجرد الاشتراك في الفعل یعتبر 176بل نجد المشرع عرّف في المادة ،علیها

.فعل مجرم 

  . 58ص ،مرجع سابق ،محمد حزیط -2
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:المطلب الثاني

التصدي ومكافحة الجریمة

ع إن قیام الشرطة القضائیة بمهام التحري والاستدلال یعطي لها صورة واضحة لوقو 

والتعمق فیها لإدراكها وخاصة الظروف المحیطة بها،الجریمة وكیفیة حدوثها وحصولها

جهات  وا حاسما إما أمام جهات التحقیق أوالإمساك بمرتكبیها تجعل من هذه المرحلة دور 

وعلیه نجد عملیة التسرب من الأسالیب الفعالة في البحث والتحري والكشف عن ،الحكم

:الجرائم وبالتالي القبض على مرتكبها مما یجعل عملیة التسرب ذو أهمیة وفعالة سببا

دراسة الوسط الإجرامي والاحتكاك بالمجرمین والجماعات الإجرامیة وتحدید .1

.خططهم وأهدافهم

.لجریمة وطرق ارتكابهامعرفة الصورة التامة ل.2

جمع ولم القدر الكافي من الأدلة والبیانات لاكتساب قناعة القاضي الذي .3

.ینظر القضیة

معرفة الأسباب التي من ورائها استعملت وسیلة التسرب وذلك لإبطاء حدوث .4

1.الجریمة أو عدم حدوثها

ین حضور وللوصول إلى تلك النتائج باستخدام واستعمال عملیة التسرب یؤكد ویب

وقیامها وسهرها على حمایة المجتمع من الآفات والأخطار التي ،وتواجد الدولة في المیدان

تهدد المواطنین على المستویین الداخلي والخارجي ویظهر ذلك من خلال محاربتها وتصدیها 

ود للجرائم عامة والجرائم الخطیرة خاصة مثل جرائم المخدرات والإرهاب والجرائم العابرة للحد

والجرائم الماسة بالأنظمة المعلوماتیة التي تهدد استقرار وأمن الدولة في كیانها ،الوطنیة

.بعمق
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ولهذا نجد فعلا أن هذا الإجراء هو تحري خاص بالجرائم الخطیرة للكشف عنها والبحث 

م عن مرتكبها وتوقیف المتورطین بالمراقبة اعتمادا إلى الاشتباه في تورطهم والحد من الجرائ

استمدت خطورتها من خلال  ةوهذه الأخیر ،فهو ردعي وتخفیضي والحد من انتشار الجرائم

وبالفعل )عبور الحدود بین الدول (تأثیرها المباشر في المجتمعات وتوسع نطاق ارتكابها 

اللجوء إلى إجراء عملیة التسرب یفید كثیرا في توقیف المتورطین والحد من الجرائم التي 

نیات الإجرامیة تمتاز بطابع السریة والدقة في الارتكاب والتعرف على كل الأسالیب والتق

المعتمدة من قبل الشبكات والعناصر الإجرامیة وتقدیمهم إلى الجهات القضائیة لمتابعتهم 

.والقضاء علیهم و وضع حد للنشاط الإجرامي وتطبیق القانون
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:المطلب الثالث

تحقیق الأمن السیاسي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي

تهدف عملیة التسرب إلى تحقیق أهداف بعیدة تتجاوز الجانب القانوني والإجرائي بل 

تذهب إلى أبعد من ذلك إلى الاستقرار الأمني من جوانبها العدیدة مما سمي بالأمن السیاسي 

بفضل مجهودات الدولة ورجالها وكذلك الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدولة مما یعكس 

یة الجانب الأمني ورجال القضاء الذین دائما یسهرون من أجل تجسید فكرة على جذریة وفعال

الاستقرار وفعالیة الفوضى القانونیة لبقاء الدولة منجمة لتحقیق راحة المواطنین بسبب محاربة 

المجرمین والخارجین عن القانون من طرف أجهزة الأمن المتمثلین برجال  الشرطة القضائیة 

:أسلوب التسرب وحققوا ویتم ذلك باستعانة ب

:تحقیق الأمن والاستقرار السیاسي: أولا

من أسباب استمرار الدولة ونجاعتها في خدمة المواطن مدى استطاعة هذه الأخیرة 

وضع جهاز قانوني یمكن الكشف عن الجرائم وإلقاء القبض على مرتكبها أو وضع حد 

ث والتحري منها التسرب ینتج حي البومراقبة دون وقوعها بفضل الاستعانة بأسالیب فعالة ف

معه الاستقرار السیاسي واستمرار الدولة في الوجود حتى لا تبلغ الجماعات الإجرامیة إلى 

النفوذ السیاسي وتنفیذ مخططاتها من أجل تحقیق أهدافها على حساب ضعف الدولة 

1.واستعمال الضغط على أنظمة الحكم وینتج منه عدم الاستقرار الأمني والسیاسي

ونتیجة لذلك أیضا عندما نحد من الجرائم أو نقضي علیها خاصة الخطیرة منها كالتي 

من قانون الإجراءات الجزائیة فإنه حتما المجتمع 5مكرر 65المنصوص علیها في المادة 

  .73ص  ،مرجع سابق ،محمد خریط -1
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یسود فیه الأمن والطمأنینة والهدوء والاستقرار ویسود بین أفراد المجتمع تلاحم وتوحد 

1.اجهة أي خطر یهددهالعلاقات وتضامن لمو 

:تحقیق الأمن والاستقرار الاقتصادي:ثانیا

من قانون الإجراءات الجزائیة لبعض الجرائم التي من 5مكرر 65إن تجریم المادة 

ورائها كسب  ثروة مالیة والإضرار بالاقتصاد الوطني الخاصة تلك المتعلقة بالصرف وتبیض 

البحث والحصول على المال مما أكسبها طابع مالي الأموال مما نفهم أن وراء هذه الجرائم 

یمكن أن یسبب أضرار للاقتصاد الوطني ومنه لا بد من مكافحة والتصدي لهذا النوع من 

الجرائم ونتیجة لذلك جعل المشرع یستعین بأسلوب التسرب لوقف النزیف المالي وحمایة 

ال المتداولة والمستعملة من وبهذا الأسلوب یمكن الكشف عن رؤوس الأمو ،الاقتصاد الوطني

طرف الشبكات الإجرامیة وطرق استغلالها ونطاق توظیفها للوصول إلى حجزها ومصادرتها 

2.وإن اقتضى تجمیدها ویتحقق بذلك الأمن الاستقرار الاقتصادي وعدم المساس به

أخیرا یمكن القول أن الناظر لمجموعة الجرائم التي خصها المشرع الجزائري بإمكانیة 

من قانون الإجراءات 5مكرر 65الأمر بإجراء عملیة التسرب بشأنها والمذكور في المادة 

على سبیل الحصر نجدها تندرج ضمن الجرائم المالیة والاقتصادیة وهي جرائم ،الجزائیة

والأضرار الجسیمة التي ،خطیرة آثارها وخیمة على المجتمع كالهلاك الناجم عن المخدرات

فهي  ،وطني من ارتكاب جرائم غسیل الأموال وغیرها من جرائـــــــم الفسادتلق الاقتصاد ال

كما أنها تسخر عددا كبیرا من المجرمین ،جریمة سریعة الانتشار وعابرة للحـــــــدود الوطنیة

،2009،العدد الثاني ،مجلة المحكمة العلیا،أسالیب البحث والتحري الخاصة وإجراءاتها،عبد القادر مصطفاي -1

 .67ص

،دراسة مقارنة منشورات حلبي الحقوقیة،تبیض الأموالالجهود الدولیة والعربیة لمكافحة جریمة ،عبد االله محمود الحلو-2

  .21ص  ،2007،لبنان،بیروت 
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كما ،وجرائم قائمة على التخطیط واستعمال كل الوسائل لمحو آثار الجریمة ومسح معالمها

.ائلة لمرتكبها والشریكین فیهاأنها تعود بأموال ط

كمبدأ عام وفق قانون الإجراءات الجزائیة أن كل أعمال الضبط القضائي أو كل عمل 

كما أن المشرع الجزائري بتقنینه لعملیة التسرب وفي ،منفرد ینجز یجب أن یدون في محضر

نص على ذلك صراحة على أن ضباط الشرطة القضائیة المكلف 13مكرر 65المادة 

بتنسیق عملیة التسرب دون سواه ملزم بتحریر تقریر عن عملیة التسرب وهذا التقریر لا بد 

مراحل {أن یكون كتابیا یتضمن العناصر الضروریة للعملیة  وذلك یمكن أن نفهم منها 

،الأفعال المجرمة هویة العناصر المشتبه فیهم وكذا ألقابهم أو أسمائهم المستعارة،العملیة

طرق تعاملهم مع الإجرام الوسائل المادیة والأدلة ،د فیهم في الأفعال الإجرامیةدور كل واح

وكذلك ذكر الأماكن والعناوین وكل ما هو متصل بالأفعال المعاقب علیها ،المحجوزة

}المرتبطة بالجریمة الأصلیة

والأفعال الرئیسیة والأدلة والبراهین وهنا لابد أن یخضع التقریر إلى التسلسل الزمني

1.المحصل علیها

كما أن الجرائم الإرهابیة التي عاني منها الشعب الجزائري منذ مطلع التسعینیات 

ولسنوات متواصلة ألحقت دمارا بالمنشآت والهیاكل الحیویة التابعة للدولة وسبب ذلك أضرارا 

في الأرواح زعزعت أمن واستقرار الدولة وخسائر ،كبیرة في الاقتصاد الوطني بكل جوانبه

.من كل الجوانب السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة

،دفاتر السیاسة والقانون،التسرب كأسلوب من آسالیب التحري في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائریة ،زوزو هدى - 1

  .121ص  ،2004جوان ،الجزائر ،العدد الحادي عشر
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وكل هذه الأسباب السالفة الذكر حتم على المشرع أن یطور ویعمل على تحدیث 

وسائل البحث والتحري للكشف عن الأدلة التي تفي بتحقیق غرض حق الدولة في عقاب كل 

1.امین في المجتمعمن یخل بالنظام والأمن الع

.122هدى، المرجع نفسه، ص  زوزو - 1
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:المبحث الثاني

الآثار المترتبة على عملیة التسرب

إن المشرع الجزائري مكّن ضابط أو عون الشرطة القضائیة المسخّر لعملیة التسرّب 

اتخاذ كافة الإجراءات الضروریة عند مباشرته للتحقیق الابتدائي في الجرائم الخطیرة المحددة 

المعدّل والمتمّم لقانون 06/22من قانون 5مكرر 65على سبیل الحصر في المادة 

عد حصوله على إذن بالتسرّب من طرف وكیل الجمهوریة المختص الإجراءات الجزائیة ب

وهذا ] تلبس أو تحقیق[إقلیمیا أو قاضي التحقیق حسب الحالات التي تقتضیها الظروف إما 

.بطبیعة الحال مع الأحكام العامة المخوّلة لهم

تهم وله أن یتبع كل التقنیات الحدیثة لمراقبة المشتبه فیهم، للكشف عن حقیقة تصرفا

دون مراعاة صفة المشتبه فیهم، ودون احترام توقیت التفتیش المنصوص علیه في المادتین 

والتدابیر المنصوص 51، 50، وكذلك المادتین 4، 3فقرة / 47فقرة أخیرة والمادة /45

المعدّل والمتمم من قانون الإجراءات 06/22من قانون 10مكرر65علیها في المادة 

1.الجزائیة

هدف من عملیة التسرّب هو جمع المعطیات والبیانات الخاصة التي تشیر إلى لان ال

كافة الأعمال الإجرامیة وكذلك تمكین المصالح الأمنیة من معرفة الإمكانات المادیة والبشریة 

المستعملة وكذلك أسالیب العمل ووسائل الاتصال والتنقل المستغلة من اجل ارتكاب الأفعال 

2.المشبوهة

نتهاء من عملیة التسرب تتمكن جهات التحري والتحقیق من الوقوف على فبعد الا

التفاصیل الأساسیة لارتكاب الجرائم وكذلك الحصول على أدلة تفید الدعوى العمومیة وتعطي 

.، مرجع سابق06/22قانون رقم -1

.75، ص2015، دار هومه الجزائر، 2قادري أعمر، اطر التحقیق وفق أحكام نصوص الإجراءات الجزائیة، طبعة -2
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وعند نهایة العملیة 1نظرة عمیقة لحقیقة ما یحدث في بؤر الإجرام وداخل العصابات خاصة،

ر محضر عن عملیة التسرّب ویجوز سماع منسّق عملیة یلتزم القائم بالتسرب أن یحرّ 

وسیسمح للقائم بعملیــــــة التسرّب باستعمـــــال الوسائل )المطلب الأول(التسرّب كشاهــد 

وأخیرا لابد من حمایة المتسرب وإعفائه ،)المطلب الثاني(المادیــــــة والقانونیـــــة غیر المبـــــاحة 

).المطلب الثالث(اله أثناء عملیة التسرّب وحتى حمایة عائلته من المسؤولیة عن أعم

ن، العدد زوزي هدي، التسرب كأسلوب من أسالیب التحري في قانون الإجراءات الجزائیة، مجلة دفاتر السیاسیة والقانو -1

.112، ص2014، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، جوان 11
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:المطلب الأول

التزامات المتسرب القائم بتحریر محضر وجواز سماع منسّق عملیة التسرّب كشاهد

:تحریر تقریر عن عملیة التسرّب:الفرع الأول

:التزامات القائم بالتسرّب بتحریر محضر: أولا

الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق عملیة التسرّب المأذون له بالعملیة بموجب إن ضابط

من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري المعدّل والمتمم، زیادة عن 1مكرر 65المادة 

الالتزامات العامة الملزم بها بصفته ضابط شرطة قضائیة المكلّف بتنسیق العملیة أن یحرّر 

بها ویخطر وكیل الجمهوریة المختص، وهو ملزم بتقدیم تقریرا محضر عن كل عملیة یقوم

یضمن كافة العناصر الضروریة لمعاینة الجرائم التي من اجلها قامت عملیة التسرّب غیر 

تلك التي قد تعرض للخطر من الضابط أو العون المتسرب وكذا الأشخاص المسخّرین طبقا 

.من نفس القانون14مكرر 65للمادة 

قریره استنادا إلى التقریر الذي یصله من الشخص المتسرّب الذي بدوره یقّدم ویكون ت

تقریـــــــرا مكتوبـــــا ومفصّلا زمانا ومكانا لكل الأعمال التي باشرها ویذكر أیضا في تقریره كل 

صغیرة وكبیرة مستمدة من مسرح عملیة التسرّب وان یحدد كل عنصر من عناصر المشتبه 

الحقیقیة والمستعارة مع تحدید دوره ضمن المجموعة الإجرامیة وكیفیة فیهم حسب هویته

أسلوب التعامل معهم، ومعرفة نمط حیاتهم، من حیث التنقل وتحدید الوسیلة المفضّلة 

، وتحدید موطن إقامة كل منهم وأماكن تخزین بضاعتهم والكمیة دمة في الجریمةوالمستخ

الوسیلة المستخدمة لذلك والمسالك والطرق المستعملة وطرق التوزیع والتصریف زمانا ومكانا و 

.لتوزیعها
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وبناءا على ذلك على ضابط الشرطة القضائیة المكلّف بتنسیق عملیة التسرّب أن یكون 

التقریر المقدم من طرفه استنادا إلى المعلومات السابقة أن یختمه بخاتمه الخاص وتكون 

بسیناریو للأحداث والوقائع حسب الملاحظة والمعاینة العملیة تحت مسؤولیته ویشبه تقریره 

.أثناء عملیة التسرب من البدایة إلى النهایة

ولنجاح العملیة وتحقیق الهدف المنشود والمتمثل في إیقاف المجرمین والحصول على 

أكبر قدر من المعلومات لقد أجاز المشرع الجزائري لضباط أو عون الشرطة القضائیة 

ة أن یندمج ضمن المجموعة الإجرامیة ویكون كما قلنا سابقا كفاعل أصلي أو المسخر للعملی

كشریك أو كخاف لكي یتمكن من الحصول إلى المشتبه فیهم والحصول على الأدلة القاطعة 

التي تؤدي إلى الكشف عن الجریمة والإطاحة بالمجرمین ردعا منهم وتنشر الطمأنینة 

1.والسكینة في المجتمع

من قانون الإجــــــراءات 13مكـــــــرر 65بالرجــــــوع إلى المادة :ن التقریرمضمو:ثانیا

یحرر ضابط الشرطة القضائیة المكلّف بتنسیق عملیة التسرّب :[الجزائیـــــــة والتي تنص على

تقریرا یتضمن العناصر الضروریة لمعاینة الجرائم غیر تلك التي قد تعرض للخطر من 

]أدناه14مكرر 65ن المتسرّب وكذا الأشخاص المسخّرین طبقا للمادة الضّابط أو العو 

بالعودة إلى المادة المذكورة نجدها أوجبت أن یتضمن تقریر عملیة التسرّب العناصر 

الضروریة لمعاینة الجرائم حیث یراعى في إعداده مراحل عملیة التسرب كاملة في ظل احترام 

2.ات ذات الصلة بالأفعال المجرّمةالتسلسل الزمني وذكر جمیع المعلوم

.372مجراب الدوادي، مرجع سابق، ص -1

.117محمد حزیط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، مرجع سابق، ص -2
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:ویجب أن یتضمن التقریر عدة عناصر منها

والتي حدّدها المشرع الجزائري في المادة 1:معلومات عن الجریمة موضوع البحث*

جرائم المخدرات، الجریمة :من قانون الإجراءات الجزائیة وعددها سبعة هي5مكرر 65

المنظمة العابرة للحدود الوطنیة، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات، جرائم 

2.ریع الخاص بالصرف وجرائم الفسادتبییض الأموال، جرائم الإرهاب، الجرائم المتعلقة بالتش

ذكر هویة الأشخاص المشتبه فیهم وذلك تحدید أسمائهم وألقابهم، وأسمائهم المستعارة *

.والأفعال المنسوبة لكل واحد منهم وكذا تاریخهم الإجرامي وطرق تعاملهم مع الإجرام

  ).الخ........ادالآلات، العت(ذكر الوسائل المادیة المستعملة في الجریمة ونوعیتها *

تحدید الأماكن التي یرتّد إلیها المجرمون وأماكن التخزین وطرق التوزیع خاصة في *

.جرائم المخدرات والأفعال المعاقب علیها والمرتبطة بالجریمة الأصلیة

3.ذكر الأدلة والحجج المتحصل علیها وتحدیدها*

ول عن عملیة التسرب ذكر هویة ضابط الشرطة القضائیة محرر التقریر والمسئ*

وكتابة لقبه واسمه وجمیع المعلومات المتعلقة بهویته، وذكر صفته ورتبته والمصلحة التابع 

لها وتوقیعه، وذلك لتحدید مدى صحة ومشروعیة هذا التقریر كأداة إثبات وفق الإجراءات 

4.المحددة قانونا

.310عبد االله أوهابیة، مرجع سابق، ص -1

الجزائري، الجزء الثاني، التحقیق القضائي الابتدائي، الطبعة الأولى، بارش سلیمان، شرح قانون الإجراءات الجزائیة-2

.43، ص 2008دار قانة، باتنة، الجزائر 

.121زوزو هدى، مرجع سابق، ص -3

.310عبد االله أوهابیة، مرجع سابق، ص -4
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رّب للخطر والتي كملاحظة یجب ألا یتضمن التقریر أي معلومة قد تعرّض المتس*

تمس بأمنه وسلامة عائلته وهذا ما یعتبر حمایة للمتسرّبین وفق القانون من جهة، والتزام 

1.السرّ المهني من جهة أخرى

:القوة القانونیة للتقریر:ثالثا

[من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري والتي تنص18بالرجوع إلى المادة  یتعین :

ضائیة أن یحرروا محاضر بأعمالهم وان یبادروا بغیر تمهل إلى على ضابط الشرطة الق

إخطار وكیل الجمهوریة بالجنایات والجنح التي تصل إلى علمهم وعلیهم بمجرد انجاز 

أعمالهم أن یوافوه مباشرة بأصول المحاضر التي یحررونها مصحوبة بنسخة منها مؤشر 

كذا بجمیع المستندات والوثائق المتعلقة علیها بأنّها مطابقة لأصول المحاضر التي حرروها و 

بها وكذا الأشیاء المضبوطة وترسل المحاضر الخاصة بالمخالفات والأوراق المرفقة بها إلى 

.وكیل الجمهوریة لدى المحكمة المختصة

].ویجب أن ینوه في تلك المحاضر عن صفة الضبط القضائي الخاصة بمحرریها

ة ملزم أثناء قیامه بعمله بتحریر محضر بهذه وعلیه فان كل ضابط الشرطة القضائی

2.الأعمال وموافاة وكیل الجمهوریة بها كأصلا

یظهر أنّ المحاضر كثیرة ومتنوعة حسب الإجراء المنجز، أمّا في إطار هناومن

من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري قد 13مكرر 65عملیة التسرّب خاصة نجد المادة 

نصت على أن یقوم ضابط الشرطة القضائیة منسّق العملیة بتحریر تقریر عن العملیة 

.121زوزو هدى، مرجع سابق، ص -1

.308عبد االله أوهابیة، مرجع سابق، ص -2



عليهاالمترتبةوالنتائجالتسربعمليةأهداف:الثانيالفصل

-196-

التي قام بها الضابط أو العون المتسرّب وكذا النتائج التحریات والبحوث والمعاینات :یحتوي

1.التي توصّل الیها من خلال العملیة ولذا تعتبر هذه المحاضر هي محاضر معاینة وفقط

:فالمعاینة هي إجراء یهدف إلى أمرین

.لمّ وجمع الأدّلة التي تخلفت عن الجریمة:أولا

ع مرة أخرى على مسرح الجریمة حتى إعطاء القائم بمهمة التحري فرصة للاطّلا:ثانیا

یتمكّن من تمحیص وإفراز مدى صدق الأفعال والأقوال التي أبدیت حول كیفیة وقوع الجریمة 

2.ومدى صحّة تقدیر فنون التحقیق وهو ما یوجد في عملیة التسرّب

:جواز سماع منسق عملیة التسرب كشاهد:الفرع الثاني

:جراءات الجزائیة الجزائري على ما یليمن قانون الإ18مكرر 65تنص المادة 

یجوز سماع ضابط الشرطة القضائیة الذي تجري عملیة التسرّب تحت مسؤولیته دون سواه [

].بوصفه شاهدا عن العملیة

بالرجوع إلى هذه المادة نرى بأنّ الشهادة من أقوى أدلة الإثبات وهي الدلیل الوحید في 

المناسب في القضیة ورغم نص المادة أجاز سماع الدعوى لإقناع القاضي وإصدار الحكم

شهادة منسّق عملیة التسرّب ولكن لم یشر إلى الهویة الحقیقیة للعون المتسرّب، ومن هنا 

یفهم بان الشّهادة لها طبیعة خاصة لكونها لا تصدر عن شخص المتسرّب الذي عاش 

ط، دار هومه، .طارق، آلیات مكافحة جریمة الصرف على ضوء أحدث التعدیلات والأحكام القضائیة، د كور -  1

.141، ص 2013الجزائر، 

.605، ص 1994ط، منشاة المعارف، الإسكندریة، .محمد زكي أبو عامر، الإجراءات الجنائیة، د-2
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ومدى القوة الثبوتیة )ثانیا(هادة والكثیر یتسآل حول كیفیة أداء هذه الش) أولا(الوقائع حقیقة 

1).ثالثا(لهذه الشهادة 

:المیزة الخاصة لشهادة منسق عملیة التسرب: أولا

إن اختلاف شهادة القائم بالتسرّب عن الشهادات الأخرى اكسبها طبیعة خاصة من 

  ): ب(ما هي خصوصیة هذه الشهادة ) أ(الشهادة العامة 

:الشهادةالقواعد العامة التي تحكم - أ

لابد من تعریف الشهادة وما هي صورها وخصائصها وما هي الشروط الواجبة التي 

تتوافر علیها حتى تكون دلیل قاطع واثبات یمكن للمحكمة الاعتماد علیها في أیة دعوى 

.لإظهار البراءة أو الإدانة

:تعریف الشهادة-  ب

:جاءت العدید من التعریفات الفقهیة للشهادة منها

الشهادة هي إثبات واقعة معینة من خلال ما یقوله أحد الأشخاص عما [-1

].شاهده أو سمعه أو أدركه بحواسه من هذه الواقعة بطریقة مباشرة

الشهادة هي الأقوال التي یدلي بها شخص شفویا عما شاهده أو سمعه بحواسه [-2

في تحقیق تجربة شخصیا متعلقا بالواقعة التي یراد  إثباتها وتؤدي بعد حلف الیمین 

].المحكمة أو أمام قاضي التحقیق المنتدب للتحقیق 

ط، دار هومة، .على ضوء أهم التعدیلات الجدیدة، دجباري عبد المجید، دراسات قانونیة في المادة الجزائیة-1

.61، ص 2012الجزائر، 



عليهاالمترتبةوالنتائجالتسربعمليةأهداف:الثانيالفصل

-198-

الشهادة هي تعبیر عن مضمون الإدراك الحسي للمشاهد بما رآه أو سمعه من [-3

معلومات عن الغیر المطابقة لحقیقة الواقع التي یشهد علیها في مجلس القضاء بعد أداء 

1].من غیر الخصوم في الدعوى الیمین ممن تقبل شهادتهم وممن یسمح لهم بها و 

:وعلیه یمكن الجمع بین هذه التعریفات وتعریف الشهادة

هي معلومات أو بیانات یقدمها الشاهد أمام القضاء تتعلق بواقعة موضوع التحقیق، 

كأطراف خارج الخصومة أو الواقعة ویسمح لهم بالإدلاء بما iویتضمن سماع الشهود 

الوقائع المعروضة أمام القضاء، ویجوز للقاضي أن لدیهم من معلومات لها فائدة ب

یسمع كل شخص یمكن أن یغیّر شهادته سواء من تلقائه نفسه آو بطلب من أحد 

الخصوم شان ثبوت الواقعة وظروفها، ولهذا تعتبر الشهادة أهم أدلة الإثبات في 

2.المسائل الجنائیة لما تلعبه من دور للكشف عن الحقیقة

المشروع الجزائري في الشهادة لم یقدم لنا تعریفا دقیقا لها بینما بالرجوع إل موقف 

3.اكتفى بوضع القواعد القانونیة لها منها أدائها، وكیفیة سماعها

:للشهادة عدة صور منها:صور الشهادة- ت

وهي الأصل حیث تكون مباشرة فیدلي الشاهد ما وقع :الشهادة المباشرة-1

تحت سمعه ونظره مباشرة وعلیه یجب أن یكون الشاهد قد تحقق مما شهد بحواسه 

).السمع أو النظر(

وهذا النوع من الشهادة هو الأكثر انتشارا وأقواها حجة وهي السائدة في المحاكم 

الشهادة إلا عند غیاب هذا النوع من والقضاة، ولا یمكن اللجوء إلى الأنواع الأخرى من

.الشهادة المباشرة

براهیمي صالح، الإثبات بشهادة الشهود في القانون الجزائري، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم تخصص القانون، -1

.13، ص 2012، 2011جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.370رجع سابق، ص عبد االله اوهابیة، م-2

.90مرجع سابق، ص ،عمر خوري-3
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وهي غیر المباشرة فیها یردد ما سمعه من الغیر نقلا :الشهادة السماعیة-2

 .فقط

وهنا أیضا یكون الشاهد بروایة ما سمعه من الغیر وما :الشهادة بالتسامع-3

یجري في ألسنة الناس وهو الشائع، وهذا النوع من الشهادة قلیل الأهمیة لا یمكن 

1.اللجوء إلیها إلا في الحالات الاستثنائیة وحین ینص القانون خاصة على الأخذ بها

:خصائص الشهادة-  ث

:تتمیز الشهادة بعدة خصائص منها

لشهادة شخصیة ویجب أن یؤدي الشاهد شهادته بنفسه وعلیه أن یحضر ا -

.شخصیا أمام المحكمة

.الشهادة تتضمن ما یدركه الشخص آو الشاهد بحواسه بالنظر أو بالسمع-

الشهادة لها قوة مطلقة في الإثبات ولا تزال الدلیل القاطع والغالب في المسائل -

2.ا أیة قیود على الإثباتالجنائیة حیث نجد المشرع لم یضع له

:شروط الشهادة:ثانیا

:هناك شروط متعلقة بالشاهد وأخرى بالشهادة

:الشروط الخاصة بالشاهد- أ

یجب أن یكون الشاهد متمتعا بالأهلیة القانونیة الكاملة حتى یتذكر الأحداث كما -

هي لا یزید ولا ینقص منها، ولذا لا نقبل شهادة الغیر الممیز والصغیر والمریض، وفقا المادة 

یسمح بشهادة القصر الذین لم یكملوا :[من قانون الإجراءات التي تنص على228/1

22، 21، 20براهیمي صالح، مرجع سابق، ص ص -1

90عمر خوري، مرجع سابق، ص-2
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ف یمین وكذلك الشأن بالنسبة للأشخاص المحكوم علیهم بالحرمان السادسة عشر بغیر حل

].من الحقوق الوطنیة

ألا یربط الشاهد بأحد الخصوم صلة القرابة من بعید أو من قریب ولا كانت شهادته -

من قانون الإجراءات 228/2على سبیل الاستدلال وهذا ما نصت علیه أیضا المادة 

حلف الیمین أصول المتهم وفروعه وزوجه، وإخوته وأخواته ویعفى من :[الجزائیة التي تنص

].وأصهاره عل درجته من عمود النسب

1مكرر 9ألا یكون الشاهد ممنوعا من الشهادة بعد عقوبة تكمیلیة علیه وفقا للمادة -

عدم ..................یتمثل الحرمان من ممارسة:[من قانون العقوبات الجزائري 3فقرة 

یكون مساعدا محلفا، أو خبیرا، أو شاهدا على أي عقد، آو شاهدا أمام القضاء الأهلیة لان

1].إلا على سبیل الاستدلال

:الشروط الخاصة بالشهادة-ب

].أمام قاضي التحقیق أو قاضي الحكم[أداء الشهادة أمام القضاء -

.وجوب تأدیة الشهادة أمام الخصوم عملا بمبدأ المواجهة-

ویؤدي كل :[من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري93/2فقا للمادة أداء الیمین و -

"شاهد ویده الیمین مرفوعة الیمین بالصیغة الآتیة اقسم باالله العظیم أن أتكلّم بغیر حقد ولا :

من نفس 222، وذلك عملا بالمادة .......]خوف وان أقول كل الحق ولا شيء غیر الحق 

.46، 40براهیمي صالح، مرجع سابق، ص ص -1
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ل شخص مكلف بالحضور أمام المحكمة لسماع أقواله كشاهد ك: [القانون والتي تنص على

1].ملزم بالحضور وحلف الیمین وأداء الشهادة

:خصوصیة شهادة المتسرب:الفرع الثالث

من قانون الإجراءات الجزائیة أجاز المشرع لجهات 18مكرر 65حسب نص المادة 

لتسرّب كشاهد في أي مرحلة التحقیق القضائي سماع ضابط الشرطة القضائیة منسّق عملیة ا

من مراحل التحقیق دون سواه بوصفه شاهدا على العملیة وذلك دون الإشارة إلى الهویة 

وذلك حفاظا على 2الحقیقیة للمتسرّب وذلك خروجا عن القواعد الإجرائیة العامة للشهادة 

حسابات السرّیة للشخص المتسرب وهویته وعائلته حتى لا تصبح المسالة بعد ذلك تصفیة 

وانتقام منه لان الجماعات الإجرامیة وثقت بهذا الشخص وتعاملت معه كشریك في الإجرام 

ثم یغدر بهم ویسلّم أمرهم إلى الجهات الأمنیة فیصبح مستهدفا من هذه الأخیرة وخطرا على 

.حیاته

كما أنّ سماع شهادة الضابط المنسّق لعملیة التسرّب رغم انه لم یشاهد بعینه ما جرى 

كونه لم یكن متواجد في مسرح الجریمة وإنما شهادته عبارة عن نقل لشهادة المتسرب وهذا ما 

وهذا ما یظهر الطبیعة الخاصة لهذه الشهادة 3یتعارض مع تعریف الشهادة بصفة عامة 

:خروجا عن القواعد العامة وذلك لعدة أسباب منها

مراد، الحدود القانونیة للقاضي الجزائي في تقدیر الأدلة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر تخصص علوم جنائیة، بلولهي-1

.54،55، ص ص 2011، 2010جامعة محمد لخضر، باتنة، الجزائر، 

.61جباري عبد الحمید، مرجع سابق، ص -2

.142كورد طارق، مرجع سابق، ص -3
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.الحرص الشدید على امن وسلامة المتسرب وهویته- أ

الضابط الذي تم سماعه كشاهد هو من یتولى تنسیق العملیة وتتبع - ب

جمیع مراحلها ویتلقى المعلومات باستمرار من القائم بالعملیة ویعد تقاریر على هذا 

1.الأساس وهو كذلك من یستلم الإذن بمباشرة عملیة التسرّب باسمه وتحت مسؤولیته

ت ضابط الشرطة القضائیة الذي كلّف وأمام هذه الوضعیة یثار سؤال في حالة ما إذ ما

بتنسیق العملیة فكیف یمكن مواجهة هذا الوضع؟

من 706/811بالعكس في القانون الفرنسي قد احتاط لذلك بحیث أشارت المادة 

سرب أمام القضاء تالم العون قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي كیف یمكن سماع شهادة

المتسرّب من خلال أجهزة  العون سمح سماع صوتباستعمال تقنیات حدیثة، ووسائل ت

صوتیة تنقل الصوت مع تغییر نبراته حتى لا یعرف هویته التي تبقى مجهولة بالنسبة 

2.للحاضرین بقاعة الجلسات في المحكمة

  .78ص قادري أعمر، مرجع سابق، -1

كشاهد على  إلالا یجوز سماع ضابط الشرطة القضائیة الذي تقع مسئولیته عن عملیة التسلل :[706/81المادة –1

.العملیة

أن الشخص المتهم أمام المحكمة أو الذي 706/81ومع ذلك، إذا تبین من التقریر المذكور في الفقرة الثالثة من المادة 

عمیل قام شخصیا بتنفیذ عملیات التسلل، قد یطلب هذا إلیهار بالنتائج التي توصل یمثل أمامها متورط بشكل مباش

، لا یجب أن یكون السؤال الذي 706/61الشخص لمواجهة هذا الوكیل بموجب الشروط المنصوص علیها في المادة 

الحقیقیة بشكل مباشر أو غیر یطرح على العمیل السّري خلال المواجهة هو الهدف أو التأثیر الكامن في الكشف عن هویته

].مباشر

* ARTICLE 706 / 81 c.p.p.f (l 'officier de police judiciaire sous la responsabilité du quel se
déroule l’opération d’infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sue l’opération.
Toutefois، s’il ressort du rapport mentionne au troisième alinéa de l’article 706 / 81 que la
personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement
mise en cause par des constations effectuées par agent ayant personnellement réalisé les
opérations d’infiltration، cette personne peut demander a être confronté avec cette agent dans
les conditions prévues par l’article 706 / 61 les questions posées a l’agent infiltre a l’occasion
de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler، directement ou

indirectement، sa véritable identité).

، ص 2013، دار هومة، الجزائر، 2نجیمي جمال، إثبات الجریمة على ضوء الاجتهاد القضائي دراسة مقارنة، ط –2
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:المطلب الثاني

استعمال الوسائل المادیة والقانونیة غیر المباحة

الإجراءات الجزائیة الجزائري على ما من قانون 12/2مكرر 65نصت المادة 

یسمح لضابط أو عون الشرطة القضائیة أن یستعمل لهذا الغرض، هویة مستعارة وان :[یلي

أدناه، ولا یجوز تحت طائلة 14مكرر 65یرتكب عند الضرورة الأفعال المذكورة في المادة 

].البطلان، أن تشكل هذه الأفعال تحریضا على ارتكاب جرائم

الفرع ( 14مكرر 65ع إلى هذه المادة نحدد أهم الأفعال المذكورة في المادة بالرجو 

).الفرع الثاني(وثم تحدید التحریض الذي یعتبر فاعلا في الجریمة )الأول

:أهم الأفعال المبررة قانونا:الفرع الأول

من قانون 14مكرر 65نص المشرع صراحة وعلى سبیل الحصر في المادة 

:جزائیة على الأفعال والعملیات التي یمكن للمتسرب القیام بهاالإجراءات ال

.الاقتناء، الحیازة، التنقل، التسلیم، الإعطاء-1

.المواد المتحصل علیها في ارتكاب الجریمة أو المستعملة في ارتكابها- أ

.الأموال المحصل علیها من ارتكاب الجریمة أو المستعملة في ارتكابها- ب

.من ارتكاب الجریمة أو المستعملة في ارتكابهاالوثائق المتحصل علیها- ج

.المتحصل علیها من ارتكاب الجریمة أو المستعملة في ارتكابهاالمعلومات-د

:استعمال أو وضع تحت تصرف مرتكبي هاته الجرائم-2

.الوسائل ذات الطابع القانوني- أ

.الوسائل ذات الطابع المالي- ب
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.وسائل النقل- ت

.وسائل التخزین- ث

.الإیواءوسائل- ج

.وسائل الحفظ- ح

.وسائل الاتصال- خ

ومن خلال هذه المادة ذكرت بعض الأفعال هي في الحقیقة مجرّمة قانونا وتعتبر 

عملیة التسرّب لكسب ثقة العناصر الإجرامیة ولطبیعة خطیرة لكن تماشیا وخصوصیة

ب وخطورة العملیة أضفى القانون صبغة الشرعیة على هذه الأفعال فلا یكون المتسر 

1.محل مسالة جزائیة

وكان الهدف من وراء جعل هذه الأفعال مباحة قانونا لجعل المتسرّب تحت حمایة تامة 

حتى لا ینكشف أمره حیث یرتكب أفعال كأنّها مجرّمة من جهة، ومن جهة أخرى كسب ثقة 

حدا منهم الجماعة الإجرامیة المستهدفة ویتظاهر كأنّه یقدّم لهم الدعم والمساعدة كأنّه أیضا وا

ویجوز له أن یستخرج الوثائق المتصلة 2وخاصة عند سماحه أیضا باستعمال هویة مستعارة 

[بهذه الهویة المستعارة من بطاقة التعریف الوطنیة، رخصة السیاقة، جواز السفر، شهادة :

].المیلاد، شهادة الإقامة، بطاقة مهنیة، صكوك بریدیة، دفتر الشیكات

سریة وبعث روح الثقّة والطمأنینة للجماعة الإجرامیة المراد وذلك للمحافظة على ال

وأجاز المشرع للشخص المتسرّب أن یرتكب عند الضرورة الأفعال السابقة ولا 3التوغّل فیها 

وعلیه فان الأعوان 4تشكل هذه الأفعال تحریضا على ارتكاب جرائم تحت طائلة البطلان 

.104لدغم شیكوش زكریاء، مرجع سابق، ص -1

.59سابق، ص جباري عبد الحمید، مرجع-2

.13سیدهم سیدي محمد، مرجع سابق، ص -3

.من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 2فقرة  2مكرر 65الرجوع إلى المادة -4
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من قانون 39لقانون، وذلك تطبیقا لنص المادة المسخّرین لهذا الإجراء محمیین بقوة ا

.لا جریمة إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون:[العقوبات التي تنص على

إذا كان الفعل قد دفعت إلیه الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس أو عن الغیر 

].سامة الاعتداءأو عن حال سلوك للشخص أو الغیر بشروط أن یكون الدفاع متناسبا مع ج

14مكرر 65في المادة 22/12/2006المؤرخ في 06/22ثم جاء تعدیل بقانون 

السابقة تسمح لضابط الشرطة القضائیة وأعوانهم المرخّص لهم بالقیام بعملیة التسرّب لا 

.یكونوا مسئولین جزائیا بقیامهم بالأفعال المنصوص علیها في نص المادة السابقة

:لتحریض على الجریمةا: الفرع الثاني

[من قانون الإجراءات الجزائیة على ما یلي 2فقرة  12مكرر 65تنص المادة  یسمح :

لضباط أو عون الشرطة القضائیة أن یستعمل لهذا الغرض هویة مستعارة وان یرتكب عند 

أدناه ولا یجوز تحت طائلة البطلان أن 14مكرر 65الضرورة الأفعال المذكورة في المادة 

].شكل هذه الأفعال تحریضا على ارتكاب جرائمت

هي في الحقیقة أفعال مجرّمة ویعاقب 14مكرر 65ولهذا فالأفعال المذكورة في المادة 

علیها القانون لكن حفاظا على سرّیة عملیة التسرّب وكذلك من أجل التعرف على الجماعة 

ارتكابها بشرط ألا یقوم بأفعال الإجرامیة جعلها القانون مباحة ومبررة للقائم على التسرّب

تحریضیة بسوء النیة من أجل ارتكاب المزید من الأفعال الإجرامیة التي لا علاقة بها 

بالعملیة والمهمة المسندة إلیه وعلیه سوف تتعرف التحریض بصفة عامة وموقف القائم 

.بالتسرّب من هذه الصفة
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:تعریف التحریض-1

خلق الجو على ارتكاب جریمة لدى شخص آخر بنیة إرغامه :[حسب الفقه هو

].ودفعه إلى إیجاد وتحضیر ذلك الجو

[ویعرف المحرّض بأنه كل من یحاول أن یحمل شخصا آخر ویدفعه بأیة :

1].وسیلة كانت على ارتكاب جریمة

جوهر كل والملاحظ من هذا التحریض أن نشاط المحرّض ذو طبیعة نفسیة، حیث أنّ 

تحریض هو الإیماء وعلیه إنّ الجانب الثاني من الفقه فقد عرف التحریض بوصفه وسیلة 

إغراء شخص بصورة مباشرة لارتكاب جریمة شریطة أن یكون الإغراء :[اشتراك فعرفوه أیضا

2].هو الدافع لارتكاب الجریمة

قوبات التي من قانون الع41أمّا المشرع الجزائري نص على التّحریض في المادة 

یعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفیذ الجریمة أو حرّض على ارتكاب :[تنص

الفعل بالهبة أو الوعد أو التهدید أو إساءة استعمال السلطة أو الولایة أو التحایل أو التدلیس 

3.]الإجرامي

صور وعلیه یلاحظ إنّ المشرع الجزائري وان كان نص على التّحریض كصورة من 

المساهمة الجنائیة، إلاّ انه لم یضع له مفهوما قانونیا، واستعان في ذلك بتعداد الوسائل التي 

.یتم بها النشاط على سبیل الحصر

، جامعة نایف العربیة 333رمزي معروف دیاب، عقوبة التحریض على ارتكاب الجریمة، مجلة الأمن والحیاة، العدد -1

.20، ص )2010(ه  1431لسعودیة، صفر للعلوم الأمنیة ا

عصام كامل أیوب، جریمة التحریض على الانتحار، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، طبعة الأولى، -2

.81، 80، ص ص 2012

 8رخ في، المؤ 156-66، المعدل والمتمم للأمر 2015دیسمبر 30المؤرخ في 19-15من قانون رقم 41المادة -3

.2015دیسمبر 30، الصادرة بتاریخ 71المتضمن قانون العقوبات، الجریدة الرسمیة عدد 1966جوان 
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:وعلیه لوجود التحریض وفق القانون الجزائري لابد من توافر شروط معینة هي

قانون من 41أن یتم التّحریض بأحدي الوسائل المحددة قانونا في المادة - أ

.العقوبات

أن یتم التحریض مباشرا حیث یبث المحرّض فكرة الجریمة في نفسیة - ب

.المحرّض

1.أن یكون التّحریض شخصیا وموجّها إلى المراد إقناعه بارتكاب الجریمة- ت

فإذا توافرت هذه الشروط فان القائم بعملیة التسرب یحاسب ویكون مسئولا عن أفعاله التي 

.ارتكبها خلال العملیة

:بطلان التسرب بسبب التحریض-2

.....من قانون الإجراءات الجزائیة و التي تنص12/2مكرر 65حسب نص المادة  ] :

ولا یجوز تحت طائلة ..............یسمح لضابط أو عون الشرطة القضائیة أن یستعمل

].البطلان، أن تشكل هذه الأفعال تحریضا عل ارتكاب جرائم

تكون الأفعال المرتكبة من طرف المتسرّب مبررة قانونا ولا واستنادا إلى ذلك حتى 

یكون مسئولا عنها رغم أنّها تشكل أفعالا إجرامیة فعلیة لا یجوز للشخص المتسرّب أن 

یحرّض المشتبه فیهم على ارتكاب الجرائم للقبض علیهم أو یكون آمرا لهم ولا كان إجراء 

.التسرّب باطلا حسب نص المادة السالفة الذكر

إنّ سلطة المحقّق في اختیار الإجراء :[وفي هذا المعنى یقول محمد زكي أبو عامر

الذي یرى ضرورة في اتخاذه للبحث عن الحقیقة مقیدة بمبدأ مشروعیة الإجراء وبالتالي فان 

.206، 204أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق، ص ص -1
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كل إجراء محظور في القانون لا یجوز للمحقّق مباشرته ولو كان مفیدا في كشف الحقیقة 

1].اطلا لعدم المشروعیةوإلاّ كان إجراؤه ب

وعلیه فیجب أن یكون القائم بعملیة الّتسرب مساهما في خلق فكرة الجریمة لدى 

الجماعة الإجرامیة للإیقاع بهم، وبناء على ذلك فالتحریض یكون عائقا أمام ضباط وأعوان 

2.الشرطة القضائیة ویتنافى مع مهمته في مكافحة الجریمة ولیس التّحریض علیها

س السیاق تأكیدا لذلك اعتبر القضاء الفرنسي في مجال الإثبات یؤكد أنّ كل وفي نف

دلیل یأتي عن طریق إجراء یرتكز أو یستند على المناورات البولیسیة مثل حالة التجسس 

3.والمخادعة والتغلیط یعتبر ضغطا من الضغوطات لا تقوم به الجریمة

لفة الذكر نجدها أنّها ذكرت مصطلح السا12/1مكرر 65وبالرجوع دائما إلى المادة 

ویقصد منه مسایرة المتسرّب للمشتبه فیهم في أعمالهم الإجرامیة ویتموّه كأنه واحد )إیهام(

منهم یفعل ویطیع ویرتكب مختلف الأفعال الإجرامیة مشتركا معهم ونیته متجهة إلى ضبطهم 

تى ینتج عنه بطلان عملیة وإیقاعهم متلبسین ولیس استعمال التحریض لبلوغ هذه الغایة ح

.التسرب

وما یلاحظ أنّ ضابط الشرطة المتسرّب مهما كانت الأفعال التي یقوم بها في مهمته، 

مبرّرة قانونیا وغیر مبرّرة ولكنه من الصعب جدا تحدید موقفه في الأفعال هل هي تحریضا 

.السابقة12/1مكرر 65رسمتها المادة أم ممارسة لمهمته في حدود ما

.603، ص 1994)مصر(محمد زكي أبو عامر، الإجراءات الجنائیة، دون طبعة، منشاة المعارف، الإسكندریة -1

.64، ص2013، أكتوبر 56معتصم خمیس مشعشع، إثبات الجریمة بالأدلة العلمیة، مجلة الشریعة والقانون، العدد -2

علي جروة، الموسوعة في قانون الإجراءات الجزائیة، المجلد الأول، في المتابعة القضائیة، دائرة الإیداع القانوني -3

.531، ص 2006والدولي، 
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:ونجد أمامنا احتمالین

إنّ ضابط الشرطة القضائیة أو العون لا یقوم بأفعال تحریضیة التي تدخل - أ

تحت طائلة البطلان بحیث یقوم بأعمال في نطاق المهمة الموكّلة إلیه دون قصد سوى 

.الوصول إلى اكتشاف المجرمین وإیقافهم

14مكرر 65أو أنه عند قیامه بالإعمال المبررة قانونا التي حددتها المادة - ب

من قانون الإجراءات الجزائیة تحت لواء استعمال هویة أخرى غیر شخصیة الشرطة لا 

تشكل في الأصل أعمالا تحریضیة وبالتالي یقوم بمهمته ولو لم تتجه إرادته إلى ذلك أو 

.و إظهارها حتى تكون مخالفة للمهمة التي أوكل بهاقام بتجاوزات لا یمكن تأكیدها أ

مكرر 65قواعد قانونیة عامة ومجردة فجاءت المادة القانون عبارة عنباعتبار و

حصریة حیث صنفت الأعمال المبررة قانونا یمكن للمتسرّب القیام بها صریحة و14

.یعتد بهالمساعدته وتسهیل مهمته، فنسبة اعتبارها تحریضا ضئیلة نادرا ما 

كما أنّ عملیة التسرب بذاتها تكون بناء على معلومات حول جریمة أو تحقیق فیها، 

فالوسط الذي تجري فیه عملیة التسرب یكون إجرامي من الأساس فلا یمكن تصور قیامها 

.في وسط آخر لا علاقة له بالإجرام حتى نسمیها ونعتبرها تحریضا

زیادة على ذلك إنّ عملیة التسرّب لها خصوصیات الحالیة والزمنیة حیث أنّها محدودة 

لفترة زمنیة لابد من احترامها من جهة، ومن جهة أخرى إنّ الأعمال المنصوصة علیها في 

هي في الحقیقة غیر قانونیة وتحریضیة لكن لطبیعة هذه العملیة جعلها 14مكرر 65المادة 

بصراحتها وإضفاء لها صبغة 14مكرر65ــــرّرة كما أكّدتها المادة غیر تحریضیة ومبـ

الشرعیة وجعلها من التقنیات الحدیثة لمواجهة خطر الإجرام الحدیث والقضاء على الجرائم 

.المستحدثة
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:المطلب الثالـث

الحمایة القانونیة للمتسرّب والتغطیة الأمنیة والقضائیة له

مدى خطورتها على المتسرّب جعل المشرع یفكّر في نظرا لطبیعة عملیة التّسرب و 

حمایته ووضع مجموعة من الإجراءات التي من شانها أن تضمن أمن وسلامة الشخص 

أثناء أداء عمله وحتى لو عزم المواصلة بعد انقضاء مدة )المتسرّب(القائم بعملیة التسرّب 

، ومن )الفرع الأول(لیه من جهة ما دام أنه لم ینته من المهمة التي أوكلت إ)4(أربعة أشهر

جهة أخرى أصبحت حیاته حتى بعد نهایة العملیة في خطورة وعائلته أیضا وهذا ما نصت 

).الفرع الثاني(قانون الإجراءات الجزئیة 17مكرر65علیه المادة 

.طرق حمایة المتسرب:الفرع الأول

ناء القیام بمهامه كما لقد وضع القانون عدة إجراءات لحمایة أمن الشخص المتسرب أث

:ینبغي بدون خوف على حیاته والاطمئنان علیها منها

:السّریة)1

نظرا لخطورة عملیة التّسرب لذا یتوقف نجاح العملیة من عدمها ویرتكز ذلك على 

السّریة لا یمكن لأي كان التعرف على سریانها إلاّ أصحـــــاب الذین تعنیهم العملیة 

، وضابط الشرطة )وكیل جمهوریة أو قاضي التحقیق(انحـــة للإذنخاصــــة الجهــــــة الم

القضائیة المسئول عن العملیة والعون المتسرّب الذي أوكلت له المهمة للقیام بها، وتأكیدا 

لذلك فان وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق الذین لا یمنحون الإذن لا یحق لهم أن 
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فالشخص الوحید الذي  یعرف الهویة الحقیقیة 1یعلموا بالهویة الحقیقة للعون المتسرب

.للعون المتسرب هو ضابط الشرطة القضائیة الموكل إلیه بالإشراف على العملیة

(التي تنص على12/2مكرر65ولذا الرجوع إلى المادة  یسمح لضابط أو عون :

نفهم منها أنّها اعتبرت العون ....)الشرطة القضائیة أن یستعمل لهذا الغرض، هویة مستعارة

المتسرّب هو محور العملیة والركیزة فیها واقتضت لذلك السّریة لإنجاح العملیة والمحافظة 

یة مستعارة على أمن وسلامة العون المتسرّب جعل القانون یسمح ویجیز له استعمال هو 

یستخدمها في العملیة تساعده على التمویه أمام الجماعة الإجرامیة لیخرج سالما معافا وهذا 

.ما تهدف إلیه خاصیة السّریة

وتتمثل استعمال هویة مستعارة هو لجوء العون المتسرب إلى استعمال وانتحال أوراق 

رف على العملیة بعد ووثائق ذات معلومات خاطئة ویقوم ضابط الشرطة القضائیة المش

إخطار الجهة القضائیة المانحة للإذن بتوفیر جمیع الوثائق الخاصة بالهویة المستعارة التي 

(ینوي استخدامها ومن الوثائق منها بطاقة التعریف الوطنیة، رخصة السیاقة، جواز السفر، :

)رفیةشهادة المیلاد، شهادة الإقامة، بطاقة مهنیة، صكوك بریدیة شیكات، بطاقة ح وحتى ..

2.نحافظ على السّریة ومنح الثقــــة والطمأنینة للجماعة الإجرامیة

وبالتالي فانه لا یحق لأي كان كشف هویة المتسرّب، وكذا الدفع ببطلان الإجراءات 

بحجة عدم ذكر الهویة الحقیقیة للشخص المتسرب بمحاضر التحقیق، ما دام أنّ المشرع 

أضفى وأصبغ على الهویة الحقیقیة لضابط عون الشرطة القضائیة المتسرب، وأضفى 

اجهة الجمیع بدون استثناء، بما في ذلك وكیل الجمهوریة علیهما حمایة قانونیة خاصة في مو 

وقاضي التحقیق، ویجب ألاّ تذكر الهویة الحقیقیة للضابط أو العون المتسرّب في محاضر 

.250فوزي عمارة، المرجع السابق، ص -1

.13سیدهم سیدي محمد، المرجع السابق، ص -2
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الضبطیة القضائیة المتعلقة بذات المراد إرسالها إلى وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق، 

65المادة (دها القانون في المادة السابقة وكل ذلك للحفاظ على السّریة التي نصّها وأكّ 

وقصد المشرّع منها، ویكفي للضابط المكلّف بتنسیق عملیة التسرب أن یكتفي )12/2مكرر

في المحضر المتعلق بعملیات التسرب بذكر الهویة المستعارة، كما یمكن له أیضا أن یذكر 

الحقیقیة للشخص المتسرب عون المتسرب بدون ذكر الهویة المستعارة مادامت أنّ الهویة

1.تهم الضابط المكلّف بتنسیق العملیة

:إنهاء عملیة التسرب في ظروف تضمن أمن المتسرب)2

من قانون الإجراءات الجزائیة التي محتواها ما 15/3مكرر65حسب نص المادة 

)04(ویحدد هذا الإذن مدة عملیة التسرب التي لا یمكن أن تتجاوز أربعة أشهر :(یلي

ن أن تجدد العملیة حسب مقتضیات التحري أو التحقیق ضمن نفس الشروط الشكلیة ویمك

والزمنیة، ویجوز للقاضي الذي رخّص بإجرائها أن یأمر،  في أي وقت بوقفها، قبل انقضاء 

).المدة المحددة

المشرع حمایة صریحة للشخص المتسرب، لان اتجاهوحسب تفسیر المادة یؤكد

الجمهوریة أو قاضي التحقیق حسب من له الحق في منح الإذن قد التراجع المفاجئ لوكیل

.یعرض حیاة الشخص المتسرب لخطر أكید

من نفس القانـــــــون لیرسّم صحة الحفـــــــاظ على حیـــــــاة 17مكرر65فجاء نص المــــادة 

لك وسیر العملیة في إطار الشخص المتسرب واتخــــــاذ كل الإجـــــــــــراءات والاحتیاطات لتأكید ذ

قانوني وسرّي والمحافظة على أي خطر یهدد حیاة الشخص المتسرب حیث نصت المادة 

إذا تقرر وقف العملیة أو عند انقضاء المهلة المحددة في رخصة (:على 17مكرر65

التسرب، وفي حالــــة عـــــــــــــدم تمدیدها، یمكن للعـون المتسرب مواصلة النشاطات 

.370مجراب الدوادي، المرجع السابق، ص -1
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أعــــــلاه، للوقت الضروري الكافي لتوقیف عملیات 14مكرر 65ذكــــــورة في المــــــادة الم

المراقبة في ظروف تضمن أمنه دون أن یكون مسئولا جزائیا،على ألاّ یتجاوز ذلك أربعة 

).أشهر)04(

لعون الشرطة القضائیة المتسرب في العملیة أن القانون وعلى هذا الأساس أجاز 

شاطه في شبكة المجرمین الذین تسرّب معهم حفاظا على أمنه وسلامته وأفراد یواصل ن

أسرته ویكون عدیم المسؤولیة الجزائیة خلال مدة عملیة التسرب الممدودة وهذا ما نستخلصه 

65الواردة في النص المادة ...)الوقت الضروري الكافي لتوقیف عملیات(من عبارة 

وتفسیر استنتاجي لما ذهب إلیه المشرّع حفاظا على السالفة الذكر وهو فهم 17مكرر

.سلامته وأمنه وعائلته

وإذا تعذّر على العون المتسرب التوقف والتراجع من الشبكة الإجرامیة خلال الفترة 

أربعة أشهر، فالمشرع أجاز للشخص )04(المتبقیة من المدة الممنوحة له والمقدرة ب

القاضي الذي أذن بعملیة التسرب أن یمدد له أجلا إخبار 17مكرر65المتسرب وفق المادة 

أخرى على الأكثر لیتمكن من مواصلة نشاطه إلى أن )04(أخر مدته أیضا أربعة أشهر

تكون الظروف الأمنیة ملائمة للتخلص والانسحاب من الجماعة الإجرامیة وذلك یكون عدیم 

فتـــــــــــرة التمدید، وذلك راجع لسببین المسؤولیــــة الجزائیة عن النشاط الذي یقوم به خــــلال 

:رئیسیین هما

:مقتضیات التحري والتحقیق والتمدید) أ

من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري أجاز 17مكرر 65حسب محتوى نص المادة 

الذي رخّص بتمدید آجال العملیة )وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق(المشرع للقاضي 

مرتین على الأكثر حتى یمكن العون المتسرب من مواصلة عمله للوقت الضروري والكافي 
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ذلك دون أن یكون مسئولا جزائیا على الأفعال التي قام لإنهائها في ظروف تضمن أمنه، و 

.بها خلال هذه الفترة الإضافیة

وذلك كله كما قلنا حتى یتمكن العون المتسرب من القیام بنشاطه في ظروف ملائمة 

هذا من جهة، ومن جهة أخرى على ضابط الشرطة القضائیة إخطار الجهة القضائیة التي 

ون تمكن الشخص المتسرب من إنهاء نشاطاته في ظروف أصدرت الإذن تعلمها على د

أشهر )4(تمدید الفترة إلى أربعة )وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق(ملائمة، فللقاضي 

.أخرى على الأكثر

:د المدةیتمد) ب

من قانون الإجراءات الجزائیة التي 15مكرر 65هنا نتسآل كیف من المادة 

أشهر )4(ة عملیة التسرب التي لا یمكن أن تتجاوز أربعة ویحدد هذا الإذن مد:(..تنصها

.(..

إذا انقضت (....في فقرتها الثانیة التي تنص17مكرر 65هذا ما نلاحظه في المادة 

دون أن یتمكن العون المتسرب من توقیف نشاطه في ظروف تضمن )04(مدة أربعة أشهر 

..).شهر على الأكثرأمنه، یمكن للقاضي أن یرخص بتمدیدها لمدة أربعة أ

أمام هذه الحالة فالسؤال ما هي مدة عملیة التسرب؟ وما هي مدة تمدیدها؟

حسب رأیي أن المشرع لم یتكیف مع التقنیة الجدیدة والطریقة لأنها جاءت جدیدة أخذ 

بها المشرع ولم یحضّر لها وكیفیة ممارستها بسبب سرعة الجرائم وتعددها الأمر الذي جعله 

قانون الإجراءات الجزائیة دون أن ینسق موادها، والمهم عنده كیف نصوصیدرجها في

یتصدى للجرائم الخطیرة حتى وقع في خلط وتناقض النصوص في مفاهیمها، ونأمل أن 



عليهاالمترتبةوالنتائجالتسربعمليةأهداف:الثانيالفصل

-215-

یراجع المشرّع ذلك حتى یصحح الغموض أو إعطاء القاضي حریة التكلیف والعمل بها 

1.رمینحسب الظروف التي یراها مناسبة للامساك بالمج

ضمان أمن وسلامة العون المتسرب:الفرع الثاني

:أثناء أداء مهمته ونجدها من خلالمنح القانون ضمانات قانونیة للعون المتسرب

:وسأتحدث هنا على نوعین من المسؤولیة منها:الإعفاء من المسؤولیة

:المسؤولیة الجزائیة: أولا

من قانون الإجراءات الجزائیة السالفة الذكر 14مكرر 65بالرجوع إلى نص المادة 

على أن الضباط وأعوان الشرطة المسخرین في عملیة التسرب لا یكونوا مسئولین جزائیا 

39حسب الحالات التي ذكرت في المادة السابقة، وهذه الحالات ما هي إلا تكریسا للمادة 

لا جریمة إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون، إذا كان :(نصتمن قانون العقوبات التي

الفعل قد دفعت إلیه الضرورة الحالة للدفاع الشرعي عن النفس أو عن الغیر أو عن مال 

).مملوك للشخص أو الغیر بشرط أن یكون الدفاع متناسبا مع جسامة الاعتداء

كلها أفعال یجرمها القانون ویعاقب علیها 14مكرر65فالأفعال الواردة في نص المادة 

رغم ذلك فالمشرع الجزائري أجاز ورخص للقائم بعملیة التسرب ارتكابها، وذلك تسهیلا له 

لكل العقبات المادیة والقانونیة وبلوغ مقصد النصوص القانونیة لتحقیق المصلحة العامة ودرء 

خطیرة، فلذا كل القائمین والمسخرین لعملیة التسرب محمون من طرف القانون الجرائم ال

من قانون العقوبات السالفة الذكر هذا من جهة، 39ویدخلون تحت غطاء نص المادة 

من قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري المعدل والمتمم في القسم 17مكرر 65، و 15مكرر 65:الرجوع الى المواد-1

.المخصص لعملیة التسرب
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كما أقر قانون الإجراءات الجزائیة دائما في إطار حمایة وضمان أمن وسلامة العون 

المتسرب أو یعتدي علیه هو وعائلته،  العون المتسرب عقوبة في حق كل من یكشف هویة

:من قانون الإجراءات الجزائیة بما یلي3، 2، 16/1مكرر 65وذلك ما نصت علیه المادة 

 یعاقب كل من یكشف على هویة المتسرب دون وقوع ضرر له یعاقب بالحبس من

 .دج 000,200إلى  000,50سنتین إلى خمسة سنوات وغرامة مالیة من 

 إذا تسبب الكشف عن هویة المتسرب المقضي إلى أعمال عنف في حق المتسرب

سنوات 5أو ذویه وهم زوجة أو أبناء أصوله المباشرین یعاقب علیه بالحبس من 

 .دج 000,500إلى  000,200سنوات وغرامة من  10إلى 

 من الكشف المؤدي إلى وفاة المتسرب أو أحد ذویه المذكورین سالفا، تكون العقوبة

دج، دون  000,1000إلى  000,500سنة والغرامة من 20سنوات إلى 10

الإخلال عند الاقتضاء  بتطبیق أحكام الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب 

1.الثالث من قانون العقوبات

ویفهم من تلك التدابیر القانونیة المراد هو الحفاظ على أمن وسلامة العون المتسرب كما 

:ا وعائلته، وأیضا عدة مفاهیم منهاقلنا سالف

 یقصد من الفقرة الأولى عدم الفصح عن الهویة الحقیقیة للشخص المتسرب وهذا ما

.یتماشى مع السب الأول الذي رأیناه سابقا وهو الإبقاء على سریة القائم بالتسرب

البة للحریة ضد أمّا في الفقرة الثانیة من المادة المذكورة شدّد على العقوبات المالیة والس

.أي شخص یقوم بالاعتداء على العون المتسرب في شخصه أو عائلته

 وفي الأخیر في الفقرة الثالثة شدّد العقوبة أكثر على كل شخص تسوّل نفسه في قتل

العون المتسرب أو أحد ذویه، وذهب أكثر من ذلك یمكن للقاضي أن یطبق على 

أو المساس بالعون المتسرب أحكام الشخص الذي حاول الكشف عن عملیة التسرب 

.من قانون الإجراءات الجزائیة16مكرر 65الرجوع إلى -1
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الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاصة 

.بالجنایات والجنح ضد الأشخاص

 مما یفهم أن المشرّع أولى أهمیة كبیرة للعون المتسرب وأحاطه بإجراءات أمنیة لازمة

.تقلل من المهمة التي أوكلت لهحتى یقوم بمهمته كما ینبغي بدون خوف أو حسابات 

من قانون الإجراءات الجزائیة دائما على 12مكرر 65ومن جهة أخرى نصت المادة 

أنه لا یجوز له وتحت طائلة البطلان أن تشكل الأفعال المسموح له القیام بها تحریضا على 

ن خلال ما ارتكاب جرائم ونظرا لما یحمله هذا المصطلح من إشكالات عند التطبیق وذلك م

.تطرقت إلیه سابقا

المسؤولیة المدنیة:ثانیا

العون المتسرب مثل وتخص خاصة كل التصرفات المدنیة والتجاریة التي یقوم بها

إبرام عقود التي یمكن أن ترتب التزامات كالبیع أو التورید أو مقاولة ویمكن أن تصل إلى 

عقود تمس الحالة الشخصیة للعون المتسرب نفسه كعقد الزواج إن اقتضت الضرورة لذلك، 

ص ففي هذه الحالة خاصة فالسؤال المطروح، فما مصیر هذا النوع من العقود التي لم ین

علیها القانون؟ فما هي الحمایة أو التكییف القانوني لها؟

فمنطقیا یكون جمیع موظفي الشرطة القضائیة مسئولین مدنیا عن الأضرار المادیة 

والمعنویة التي یمكن أن تنتج عن الأفعال التي یرتكبها خارج الحدود الشرعیة للإجراءات 

1.للسلطة العامة بأعمالهالتي یقومون بها وكذلك الدولة باعتبارها ممثل 

أقرّ المشرّع أیضا في إطار ضمان 15/3مكرر 65وفي الأخیر حسب المادة 

سلامة العون المتسرب لوكیل الجمهوریة أو لقاضي التحقیق المانح للإذن أن یوقف 

.32أحمد غاي، مرجع سابق، ص، -1
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عملیة التسرب في أیة لحظة إذا رأى أن في إكمالها یشكل خطرا على العون المتسرب، 

:لیوفر ضمان وحمایته في حالتین17مكرر 65مادة وذلك حسب نص ال

عند انتهاء المدة المرخصة لعملیة التسرب.

1.عدم تمدیدها عند نهایتها

.212، 211أحمد غاي، مرجع سابق، ص، ص، -1
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:المبحث الثالث

ضوابط اللجوء لعملیة التسرب والإشكالیات التي تطرحها

وعائقا وخطرا یقلق أمن لقد أدى التطور الكبیر والمذهل للفكر الإجرامي یشكل هاجسا 

وسلامة الدولة داخلیا وخارجیا من كل الجوانب السیاسیة والاقتصادیة وحتى الاجتماعیة ولذا 

فكرت هذه الأخیرة إلى رسم سیاسة تشریعیة مناسبة وحادة وفعالة لمواجهة تلك الأخطار التي 

قابیة وبالضبط في تهددها ولم تجد سوى استحداث وإدخال تغیرات في سیاستها الجنائیة والع

مجال التحري الخاصة في میدان الإجراءات الجنائیة وذلك كله بهدف مسایرة التطور الذي 

.حدث في میدان الجریمة

والنصوص القانونیة حین تقرر إجراءات فإنها تهدف من ورائها تحقیق أغراض وأهداف 

،ت الشخصیةخاصة عندما تكون هذه الإجراءات تنطوي إلى المساس بالحقوق والحریا

وإذا خلف الهدف ،وبذلك فوجود الغایة والهدف من الإجراء المحدد هو ما یبرر مشروعیته

1.یكون الإجراء باطلا یتصف بعدم المشروعیة

وهذا ما نجده في هذا السیاق ما ذهب إلیه المشرع الجزائري في قانون الإجراءات 

الضبطیة القضائیة بمجموعة من أحاط ومنح جهاز 22-06الجزائیة المعدل بموجب الأمر 

المهام الإجراءات على رأسها إجراء التسرب عندما تقتضي الضرورة إلى التحري والتحقیق في 

مجموعة من الجرائم المستحدثة الواردة على سبیل الحصر في نفس القانون المشار إلیه 

2.سابقا

وإجراء التسرب قد وعلیه فالمشرع الجزائري حینما لجأ إلى الاستعانة بآلیة التسرب

أحاطها بجملة من الضوابط والشروط من أجل إقامة توازن بین مصلحة المجتمع من جهة 

حتى لا تكون له ،وحق الإنسان من جهة أخرى یتیح هذا الإجراء نتیجته وهدفه المرجو منه

 .450ص ،المرجع السابق،یاسر الأمیر الفاروق-1

.11مكرر65المادة -2
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وتكون هذه الضوابط كافیة ومحددة وفق ما یكون مباشرة الإجراء وفقا للهدف ،آثار سلبیة

.المراد تحقیقه وخاصة فیما یتعلق بالصد للجریمة ومنع وقوعها خاصة المستحدثة والخطیرة

وتأكیدا لذلك فتكون الضوابط المتعلقة باللجوء لآلیة أو عملیة التسرب فإنه لا یمكن لها 

إلاّ إذا تعلق الأمر بطبیعة الجریمة أو عند اقتضاء ضرورة التحري والتحقیق وهذا ما یستنتج 

{:من قانون الإجراءات الجزائیة التي تنص11مكرر 65ستخلص من نص المادة أو ی

یجوز 5مكرر 65عندما تقتضي ضرورات أو التحقیق في إحدى الجرائم المذكورة في المادة 

لوكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق بعد إخطار وكیل الجمهوریة أن یأذن تحت رقابته حسب 

}بنیة في المواد أدناهمب ضمن الشروط الالحالة بمباشرة عملیة التسر 

كما أن عملیة التسرب رغم أخذها بالجدیة واستعمالها وفق شروط قانونیة ومن طرف 

أجهزة موكلة إلیها بقوة القانون وتجري تحت حمایة ورقابة جهاز یسهر على نجاح العملیة 

جراء التحقیق سواء القضائي والأمني من أجل بلوغ وتحقیق الهدف المرجو منها وهو إ

من أجل مواجهة الجرائم 06/22والتحري حسب ما ینص علیه القانون خاصة قانون 

إلا أن العملیة أثناء سریانها أو بانتهائها تثیر بعض ،الخطیرة الواردة على سبیل الحصر

.المشاكل والإشكالیات لا بد من حلها وإیجاد لها حلول

وفي المطلب ،اللجوء إلى عملیة التسربوعلیه أتناول في المطلب الأول إلى أسباب

.الثاني إلى الإشكالیات التي تثیرها العملیة أثناء العمل بها والاستعانة بها



عليهاالمترتبةوالنتائجالتسربعمليةأهداف:الثانيالفصل

-221-

:المطلب الأول

أسباب اللجوء إلى عملیة التسرب

المعدل 06/22من القانون رقم 5مكرر 65نلاحظ أن المشرع نص في المادة 

وتعتبر هذه الأخیرة إجراء ،الجزائیة على الجرائم المعنیة بالتسربوالمتمم لقانون الإجراءات 

، وجهاز الضبطیة لا یلتجئ إلى عملیة 2006جدیدا بالنسبة لجهاز الضبطیة القضائیة منذ 

:التسرب إلاّ بشروط وأسباب حددت في القانون منها

:نوع الجریمة: أولا

ذكر من قانون الإجراءات الجزائیة لا السالفة ال5مكرر 65من خلال استقرائنا للمادة 

یمكن اللجوء إلى عملیة التسرب إلاّ بصدد أحد الجرائم المستحدثة والمنصوص علیها في 

المعدل 06/22المادة السابقة ونلاحظ أن المشرع أستهل في المادة ذاتها من القانون رقم 

بالتسرب وتصدرتها من حیث المتمم لقانون الإجراءات الجزائیة التي حدّدت الجرائم المعنیة 

وهي جرائم لا تقتصر على ،الترتیب بجرائم المخدرات باعتبارها أكثر انتشارا عبر القارات

1.بل أصبحت من الجرائم المتوغلة في الوسط الاجتماعي  بكل فئاته،الأثریاء والأغنیاء فقط

وإنتاجها بل أصبحت تتعدى إلى زراعتها ،كما أنها لم تعد تقتصر على الاستهلاك

2.وتخزینها وتوزیعها وتهریبها والمتاجرة بها

،والمهربین،والمخزنین،ونجد هذه الجرائم تتمیز بعدة شبكات كبیرة من المنتجین

ونجد هذه الجرائم تتمیز بالدقة في تنظیم هیاكلها واستعمالها ،وأخیرا المروجین،والموزعین

لأحدث التقنیة من الآلات الرقمیة المتطورة في الاتصالات وفي عملیة التخزین والتسخین من 

مواقعها الخاصة عبر الموانئ والمطارات ویشتغلون في ذلك علم الخبراء في مختلف أنشطتها 

جرائم المخدرات، الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات، جرائم -1

.تبییض الأموال، الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف، جرائم الفساد

، ص، ص، 1987ن، الجزء الأول، ط محمد فتحي عید، جریمة تعاطي المخدرات في القانون المغربي والقانون المقار -2

99 ،100.
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التي وضحت بشكل كبیر أن ،إیطالیا)ITA19(لك قضیة غیر المشروعـــــة، ومثـــــال ذ

عملیة التسرب لا یمكن أن تعتمد على أشخاص محددین فقط إنما تتعدى إلى أصناف 

آخرین خارج الضبطیة القضائیة وهؤلاء كعملاء متسربین یقومون بأدوار مختلفة لفائدة 

جنبیة بالتعاون معهم التحقیقات القضائیة كما یمكن الاعتماد على قوات الشرطة الأ

:والمشاركة كعملاء متسربین في عملیة التسرب ویستفیدون بالحمایة القانونیة منها

.الإعفاء من المسؤولیة الجزائیة لكل العملاء في العملیة)1

لا یعد نشاطهم فعلا تحریضیا )2

1.الحمایة القانونیة للمشاركین في عملیة التسرب كعملاء مهما كانت صورهم)3

في المادة السالفة الذكر في المرتبة الثانیة الجرائم المنظمة العابرة للحدود ثم جاء 

التي تتكون من مجموعة من الأشخاص لفترة من الزمن وتقوم معا بأفعال مدبرة ،الوطنیة

ووصفت هذه ،بهدف ارتكاب جریمة خطیرة من أجل الحصول على منفعة مالیة أو مادیة

وتضم ،نف والإرادة التي تعتمد على الإفساد من أجل منفعةالجریمة بالاستخدام الواسع للع

:ألاف المجرمین من جنسیات مختلفة وتشترط أن تكون كذلك فیها شروط

.ارتكابها في أكثر من دولة)1

.ارتكابها من طرف جماعة مشهورة بالإجرام الدولي)2

.امتدادها خارج حدود الدولة من حیث السبب أو الآثار)3

السالفة الذكر إلى نوع من الجرائم وهي الجرائم الماسة 5مكرر 65ثم نوهت المادة 

بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات التي تتصف بدورها بالاستخدام  الواسع للأنظمة 

المعلوماتیة التقنیة الحدیثة المتمثلة في الكمبیوتر والانترنت في نشاطها الإجرامي وتهدف إلى 

بن 1جامعة الجزائر،أطروحة الدكتوراة،الأسالیب الخاصة للبحث والتحري في الجریمة المنظمة،مجراب الدوادي -1

  .334ص  ،2015/2016الجزائر ،یوسف بن خدة
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أعمال غیر شرعیة كما تعتمد على الاستخدام الواسع تحقیق عائدات ضخمة مالیة من خلال 

لشبكة الانترنت والنقود الإلكترونیة أو بطاقات السحب ذات أرقام سرّیة والوصــــــــول إلى 

وتهدف هذه الجماعات ،تــــداول الأسهم وممارسة أنشطــــــــة تجــــــاریة عبر هذه الشبكات

  : إلى الإجرامیة بهذه الطرق الغیر الشرعیة

التلاعب في البرامج الإلكترونیة.

إتلاف الأجهزة الإلكترونیة،إتلاف السجلات المدونة على حساب الآلي.

السب والقذف وبث الأفلام المخلوعة من خلال الأجهزة الإلكترونیة.

إتباع سیاسة القرصنة الإلكترونیة لسرقة الأموال وإفلاس الأرصدة.

 بالمهارة والحداثة والخطیرة باستعمالها التقنیات وهذا النوع من الجرائم یمتاز

.الحدیثة والتطورات التكنولوجیة

ثم تناولت المادة نوعا آخر من الجرائم الخطیرة والمتعلقة بجرائم تبیض الأموال أو 

صاحب الدخل غیر المشروع أو غسیل الأموال وهي جملة من الإجراءات التي یقوم بها

الناتج عن الجریمة وتبدو الأموال والدخل كما لو كان مشروعا مع صعوبة إثبات عدم 

أو بمعنى أخر إخفاء حقیقة الأموال المأخوذة من طریق غیر شروع عن طریق 1.مشروعیته

ارها كما القیام بتصدیرها وإیداعها أو توظیفها في مشاریع أخرى للهروب من المصادرة وإظه

2.لو كانت مستمدة من مصادر مشروعة ومنها تم ذلك في دول متقدمة أو نامیة

 .44ص ،1997،القاهرة ،الطبعة الأولى،غسیل الأموال في مصر والعالم،حمدي العظیم-1

،2005،الریاض،الطبعة الأول،دار الثقافة للنشر والتوزیع،غسیل الأموال في القانون الجنائي،مفید نایف الدیلمي-2

  .30ص 
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من القانون رقم 2ولقد أكدّ المشرع الجزائري على نوع هذه الجرائم وعرفها في المادة 

:یعتبر تبیضا للأموال:بأنها05/011

بهدف إخفاء ،تحویل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامیة

وحتى مساعدة أي شخص متورط ،أو تمویه المصدر غیر المشروع لتلك الممتلكات

في ارتكاب الجریمة الأصلیة التي تحصلت منها هذه الممتلكات على الإفلات من 

.الآثار القانونیة لأفعاله

 إخفاء أو تمویه الطبیعة الحقیقة للممتلكات أو مصادرها أو مكانها أو كیفیة

.فیها مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامیةالتصرف 

 اكتساب الممتلكات أو حیازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك

.وقت تلقیها أنها عائدات إجرامیة

 المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم وفقا لهذه المادة أو التواطؤ على ارتكابها

.أو محاولة ارتكابها أو التحریض على ذلك

السالفة الذكر في حصر الجرائم والتي تخص بعملیة 5مكرر65ت المادة وواصل

التسرب ومنها بالخصوص جرائم الإرهاب التي طغت على الجرائم التقلیدیة وكان تأثیرها 

وهذا النوع من الجرائم یمتاز بالخطورة الكبیرة على المجتمع الدولي ،شاملا للعالم كله

ولها صور بشعة من ،یاها من المدنیین الأبریاءوأن أغلب ضحا،والوطني بكل فئاته

وأصبح الإرهاب الیوم ظاهرة عالمیة ترتبط بعوامل ،متفجرات واختطافات مقابل الفدیة

ولقد شهدت العقود الأخیرة من القرن العشرین وبدایة ،اجتماعیة وثقافیة وسیاسیة وتكنولوجیة

والعملیات الإرهابیة في مختلف بقاع الواحد والعشرین بروز العدید من التنظیمات المسلحة

وما یمیز الإرهاب في العصر الحدیث اعتماده على التخطیط والتنظیم وكثافة التسلح ،العالم

.المتعلق بالوقایة من تبیض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتها06/02/2005المؤرخ في 05/01:القانون رقم-1
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وضخامة الإمكانیات المستعملة من طرف الجماعات الإرهابیة حیث توصلت إلى امتلاك 

حتى أصبح عدد الضحایا یزداد واستعمالها للضغط ،الأسلحة والمعدات لتنفیذ مخططاتها

على الدول داخلیا وخارجیا لتحقیق مصالحها وبلوغ أهدافها وهو من أهداف الإرهاب 

وتطور الإرهاب وتعقد حتى أصبح أسلوبا خطیرا على الدول والجماعات والأحزاب ،الحدیث

.ویعتمد على العنف والرعب

على جرائم الصرف لكن المشرع الجزائري لم دائما5مكرر 65رغم إشارة المادة 

یعرّف هذا النوع من الجرائم وإنما اكتفى بتحدید عناصرها وأركانها في القانون المتعلق بتجریم 

الخاص بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین 96/22وقمع التنظیم النقدي وجاء أمر رقم 

م خطورة هذه الجرائم جعل المشرع بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وأما

یغیرها من الجرائم الخطیرة الخاصة بعملیة التسرب لأنها تمس الاقتصاد الوطني والهرم 

1.القاعدي له

دائما إلى جریمة الفساد التي تخص وعود الموظفین 5مكرر65وأخیر أخلصت المادة 

ما یعرف بجریمة إساءة العمومیین لخدمات معنیة مقابل رشاوي أو هدایا غیر مستحقة وهو

وتخص كل سلوك وظیفي مخالف للأنظمة والقوانین ،الوظیفة العامة لخدمة مصالح خاصة

.الرسمیة من أجل مصالح شخصیة مادیة أو معنویة

وتظهر ظاهرة الفساد في مجموعة من السلوكیات التي یقوم بها ذوي المناصب العلیا 

:ولها صور منها

وغیرها من الصور ،والمحاباة،الابتزاز،نهب المال العام،بیةالمحسو ،الوساطة،الرشوة

.والسلوكیات التي ینجر عنها الفساد

  .36ص  ،2009الجزائر ،دار النشر جیطلي،معضلة الفساد في الجزائر:عنترة بن مرزوق وعبد ومصطفى)1
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من قانون الإجراءات الجزائیة 5مكرر 65وأخیرا یمكن القول أنه من خلال المادة 

نستنتج أنه یمكن اللجوء إلى عملیة التسرب حسب نوع الجریمة المنصوصة علیها على سبیل 

دون ذلك لا یمكن اللجوء إلى عملیة الخاصة بالجرائم المذكورة فیها و ي المادة و الحصر ف

.التسرب

:نقص الأدلة والبیانات:ثانیا

أمام التطورات العلمیة الحدیثة أصبح الإجرام تطور أیضا باستعماله أحدث الأسالیب 

فأصبح من ،بوسائلهافي ارتكاب الجرائم وظهور جرائم جدیدة عرّفت بالجرائم المستحدثة 

فعجزت هیئة الضبطیة ،الصعب الوصول إلى مرتكبي الجرائم الحدیثة واستخلاص آثارها

فكان  ،القضائیة من الوصول إلى الأدلة والنتائج المادیة الملموسة الثابتة بالوسائل القدیمة

رب كأسلوب لابد من تقنیات وأسالیب جدیدة لمواجهة هذه الجرائم المتطورة فظهرت تقنیة التس

وعلیه یمكن اللجوء إلى هذه التقنیة ،جدید في التحري والبحث عن الأدلة المقنعة في الجرائم

،عند عدم نجاعة أسالیب التحري والاستدلال العادیة في الوصول إلى الحقائق من جهة 

ومن جهة أخرى إذا كانت الجریمة على درجة من الجسامة تستدعي اتخاذ هذا الإجراء وهذه 

السالفة 5مكرر65ص المادة نتقنیة الاستثنائیة خاصة في الجرائم النصوص علیها في ال

الذكر من قانون الإجراءات الجزائیة وعلیه یصبح إجراء التسرب ضرورة حتمیة لا خیار 

ومشروعة ولعلّه أن یكون هذا الإجراء هو الأنسب والوحید الذي یمكن بواسطته إظهار 

.الحقیقیة

ول إن تطور الجرائم المستحدثة في أسالیب ارتكابها یتطلب بالموازاة من ولهذا یمكن الق

أجهزة  الأمن هي الأخرى أن تطور من أسالیب والبحث والتحري على نحو یمكنها من 

الأمر الذي دفع المشرع ،تقصي وجمع أدلة الإثبات وقائع الجریمة والتعرف على مرتكبها
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البحث والتحري لمواجهة أخطر الجرائم المذكورة الجزائري بتبني نصوص قانونیة في مجال

.من قانون الإجراءات الجزائیة5مكرر65خاصة في المادة 

فإن استعمال ،ونتیجة لذلك نظرا لخصوصیة الجرائم المذكورة في المادة السابقة

حیث لم تعد تلك ،الوسائل الإجرائیة العادیة والمعروفة للبحث والتحري والتحقیق غیر كافیة

1.الوسائل المعروفة والقدیمة تحقق الهدف

جعل المشرع الجزائري إلى ،والغرض وهو الكشف عن الجماعات الإجرامیة الخطیرة

وإدراجه لنصوص قانونیة تتضمن أسالیب ،الإسراع في إدخال للمنظومة الإجرائیة الجزائیة

جدیدة لیسایر المفهوم الجدي للجرائم وجاءت فیه تقنیة التسرب كأسلوب جدید في عملیة 

.التحري والبحث

:وجود الظروف المناسبة لإنجاح العملیة:ثالثا

من الشروط الواجبة التي تتوفر عند القیام بعملیة التسرب هي التحضیر لها كما ینبغي 

لقیام بالتنسیق الخاصة بها والتي تقع على عاتق ضابط الشرطة القضائیة وهي في الحقیقة وا

من الالتزامات التي تقع على عاتقه ما دام هو القائم والمحضر لها حتى ینجح في خوضها 

فیبدأ ،وهو الذي یدرس جمیع الظروف والجوانب المحیطة بها واتخاذ الأسباب المناسبة لها

له نظرة ورؤیة أولیة عن كیفیة القیام بالعملیة سواء العوامل المناسبة لها منها بها بأن تكون 

خاصة المكان المراد إجرائها فیها هل هو مناسب طبیعیا؟ أم لا ؟، ثم الجانب البشري 

وأخیرا الأهداف المنتظرة من العملیة ،المسخر للعملیة وهل تتوفر فیه شروط القیام بالعملیة

وإن اقتضى على الضابط تقدیر نسبة ،هدف المراد من خلال العملیةسواء كإجراء أو ك

وخاصة فیما یتعلق بضمان سلامة المتسرب بغض ،نجاحه في العملیة وظن فشله فیها

النظر عن النتائج المرجو تحقیقها من وراء العملیة وإن كانت حیاة الشخص المتسرب مهددة 

.47.41،ص.المرجع السابق ص،عنترة بن مرزوق وعبد مصطفى -1
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یعد كل هذه الإجراءات ،ها ومنها التفكیر فیهأو تعود علیه بالخطیرة فلا داعي اللجوء إلی

فلضابط الشرطة القضائیة الفصل في أمر القیام بالتسرب أم لا؟ فله الحریة في ذلك إن 

كانت المخاطر كثیرة لا تحقق النتائج وهذا یعد التسرب عملا خطیرا وتزداد خطورته بصفة 

ن أن یكون خطر التلاعب ویمك،مناسبة مع شدة العقوبات التي قد یتعرض لها الجاني

ولكن رغم ذلك فإنه نادرا ما تكون المعلومات التي یوفرونها والأسالیب التي بالمعلومات

1.یستعملونها في جمع المعلومات محل شك

كما أن عملیة التسرب تتطلب الاندماج الكلي ضمن الخلیة الإجرامیة للحصول على 

یمكن أن یشكل ذلك مساسا بالحیاة الخاصة أكبر قدر ممكن من المعلومات ولكن من جهة 

ا ولذا على  ،والمعترفة بها أیضا بالاتفاقیات والمعاهدات الدولیة2للأفراد المضمونة قانون

مثال ذلك ما ،الشخص المتسرب احترام حدود مهمته والاكتفاء بالحاجة للمعلومة المطلوبة

شدّد على اللجوء للوسائل الخاصة نجده حالات في القانون المقارن كالقانون البلجیكي الذي

أیام متتالیة ویدل ذلك 05في التحقیق والتحري فمنع التنصت على المكالمات الهاتفیة لمدة 

.على أن المشرع البلجیكي وضع ضوابط صارمة ضمانا للحقوق والحریات والحیاة الخاصة

1-Dr. Margaret beare / organized crime in Canada (Toronto، Nelson Canada، 1996) P189
http/www.justice.ge.ca/fra/pr-rp/sje-csj/sjp/sp/pr05-5/p8.html/ operation d’infiltration et
information.

،جامعة العربي التبسي تبسة،مذكرة نیل شهادة الماستر،الإشراف القضائي على آلیة التسرب،الطالبة غرایبیة خولة-2

 .39ص ،2015/2016،الجزائر
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:المطلب الثاني

الإشكالیات التي تطرحها عملیة التسرب

ما یمیزه عملیة التسرب هي الإشكالیات التي تطرحها العملیة بسبب الممارسة إنّ أهم

ومن جهة أخرى غیاب النصوص القانونیة المنظمة للعملیة ،الغیر القانونیة لها من جهة

وذلك خاصة في ظل الجرائم المستحدثة ،تنظیما كاملا خاصة أثناء ممارسة والقیام بالعملیة

جریمة والحصول على أدلة الإثبات بأسالیب التحري المتبعة في لا یمكن الوصول للكشف لل

التحقیقات والمناهج اللاسلكیة المعروفة ولذلك أجاز المشرع للشرطة القضائیة استخدام 

الوسائل التقنیة الحدیثة والتوغل في المحیط الإجرامي والتعامل مع المجرمین للوصول إلى 

بالمجرمین حتى أصبح المسربین یعیشون مع الحصول على أدلة إثبات حاسمة للإطاحة 

المجرمین حیاة خاصة أكثر من حیاتهم العادیة وكلها تقنیات وطرق لمواكبة التطور الذي 

.شهدت الجماعات الإجرامیة المعاصرة

واستعمال تقنیة التسرب یسمح لضابط أو عون الشرطة القضائیة المأذون له من قبل 

بناء على إذن مكتوب وسبب ومحدد المدة المختص وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق

وهي وضعیات 1لهویته الحقیقیة وصفته في علاقة مع مجموعة من الأشخاص مشتبه فیهم

قائمة على أساس الحیلة والمذیعة التي سمح بها القانون لضابط أو عون الشرطة القضائیة 

مدة عملیة التسرب إلاّ ولجأ وكلما طالت ،للمتسرب استخدامها في التحریات بصدد الجریمة

الضابط المتسرب إلى الاستمرار في خلق حیل أكثر وسیناریوهات وهمیة خیالیة تمكنه من 

والدخول في علاقات أكثر توسعا وتعمق مع عدد من ،الحصول على المزید من المعلومات

ومن جهة أخرى نجد العون المتسرب كلما یرید الحصول على ،الأشخاص من جهة

ات أكثر یجد نفسه یتعمق أكثر في الوسط الإجرامي ویعرف المزید من الأشخاص في معلوم

.39، 37أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص، ص، -1
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المحیط الإجرامي ویملیه الواجب الاحتكاك مع الجماعات المذكورة سابقا فیمكن أن یجد نفسه 

ومن جهة أخرى یجد ،یعیش بعض العراقیل تعیق مواصلة مهمته المنوطة  إلیه من جهة

الدفاع الشرعي في بعض المراحل التي یعیشها أثناء تأدیة عملیة نفسه اتجاه الغیر في حالة

التسرب كما یبرم بعض العقود والتصرفات وبعض الحالات التي تكون محل شك وتطرح 

1:بعض الإشكالیات، وهذا ما نتعرض إلیه فیما یلي

تعرض العون المتسرب لفعل الدفاع الشرعي:أولا

تظهر هذه ،لفعل الدفاع الشرعي من قبل الجناةتكمن في حالة تعرض العون المتسرب 

فیقوم ببعض ،الحالة أثناء تأدیة عون الشرطة القضائیة لعمله وممارسة عملیة التسرب

التصرفات حتى تدفعه إلى ارتكاب بعض الجرائم التي سمح بها القانون وتدخل ضمن أسباب 

د فعل لصد الهجوم علیها الإباحة فأحیانا یصادف أمامه الجماعات الإجرامیة تقوم بردو 

طرف  ،وللدفاع عن نفسها یمكن تكییفها كوقائع للدفاع الشرعي ولذا قد تقع بین طرفین

وطرف آخر یحاول الدفاع ،یرتكب جرائم عفاه القانون من العقاب وعدم متابعته ولا مسآلته

عن نفسه لصد الجرائم فیمكن أن تتوقف عملیة التسرب ولا یصل العون إلى هدفه ویمكن 

حتى هذه التصرفات الصادرة من الجماعات الإجرامیة قد تؤثر عن سیر العملیة  فما هو 

2.الحل في هذه الحالات الكثیرة؟

،جرائم التزویر،جرائم المال والأعمال)جرائم الفساد(الوجیز في قانون العقوبات الجزائري الخاص ،أحسن بوسقیعة-1

  .37.39ص  ،ج دار هومة،4ط

2- Danial، hall، J.D، ED.D، LAN criminal book and procedure، FIFTH edition، Delmar،
2009، P.1.235.
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لإجرامياتوغل ضابط الشرطة القضائیة في الفضاء :ثانیا

حین یتوغل عون أو ضابط الشرطة القضائیة في الفضاء الإجرامي فیصبح یتعایش 

،والعرق ،معهم ویكسب ثقتهم ویشترك معهم في قواسم مشتركة داخل محیط واحد كالسن

وبتوافر هذه العوامل واقترانها بعوامل أخرى تطول المدة التي یقضیها  إلخ...الهویة،الدین

العون معهم وخاصة حصوله على مقابل على شكل ربح فاحش من جراء مهمته ومصاحبته 

للجماعات الإجرامیة من خلال أفعالهم ویصبح كأنه عضو بینهم فینال حصته من الأرباح 

كل هذه العوامل یمكن أن تدفعه إلى ،الإجرامیةوالهدایا المتحصلة علیها من جراء الأعمال

إعادة النظر في منصبه وانقلابه علیه وتخیله عن المهمة التي أوكلت إلیه ویساق وراء 

الجماعات الإجرامیة فیتحول موقعه من باحث عن المجرمین إلى مجرم حقیقي فیتخلى عن 

ا كان علیه وخاصة إذا مهمته ویرسم لنفسه طریق آخر لعله یوصله إلى مرتبة أفضل مم

.كانت ظروفه النفسیة والاجتماعیة سهلة التغیر

وعلیه یظهر في هذا الجانب فراغ قانوني یتعین معه إدماج هذه المسألة كفرضیة 

محتملة یمكن أن تحدث فكیف یمكن تكییفها من طرف القضاء؟ 

رب تصرفات جنائیة لها أثر قانونيارتكاب العون المتس:ثالثا

تكمن هذه الإشكالیة في وضعیات وتصرفات یقوم بها العون المتسرب إلى جانب 

التصرفات الجنائیة وارتكابه لأفعال مباحة ولو معاقب علیها في القانون الجنائي لكن القانون 

ولكن قلنا أحیانا یبرم تصرفات وأعمال ،أعفاه من العقاب للظروف التي تؤدي فیها مهمته

م عقود أو أعمال تجاریة للتمویه عن صفته وضمان لمصداقیته ذات طابع مدني كإبرا

كما یمكن استعمال إبرام ،ترتب التزامات مالیة لأشخاص لا علاقة لهم بالعملیة،وهویته

التزامات ترتب قرابة من رؤساء العصابات كالزواج من قریب وهنا أیضا یثیر عندنا عدة 

هل ترتب هذه التصرفات التزامات قانونیة ما مصیر هذه التصرفات المبرمة؟:أسئلة منها
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على صاحبها؟ هل تنقضي المسؤولیة المدنیة بمجرد إنهاء العملیة وعلى من یعود ذلك 

الطرف المضرور للمطالبة بالحق؟ 

اكتساب العون المتسرب لوثائق إداریة بالهویة المستعارة:رابعا

وتخص الوثائق الإداریة المتعلقة بالهویة المستعارة للضابط أو عون الشرطة المتسرب 

ویجعل هذا العون المتسرب یسیر بأوراق كاذبة ومستعارة ،في الجریمة بأنها هویته الحقیقیة

وفي هذا المجال یمكن طرح السؤال التالي؟ هل یسمح أو ،حتى یؤدي مهنته كما ینبغي

ب ذو هویة مستعارة اللجوء إلى الإدارة لاستخراج أیة وثیقة یریدها یجوز للشخص المتسر 

أو رخصة السیاقة، والنتیجة غیاب النصوص ،أو شهادة المیلاد،سواء بطاقة التعریف

ومن جهة أخرى إن تمكنت الإدارة ،المنظمة لتلك الحالات والوضعیات الغامضة من جهة

،لمبدأ السرّیة التي تمتاز بها عملیة التسربمن إیجاد حل لهذه الوضعیات فذلك یعد خرقا 

وعلیه لا بد للمشرع أن ینتبه لهذه الحالات الشاذة والعائقة لمعالجة المسألة ولو أقتضى 

.تنصیب خلیة تابعة للجهة الأمنیة لمتابعة هذه الوضعیات

كما یمكن القول من جانب أخر ما مصیر العون المتسرب الذي یقوم بتزویر الهویة 

تعارة لتمویه أفراد الجماعة الإجرامیة وإیهامهم بأنه یعتبر عنصر منهم حتى لا ینكشف المس

كل ما في الأمر غیاب النصوص القانونیة التي تحمي ذلك؟ لأنهم في الحقیقة أمام ،أمره

.القانون أرتكب جریمة التزویر في الوثائق الرسمیة

(خامسا )یة في جهة أخرىالقبض على العون المتسرب من طرف شرطة قضائ:

تتعلق بحالة تسریب ضابط أو عون الشرطة القضائیة في إحدى الجرائم المنصوص 

تحت إشراف الدرك ،المعدل المتمم06/22من القانون 5مكرر65علیها في المادة 

الوطني ثم ألقي علیه القبض من طرف الشرطة القضائیة التابعة للأمن الوطني وهو متسرب 

یحق للشرطة القضائیة المكلفة بتنسیق عملیة التسرب أن تلجأ إلى الجهة في الجریمة؟ فهل
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الأمنیة التي ألقت القبض على الضابط أو العون المتسرب في الجریمة بهویة مستعارة 

لإطلاق سراحه وتبرئته من القضیة؟ 

المعدل المتمم 06/22من القانون 16مكرر65هو في الحقیقة بالرجوع إلى المادة 

نصت لا یجوز إظهار الهویة الحقیقیة لضباط وأعوان الشرطة القضائیة الذین باشروا دائما

وذلك أن المشرّع أضفى الحمـــــــایة على ،عملیة التسرب في أي مرحلة من مراحــل الإجراءات

الضابط أو العــــــــون المتسرب وأوجب السریة في العملیة فعلیه لا یجوز للضابط المكلف 

العملیة أن یلجأ إلى الجهة الأمنیة الأخرى لإطلاق سراح الضابط أو العون بالتنسیق

1.السالفة الذكر5مكرر65المتسرب في الجرائم المنصوص عیها في المادة 

تواجد العون المتسرب خارج دائرة اختصاص القاضي المانح له رخصة :سادسا

التسرب

المتسرب خارج دائرة اختصاص القاضي الذي منح له تتعلق بوجود الضابط أو العون

الإذن الكتابي للتسرب؟ وهو یمارس عمله ثم یتعدى حدود اختصاصه ویلقى القبض علیه 

ضمن أفراد الجماعة الإجرامیة ثم یقدم إلى النیابة العامة للفصل في القضیة ویودع الحبس 

نه؟ أو ینتظر المحاكمة في الاحتیاطي إلى حین الفصل في القضیة فهل یتم الإفراج ع

القضیة الأولى للاستفادة من البراءة؟ 

وتعود دائما إلى الحمایة القانونیة التي یتمتع به العون المتسرب بقوة القانون فبمجرد 

،علم القاضي المختص بذلك یفرج عنه فورا دون انتظار المحاكمة والحصول على البراءة

یطرح على العون  المتسرب سؤالا یتعلق بهویته ویجب الإشارة هنا على القاضي أن لا 

الحقیقیة ولا یجوز للمحكمة إدانته أو استدعائه لجلسات أخرى وحتى للإدلاء بالشهادة وكل 

.ذلك حفاظا على سرّیة العملیة وحمایة العون المتسرب
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ت العون المتسرب هویته المستعارةكیفیة إثبا:سابعا

،أو العون المتسرب هویته المستعارة بوثائق إداریةالتي تتعلق بكیفیة إثبات الضابط 

وحبذا لو المشرع نظم وتطرق لأحكام عملیة  التسرب بنصوص دقیقة ومفصّلة حتى لا یكون 

هناك جدال وشكوك حول العملیة وسیرها حتى ولو أجاز أو سمح لجهة إداریة معنیة تمنح 

العون المتسرب تلك الوثائق التي بواسطة الضابط المكلف بتنسیق عملیة التسرب للضابط أو 

.یمكن إثبات هویته المستعارة

ضابط الشرطة القضائیة بصفة شاهد:ثامنا

الذي  ،المعدل المتمم06/22من القانون رقم 18مكرر65بالرجوع للنص المادة 

بوصفه شاهدا عن )دون سواه(محتواه سماع ضابط الشرطة القضائیة تحت مسؤولیته 

فالسؤال هل یقصد من النص سماع ضابط أو عون ،النص ركیك وغامضفتعبیر،العملیة

الشرطة القضائیة المسئول عن عملیة التسرب دون سماع ضابط أو عون الشرطة القضائیة 

المتسرب في العملیة؟  أم المقصود منه عدم سماع أطراف العملیة والدعوى من شهود 

مادة بتعبیر صحیح لغویا وقانونیا لرفع وضحایا وخبراء؟ فلا بد إعادة النظر في صیاغة ال

[اللبس والغموض علیها ویمكن صیاغتها یمكن سماع ضابط الشرطة القضائیة الذي یجري :

].عملیة التسرب تحت مسؤولیته كشاهد عن العملیة دون سواه من العاملین

وحسب المعنى الواسع للمادة بوضوح هو أن المعني بالشهادة هو ضابط الشرطة 

.بتنسیق العملیة وتحت مسؤولیته لوحده فقطالمكلف

وضعیة العون المتسرب اتجاه الإدارة البیومتریة:تاسعا

الإشكالیة تكمن في أن هل العون أو الضابط المتسرب یستطیع الحصول على وثائق 

إداریة بالهویة المستعارة سابقا قبل التغیر والتحدیث الإداري والدخول عالم التقنیة البیومتریة

ولذلك لا بد من ،التي تستند على الوسائل الحدیثة لتفادي أي تزویر أو غلط مهما كان

.نصوص قانونیة لتنظیم هذا الفراغ الموجود حتى تتماشى النصوص مع الحداثة والزمن



عليهاالمترتبةوالنتائجالتسربعمليةأهداف:الثانيالفصل

-235-

ي وضع سیاسة واحدة لعملیة التسربعدم تعاون الدول ف:عاشرا

كثیر من الدول لإدخال تغییرات ینحصر ذلك في عملیة التسرب التي لجأت إلیها ال

لكن معظم الدول لم ،ووسائل حدیثة في مجال البحث والتحري لتحدیث سیاستها الجنائیة

تفكر في وضع سیاسة جنائیة خاصة في عملیة التسرب لتوقیع شراكة قانونیة لمحاربة هذا 

منها الكبیرة ولا النوع من الجرائم المستحدثة والخطیرة التي مست معظم دول العالم ولم ینجو 

ففي هذه الظروف یمكن نجد الضابط أو العون المتسرب الذي مارس هذه العملیة ،الصغیرة

وفق قانون بلاده وبدأ في ممارستها ومتابعة المجرمین وإذا به یجد نفسه خارج حدود بلاده 

وهو في حالة متسرب وبهویة مستعارة وفجأة یمسك به في دول أجنبیة مع المجرمین ویتم

ذلك خاصة في جرائم المخدرات وجرائم الفساد ففي هذه الحالة هل الدولة الأجنبیة الموقوف 

فیها تتفهم وضعیته فیطلق سراحه أم یعامل كمجرم كباقي المجرمین؟ لا فرق بینهم وذلك كله 

في ظل غیاب اتفاقیات ولا معاهدات دولیة للتعاون في مجال التعاون لمحاربة الإجرام 

  .الدولي

06/22مصیر المتعاونین مع جهاز الأمن قبل صدور قانون :ادیة عشرةالح

المعدل والمتمم 06/22یظهر الإشكالیة في بعض الجرائم حتى قبل صدور قانون 

كانت السلطة الأمنیة تستعین بأشخاص في مجال البحث كمتعاونین أو مساعدین بمحض 

فهوم الإجرام بفضلهم وتبلیغهم لرجال إرادتهم فتوصلوا في الكثیر من الحالات إلى إبطال م

الأمن وتوصلوا إلى إیقاف المجرمین وحاربوا الكثیر من الجرائم فالسؤال ما مصیر هؤلاء 

1المتعاونین في ظل النظام الجدید خاصة إذا كانوا قد وقعوا في فخ القانون القدیم؟ 

  ؟ةوجوبی؟ أم ةجوازیالإطار القانوني لعملیة التسرب هل هي :الثاني عشرة

جاءت الإشكالیة إلى ذهني على شكل سؤال نتمنى أن نلقى لها جواب في النصوص 

جوبي؟ فلا بد من و القانونیة وهو هل عملیة التسرب اختیاریة أم إجباریة؟ أو جوازي أو 
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ومن جهة أخرى هل العون ،من جهة06/22توضیح المسألة في القانون الصادر بتاریخ 

خضع للتدریب في مجال التسرب حتى لا یقوم بهذه المهمة على المتسرب یكسب التجربة وی

المعدل 06/22أحسن وجه؟ بالنظر إلى النصوص الخاصة بعملیة التسرب وفق القانون 

وعلیه فإن السلطة ،نجد أن المشرع لم یتطرق إلى هذه الحالات بنصوص صریحة،المتمم

،التقدیریة في الموضوع تعود لضابط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق عملیة التسرب

.موقوفة على شرط احترام الأعضاء المتسربین وحمایتهم وعدم تعرضهم للخطر

ومهما یكون فعلى السلطة القضائیة والشرطة القضائیة القیام بما في وسعها لمحاربة 

التسرب للتوغل عملیةائم الخطیرة ولو باستعمال أحدث الوسائل أكثر منهذا النوع من الجر 

1.داخل الوسط الإجرامي وتدمیره
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:خاتمة

إن االله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وكرّمه عن سائر المخلوقات الأخرى، حیث قال 

ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البّر والبحر ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم :[تعالى

1].على كثیر ممن خلقنا تفضیلا

جمیع المیادین لقد نتج عن التطور الفكر الإنساني بسب النهضة الصناعیة الذي مس 

السیاسیة، والاقتصادیة، والاجتماعیة، والإداریة، والعلمیة، جعل الإنسان یستغلها :منها

لصالحه في شتى مجالات حیاته الیومیة، علمیا، صحیا، اجتماعي، وثقافیا، وسیاسیا، إداریا 

وتجاریا، كما صاحب ذلك بروز التكنولوجیة السریعة والمتطورة ومست وسائل الإعلام 

والاتصال تكنولوجیات الحدیثة والإعلام الآلي الرقمي وأصبح العالم یستخدم وسائل متطورة 

في العمل وحتى بین المؤسسات الإعلامیة والتربویة والاقتصادیة وأدى ذلك إلى تقلیص 

.المسافات بین مختلف القارات وربح الوقت للصالح العام والخاص

یة وضعت قیودا تجرم الأفعال التي تحط من حیث نجد معظم الشرائع السماویة والوضع

كرامة الإنسان ومكانته، وقیمته، وأخلاقه، لأنها تلحق أضرار اجتماعیة واقتصادیة ونفسیة 

للأفراد من جهة، ومن جهة أخرى تلحق أضرار على المجتمعات المحلیة والدولیة، ولذا جل 

ر قابل للأذى في ماله ونفسه، التشریعات ندت بتجریم هذه الاعتداءات واعتبار الإنسان غی

وهذا ما صادقت علیه وأكدته مختلف القوانین والمعاهدات والاتفاقیات والمواثیق الدولیة 

.لحمایة الإنسان وضمان وصون حقوقه

ترتب عن التطور السریع في التكنولوجیة الحدیثة تغییر في سلوك الإنسان، واثر في 

وهذه الأخیرة حاولت وغیر صالحةصالحة :ى فئتینتصرفات الأفراد داخل المجتمع وانقسم إل

استخدام التكنولوجیا الحدیثة واستغلال الآلة الرقمیة استغلالا سلبیا یریدون بذلك تحقیق 

.70سورة الإسراء، الآیة -1
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مصالحهم الخاصة لفرض السیطرة والنفوذ طمعا في الربح السریع بأقل جهد وحتى بطرق 

الإجرام في المجتمعات وازدیادها غیر شرعیة وغیر قانونیة، وسبب ذلك في ارتفاع نسبة 

خطورة واتخذت الجرائم في العصر الحالي عصر  العولمة صورا وأسالیب لا وجود لها في 

الماضي، وكشف التطور عن أنواع من الأفعال الإجرامیة لم تكن معروفة من قبل،  وهي 

ت الاعتداءات ظاهرة تهدد حیاة الأفراد والمجتمعات، بل والدول والاقتصاد العالمي، وأصبح

تمس جانبا من جوانب الحیاة اقتصادیا واجتماعیا وفكریا، وتطورت الجریمة تطورا ملحوظا 

واتخذت أبعادا جدیدة، ولم تكن الحدود الوطنیة حاجزا أمامها بل تجاوزتها لتعبر الحدود 

.وتصبح دولیة

ثة أكثر ومن أجل إیقاف الجریمة بصفة عامة، كان لابد من إیجاد طرق ووسائل حدی

ملائمة للتحقیقات الأمنیة لمواكبة هذا التطور في الإجرام، واستغلال عناصره للواقع العلمي 

المستجد ولذلك كان تضافر الجهود المحلیة والدولیة للمجتمعات للتصدي لهذه التحدیات 

لأنها ظلت تهدد العالم لما لها من آثار سلبیة، وخاصة أن الوسائل الكلاسیكیة في البحث و

التحري عن الجریمة والمجرمین لم تعد تحقق الغرض المنشود الهادف إلى الكشف عن 

المجرمین الخطرین و الحد من نشاطهم من اجل بلوغ السكینة العامة للمجتمع، ونشر الأمن 

بین أفراده وبعث الاطمئنان في نفوسهم، مما یوجب على الأجهزة المختصة بمكافحة الجریمة 

.هذا التطور في عالم الجریمة بأسالیب علمیة وتشریعات متطورةالاستعداد لمواجهة 

ولا شك أن التعرف على الجرائم عامة، والمستحدثة خاصة وخصائصها هو مفتاح 

.اكتشافها والتعامل مع الجناة فیها

ویعد التحقیق الجنائي وجمع الاستدلالات من الأنشطة الأمنیة التي تأتي في مقدمة 

ائم والمستحدثة خاصة وذلك عن طریق استحداث الأسالیب والارتقاء محاولات مواجهة الجر 

.بالمحققین عن طریق العلوم والتكنولوجیا الحدیثة
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فكان من الواجب أن یعید المشرع النظر في النصوص القانونیة وتعدیلها لجعلها تتكیف 

وسائل أو مع النشاط الإجرامي الذي أصبح مستفحلا في الوسط الاجتماعي لمكافحته بكل ال

الحد منه، والقضاء على هذه الظاهرة الخطیرة التي أصبحت تهدد الكیان الاجتماعي داخلیا 

.وخارجیا

وتعد الشرطة القضائیة حجر الزاویة في الموضوع حیث كانت في الماضي أوكلت 

ون غطاء قانوني، واتى دلها مهمة التحقیق تحت غطاء قضائي بعد إخطار وكیل الجمهوریة 

المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة في المواد المعدلة خاصة المادة 06/22قانون 

منه على توسیع الاختصاص الإقلیمي بالنسبة للجرائم الخطیرة التي جاءت حصریا في 16

من قانون الإجراءات الجزائیة، حیث أصبح ضابط أو عون 5مكرر  65و  7/ 16المادتین 

ن للقیام بعملیة التسرب المسبب ومحدد المدة والجریمة والصفة الشرطة القضائیة المأذو 

تلبیس أو [الصادر من وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق المختصین حسب الأوضاع إما 

أن یأذن لضابط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق عملیة التسرب، بتسریب ضباط ]تحقیق

مباشرة استعمال هویة مستعارة لهویتهم أو أعوان الشرطة القضائیة في الجریمة، والمسئول

الحقیقیة لیتوغلوا على أساسها ضمن عناصر الوسط الإجرامي في الجرائم المحدد حصریا 

.من قانون الإجراءات الجزائیة السالف الذكر5مكرر 65في المادة 

ویعتبر هذا العنصر أو العون المتسرب كأنه عنصر ینتمي إلى الجماعة الإجرامیة 

كسب ثقتهم حتى یمكن له الحصول على اكبر قدر ممكن من المعلومات والأدلة وذلك ل

وذلك بالصوت والصورة باستغلاله واستعماله الوسائل العلمیة الحدیثة للتسجیل والتصویر 

.لإثبات الجریمة والإمساك بمرتكبیها

ویجب على ضابط الشرطة المتسرب المرخص له كتابیا والموكول له مهمة القیام 

لعملیة أن یقوم بتنفیذ العملیة التي طلبها المأذون له حسب الشروط الشكلیة والموضوعیة با



الجزائريالجزائيـةالإجراءاتقانونفيالتسرب:خاتمة

-240-

المحددة في الإذن المكتوب الممنوح لضابط الشرطة القضائیة الذي تجري العملیة تحت 

مسئولیته من طرف وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق المختصین في ذلك، وتكون العملیة 

تكون ذا فعالیة منتجة لآثارها القانونیة من خلال الكشف عن مواقع مؤطرة حسب الحالات ل

الإجرام الخطیر على المستویین الداخلي والخارجي، والشبكات الإجرامیة للامساك بعناصرها 

.وتقدیمهم للعدالة بالأدلة القطعیة

ومن اجل تشجیع القائمین بعملیة المراقبة كأخذ والتقاط الصور والصوت للتحقیق في 

حصریا في المادة السالفة الذكر أجاز المشرع للشرطة القضائیة القیام  ةهذه الجرائم المذكور 

بمهمة التحقیقات بموجب إذن مكتوب من الجهات القضائیة المختصة أحاط المتسربین 

بضمانات وكفالات قانونیة غیر مذكورة سابقا، وغیر مسئولین جزائیا عن الأفعال المجرمة 

من القانون رقم 14مكرر 65أثناء القیام بمهمتهم وذلك حسب نص المادة التي یرتكبونها 

المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة الجزائري من جهة، 06/22

ومن جهة أخرى أحاط بهؤلاء حمایة قانونیة أثناء تأدیة مهمتهم وبعدها بفرض عقوبات 

لشرطة القضائیة الذین باشروا عملیة مشدّدة لمن یكشف الهویة الحقیقیة لضابط وأعوان ا

التسرب تحت هویة مستعارة في أیة مرحلة من مراحــــــل العملیة وذلك حسب نص المـــــــادة 

یعاقب كل من یكشف :[المعدل والمتمم نصها06/22دائما من القانون رقم 16مكرر 65

....].هویة ضباط وأعوان الشرطة القضائیة بالحبس

لمشرع الجزائري نال مكسبا جدیدا وإجراء جدید لإثراء المنظومة القانونیة وهكذا یكون ا

الجزائریة ومسایرة قانون الإجراءات الجزائیة الأحداث والوقت الحدیث وارتقى إلى مرتبة مكنته 

من وضع قوانین ونصوص جدیدة وحدیثة تسایر الاتفاقیات الدولیة التي تعهدت بها الجزائر 

على الإجراءات السالفة الذكر، مستفیدا من التجربة الفرنسیة في لإضفاء صبغة شرعیة 

المیدان ألجرائي المستحدث الذي كان المشرع الاممي دعا إلیه الدول والأمم من خلاله وضع 
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بعض الإجراءات الخاصة ضمن قوانینها الداخلیة لتكریس إجراء المراقبة المادیة والالكترونیة 

لصور والصوت وتسجیل المكالمات الهاتفیة وهي تقنیات واعتراض المراسلات والتقاط ا

فرضته الجریمة الوطنیة والجرائم الالكترونیة وساعدها أیضا الهجمات الإرهابیة على بعض 

عاملا جادا 11/09/2001الدول منها الهجوم على البنایات بالولایات المتحدة الأمریكیة في 

الإجراءات الجزائیة، رغم المساس بالحریات العامة لتمریر والأخذ بالتقنیات الجدیدة في قانون 

وحقوق الإنسان والأفراد، ونجد وكالة الأمن القومي للولایات المتحدة الأمریكیة تراقب الرسائل 

الالكترونیة وتعترض المراسلات وتسجیل المكالمات الهاتفیة باستمرار منذ تاریخ الاعتداء 

11/09/2001.

المشرع الجزائري قد بذل مجهودات كبیرة لإیجاد آلیات وفي الأخیر یمكن القول أن 

ونماذج خاصة بالبحث والتحري لمواجهة الجریمة باعتماده على الوسائل الحدیثة وإسناده 

لعملیة المراقبة والتسرب لضباط وأعوان الشرطة القضائیة نظرا لخطورتها، جعله ینساق وراء 

لو سمح للشرطة القضائیة ومنحهم المشرع الفرنسي وبعض المشرعین العرب، وحبذا 

المجرمین، وبإمكانهم الاستعانة واسعة في مجال البحث والتحري عناختصاصات

بالمرشدین والأشخاص العادیین للوصول إلى الحقائق العمیقة لمواجهة الجرائم الخطیرة بحیث 

جرمین یمكن محاربة المجرمین بمجرمین آخرین، وذلك باللجوء إلى تسریب مجموعة من الم

داخل الوسط الإجرامي لسهولة توغلهم وانضمامهم حتى یتسنى لرجال الأمن الإمساك 

.بالمجرمین الحقیقیین والقضاء على الجریمة واستئصالها

فقد نجد عملیة التسرب أصبحت سهلة لمصالح الأمن بصفة عامة والشرطة القضائیة 

لأموال وغیرها من الجرائم، ولكن بصفة خاصة في القلة من الجرائم كالفساد وجریمة تبییض ا

الأمر یختلف بالنسبة لبعض الجرائم الأخرى خاصة جریمة المخدرات وبالأخص جرائم 

الإرهاب دون المساس بالجرائم التي تتطلب في حد ذاتها تسریب أعوان الأمن بأنفسهم دونهم 

.لمباشرة المهمة



الجزائريالجزائيـةالإجراءاتقانونفيالتسرب:خاتمة

-242-

عملیة التسرب باعتبارها فلذا لابد من منح الصلاحیات واسعة للشرطة القضائیة في 

عملیة شاقة ومتعبة وخطیرة وذلك من اجل غیر الأسلاك الأمنیة وذلك على غرار المشرعین 

.البلجیكي و الایطالي وقیامهم بالعملیة تحت غطاء قانوني حتى یتمكنوا من محاربة الجریمة

المشرع الجزائري مثله مثل  أنلكن بالرجوع إلى النصوص القانونیة الموجودة نجد 

المشرع الفرنسي قد قیدا مصالح الشرطة القضائیة في محاربة الجریمة مما یجعلنا نلاحظ أن 

هناك ثلاث عراقیل تحیل دون تحقیق مصالح الشرطة القضائیة من القیام بواجبهم كما ینبغي 

:منها

 ینتمون إلى من الاستعانة بأشخاص آخرین غیرهم ولاعدم استعانة الشرطة: ولاأ

.أسلاكهم تحت تغطیة قضائیة جعل العملیة لا تحقق نتائج فعالة وجادة

أحیانا عند عملیة التسرب واكتشاف العنصر المتسرب من طرف الجماعات :ثانیا

ب اـــــــم الإرهـــــــــــلاك الأمنیة خاصة في جرائـــــــــة على أن المتسرب ینتمي إلى الأســـــــــــالإجرامی

المخدرات جعل العصابة الإجرامیة توجه أصابع الاتهام إلى جهاز الأمن في الدولة أنه هو و 

.الذي یرتكب الجرائم وهذا ضرب لاستقرا الجهاز ویسيء له

عند اكتشاف العون المتسرب من طرف العصابة الإجرامیة یمكن لهذه الأخیرة :ثالثا

طاف أحد أفراد عائلته وتجبر العصابة استعمال الضغط علیه أو مساومته خاصة عند اخت

على القیام ببعض الأعمال الإرهابیة أو التخریبیة داخل مقر عمله مثلا مقرات الأمن لأنه 

یسهل الدخول إلیها باعتباره عنصر من عناصر الشرطة القضائیة فیقوم بالأعمال التخریبیة 

.بسهولة دون معارضة أو التسدید علیه من طرف زملائه

السیاق یمكن تقدیم أكبر دلیل على فعالیة وجدارة محاربة الجریمة وفي نفس

ذو سوابق جریح السجون الفرنسیة )بوجین فیدوك(بالمجرمین، یظهر ذلك في قضیة الفرنسي 
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الذي أصبح المطارد الأول للمجرمین في العاصمة باریس، لیجد نفسه في النهایة على رأس 

1].إطلاق اللصوص لامساك اللصوص[ارة قوة أمنیة بباریس متبعا في ذلك العب

:النتائج المتوصلة إلیها من خلال دراسة الموضوع

06/22اللجوء إلى عملیة التسرب كأسلوب جدید للتحري من خلال قانون رقم /1

المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة، وذلك لعدم جدوى 20/12/2006المؤرخ في 

.ونفع الأسالیب العادیة المعروفة للبحث والتحري وسبب تطور ظاهرة الإجرام

الشرطة القضائیة  عونطیرة على عملیة التسرب وسیلة قانونیة وصعبة وخ/2

المتسرب لأنها تحتاج إلى توغل الشخص ضمن عصابة إجرامیة بهویة كاذبة ومستعارة 

.تحتاج الى الحنكة والیقظة وحتى التجربة

یستعان بعملیة التسرب في جرائم خطیرة وحدیثة ومحصورة وفق قانون الإجراءات /3

ث والتحري للوصول إلى جمع العدید من الجزائیة وذلك لضرورة تقتضیها مجریات البح

.المعلومات والأدلة الشرعیة

عملیة التسرب تتطلب توافر شروط شكلیة وموضوعیة من خلال عملیة تنسیقیة /4

ضابط الشرطة القضائیة المكلف بالعملیة والسلطة التي :بین عدة أطراف منذ البدایة منها

.منحت الإذن للقیام بالعملیة

.ب تتم تحت رقابة القضاء من جهة، ومانح الإذن من جهة أخرىعملیة التسر /5
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یمكن للشخص المتسرب الحق للقیام ببعض التصرفات غیر القانونیة بقصد التمویه /6

والاستعارة دون أیة مسئولیة علیه وهي رخصة من المشرع أثناء تأدیة واجبه للوصول الى 

.والجریمةالنتیجة المراد بلوغها وهو القضاء على المجرمین

لضمان سلامة القائمین بالعملیة الخطیرة وضع المشرع جملة من العقوبات على /7

.كل من یكشف هویة المتسرب الحقیقیة

:لاقتراحاتا

المعدل والمتمم لقانون 06/22من خلال دراستي لموضوع التسرب وفق قانون رقم 

:الإجراءات الجزائیة یمكن تقدیم بعض الاقتراحات منها

المعدل والمتمم لقانون 06/22من قانون رقم 18مكرر 65من خلال المادة /1

یمكن لضابط الشرطة القضائیة القائم بعملیة التسرب الإدلاء :الإجراءات الجزائیة نجد أنها

بشهادته عن طریق تغییر الصوت والصورة وهدا ما نراه في التشریعات الأخرى كالفرنسي 

.مثلا

12مكرر 65لمتسرب استعمال هویة مستعارة حسب المادة عون اللأجاز المشرع /2

من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم فما مصیر هذه الهویة في حالة استعمالها بعد 

إتمام العملیة وحتى أثناء العملیة تجاه المصالح الإداریة فلا بد من معالجة هذه النقائص 

.والثغرات القانونیة

المعدل والمتمم مسالة 06/22مكرر من القانون رقم 16ع في المادة ذكر المشر /3

مراقبة للأشخاص :[مراقبة للأشخاص فأغفل الأماكن، فلا بد من الصیاغة الجدیدة منها

].والأماكن
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مكرر من القانون 65حصر المشرع الجرائم الخطیرة في عدد مضبوط في المادة /4

ن الإجراءات الجزائیة، فلا بد من إضافة جرائم لا تقل المعدل والمتمم لقانو  22/  06رقم 

تجار بالأعضاء البشریة، لاجرائم الاتجار بالأشخاص وا:منهاخطورة عن هذه المذكورة 

ع خص هذه شبكات الدعارة، المتاجرة بالأسلحة، والقرصنة، والاختطاف، رغم أن المشرّ 

ومحاربة هذه الجرائم الخطیرة الجرائم بعقوبات في القسم الخاص وذلك لردع المجرمین 

.بالاعتماد على الشرطة القضائیة ذات الاختصاص الوطني

تقدیم إجازات وتشجیعات وعلاوات لضبط وأعوان الشرطة القضائیة المكلفین بعملیة /5

.التسرب اعترافا لهم لمجهوداتهم الجبارة ومواصلة عملهم بأحسن وجه والقضاء على الجرائم

الشرطة القضائیة القائمة بالتسرب ذات تخصص في جرائم شتى إعداد نخبة من/6

"منها خاصة وتكوینها تكوینا مؤهلا والاستفادة من تجارب الغیر في مواجهة "الالكترونیة:

.هذا النوع من الجرائم

من المفروض جدا وضع مصاریف مالیة تقوم بمراقبة تهریب وتبییض الأموال /7

  .اليوالإرهاب بأجهزة ذات مستوى ع

تعزیز التعاون بین الدول في أجهزة المكافحة ضمن اتفاقیات ثنائیة أو متعددة /8

.الأطراف لتنفیذ إجراءات ضبط جرائم غسیل الأموال

بالرجوع إلى جرائم الإرهاب زیادة على الاتفاقیات والمؤتمرات الدولیة في هذا /9

جهاز أمني قوي یعتمد على أسالیب المجال، لابد على كل دولة داخلیا أن تعتمد على إنشاء 

.استخباریة لجمع المعلومات والأدلة العلمیة وتحلیلها وتقییمها
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دور أجهزة الإعلام في مواجهة الجرائم المستحدثة وذلك من خلال ندوات /10

ولقاءات مع المتخصصین للوقایة منها و الكف عن نشر أخبار الجرائم الخطیرة والكف كذلك 

.لام التي تشجع جرائم العنفعن بث وعرض الأف

التكثیر من الجمعیات والهیئات الوقائیة لتحسیس المواطنین بالخطر المحدق من /11

.وجمعیة الوقایة من الإدمان:خلال الجرائم الخطیرة مثل

ضرورات إعداد دورات تدریبیة أمنیة، ووضع تخطیط تدریبي ما یتماشى مع /12

.ت الجهاز الأمني والإداري والفني والمیدانيمتطلبات مكافحة الجریمة واحتیاجا

الاهتمام بالتربیة الفردیة وتحدید سیاستها وتوفیر الاحتیاجات من فرص العمل /13

.وأدوات الإنتاج وقروض التمویل لبعض الأنشطة ورعایتهم اجتماعیا وخلقیا
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ملحق

:التسربعملیة نسخة تبین نموذج من الإذن ب

الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

باسم الشعب وزارة العدل                     

............مجلس قضاء 

..................محكمة 

..............مكتب السید 

.............قاضي التحقیق 

..................رقم النیابة 

.................رقم التحقیق 

إذن بالتسرب

...................................بتاریخ 

قاضي التحقیق لدى محكمة .........................تحت 

.....................

.ومن معه/......................بعد الاطلاع على القضیة المتبعة ضد 

................................المتابع ب 

....................................طبقا للمواد 

تحت رقم ...................وذلك بموجب طلب افتتاحي مؤرخ في 

................

هات بعد تفحص محضر التحري الأولي المحرر من طرف امن، درك، ج-

...................تحت رقم .................أمنیة أخرى المؤرخ في 

بعد الاطلاع على التماسات النیابة بعد إخطارها بتاریخ 

.......................

.حول إصدار إذن بالتسرب



248

المعدل 25/82/2009المؤرخ في 09/01بعد الاطلاع على القانون -

.مكرر303من قانون العقوبات في مادته المتض66/156والمتمم للأمر 

الموظف بالأمن ............بعد اخذ هویة الضابط المنسّق المدعو -

.بحبس بطاقته المهنیة...............

والتي یجوز .............حیث أن ضرورة التحري والتحقیق في جریمة-

.استعمال أسالیب التحري الخاصة في معالجتها

الموظف .............بالتسرب هذا یمنح للضابطحیث أن الأذن-

.امن، درك، جهات أخرى للقیام بما یسمح به القانون........... ب

إلى غایة یوم ...............حیث أن هذا الإذن یسري من تاریخ-

.وهذه المدة لا تتجاوز الأربعة أشهر..............

أو العون أو المسخّر المراد حیث انه لا یجوز إظهار هویة ضابط الشرطة-

تسریبه في أي مرحلة من مراحل الإجراءات ویجوز مباشرة العملیات تحت هویة 

.مستعارة

حیث أن الضابط أو العون المتسرب أو المسخّر لهذا الإجراء یمكنه القیام -

.من قانون الإجراءات الجزائیة14مكرر 65بالإعمال المرخّص بها بحسب المادة 

أن هذا الإذن قانوني تقتضیه ضرورة حسن سیر التحقیقات المفتوحة حیث -

/................بشأن القضیة المتبعة ضد 

لهذه الأسباب

................قاضي التحقیق لدى محكمة ..........نأذن نحن

أمن، درك، ............الموظف ب.............الضابط الشرطة المسمى

بتسریب ضابط شرطة قضائیة أو عون أو مسخر للقیام ...........جهات أخرى 

مكرر 65بكل الأعمال المفیدة للتحري أو التحقیق في حدود ما سمحت به المادة 

قانون الإجراءات الجزائیة على أن تكون عملیة التسرب تحت مسؤولیة ضابط 14

.الشرطة القضائیة المتحصل على الإذن
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إلى یوم ...............یخ یسري میعاد هذا الإذن من تار –

أشهر قابلة للتجدید عند الاقتضاء أربعةوهي فترة لا تتعدى...................

.بنفس الأشكال ولنفس المدة القانونیة

على ضابط الشرطة القضائیة المتحصل على الإذن إفادتنا بكل ما هو جدید -

).جمیع الأحوالالرجوع إلینا في (في القضیة ضمن محاضر مثبتة لذلك 

عند اختتام عملیة التسرب إفادتنا مستعجلا بجمیع المحاضر الناتجة عن -

.العملیة مشفوعة بالإذن

...............حرر في

.قاضي التحقیق
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قائمة المراجع

:المراجع بالغة العربیة: أولا 

I-القرآن الكریم:

القاهرة  ،القدس للنشر والتوزیع ،بالرسم العثماني ،بروایة حفص بن عاصم-

.2013،مصر

II-الكتب:

 .ن.س.د ،لبنان،بیروت،لسان العرب:أبو الفضل جمال الدین ابن منظور-1

جرائم ،جرائم الفساد(،قانون العقوبات الجزائري الخاصي الوجیز ف:أحسن بوسقیعة-2

دار  ،الجزء الثاني)4(الطبعة الرابعة )جرائم التزویر،المال والأعمال

   .ن. س. ، دالجزائر،هومة

للطباعة دار هومةالطبعة الرابعة،،الوجیز في القانون الجزائي العام:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -3

.2007،الجزائر،والنشر والتوزیع 
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بیة السعودیة، ، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، المملكة العر 333

.2010فیفري 

التسرب كأسلوب من أسالیب التحري في قانون الإجراءات الجزائیة، مجلة :زوزي هدى  -6

، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 11دفاتر السیاسة والقانون، العدد 

.2014الجزائر، جوان 

المصریة التجارة البیئیة للدول العربیة، مجلة مصر المعاصرة، الجمعیة:سامیة عمار-7

.1997للاقتصاد السیاسي والتشریع، القاهرة 
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التعاون الدولي في مجال التسلم المراقب للمخدرات، مجلة أكادیمیة :صالح عبد النوري-8

نایف للعلوم الأمنیة، مركز الدراسات والبحوث، الریاض، المملكة العربیة 

.2002السعودیة 

منظمة ورقة غیر منشور مقدمة للمركز العربي التعریف بالجریمة ال:عبد الفتاح الصیفي-9

.1993للدراسات الأمنیة والتدریب، الریاض 

أسالیب البحث والتحري الخاصة وإجراءاتها، مجلة المحكمة :عبد القادر مصطفاي-10

.2009العلیا، العدد الثاني، الجزائر 

بحث منشور في ندوة البناء الاجتماعي والجرائم المستحدثة، :عبد االله حسن الخلیفة-11

.1999تونس 

التقنیة والجرائم المستحدثة، تحت تم تقدیمه في الندوة :عبد االله عبد العزیز الیوسف-12

، إشراف جامعة نایف موثقة في كتاب 1999التي عقدت في تونس 

.1999الظواهر الإجرامیة المستحدثة، الریاض 

للدفاع الاجتماعي، الصادرة عن المنظمة المجلة العربیة :فخري عبد الرزاق الحدیثي-13

.1981العربیة للدفاع الاجتماعي ضد الجریمة، العدد 

الوقایة والتأهیل والمكافحة للجرائم المستحدثة، ورقة بحثیة :فریق طاهر عبد الجلیل-14

مقدمة لندوة الظواهر الإجرامیة المستحدثة وسبل مواجهتها، تونس 

1999.

ض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور والتسرب كإجراء اعترا:فوزي عمارة-15

، 33تحقیق قضائي في المواد الجزائیة، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد 

.2010جامعة منشوري، قسنطینة، الجزائر جوان 
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نحو ضوابط أمنیة لعصر العولمة، دولة الإمارات العربیة :قدري عبد الفتاح الشهاوي-16

ة الفكر الشرطي، شرطة السارقة، المجلد السابع، العدد المتحدة، مجل

.1998الثالث، 

د جدید أمام الأجهزة الأمنیة، مؤتمر حول الجرائم المستحدثة، حت:محمود الرشیدي-17

.2011القاهرة، مصر

نطاق التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي، مجلة مصر :محمود عبد السمیع-19

.1996المعاصرة، القاهرة، مصر 

، 273عصابة الجریمة المنظمة، مجلة شرطة الإمارات، العدد :مصطفى الطاهر-20

1993.

المراقبة الإلكترونیة عبر شبكة الإنترنت، دراسة مقارنة، دار :مصطفى محمد موسى-21

.2004طبعة مصر، المجلة الكبرى،الكتب القانونیة 

إثبات الجریمة بالأدلة العملیة، مجلة التشریعیة والقانون، :معتصم خمیس مشعشع-22

.2013أكتوبر ، 56العدد 

على المكالمات الهاتفیة واعتراض المراسلات إجراءات التنصت:مقني بن عمارة-23

كآلیة قانونیة لمكافحة جرائم الفساد في القانون الجزائري والمقارن، مجلة 

 ن.ت.الواحة القانونیة، العدد الرابع، د

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجریمة، مجموعة أدوات لمكافحة الاتجار -24

مكافحة الاتجار بالبشر، الأمم المتحدة، بالبشر، البرنامج العالمي ل

.2010نیویورك 
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الإرهاب الموجه ضد السیاحة، الجریمة الاقتصادیة في مصر خلال :هدى الشناوي-25

التسعینیات ندوة الجرائم الاقتصادیة المستحدثة، مركز البحوث، القاهرة، 

.1994مصر 

الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلیة العرب، :وثائق لجنة مكافحة الجرائم المنظمة-26

.1988تونس 

V-النصوص القانونیة:

:النصوص القانونیة الوطنیة -أ

:الدساتیر-1

یتضمن إصدار دستور الجمهوریة 1976نوفمبر 22مؤرخ في ،76/97الأمر رقم -1

.1976نوفمبر 24الصادرة بتاریخ ،94ر عدد  ،ج ،الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

یتعلق بنشر نص ،1989فیفري 28مؤرخ في ،89/18المرسوم الرئاسي رقم -2

،09ر عدد  ،ج ،1989فیفري 23التعدیل الدستوري الموافق علیه بموجب استفتاء 

.1989مارس 1الصادرة بتاریخ 

یتضمن إصدار نص 1996دیسمبر 07مؤرخ في  96/438رقم  ،المرسوم الرئاسي-3

متمم بموجب ،1996دیسمبر 8الصادرة في ،76ر عدد  ،ج ،1996الدستور 

ر عدد  ،یتضمن تعدیل الدستور ج،2002أفریا 10مؤرخ في 02/03قانون رقم 

مؤرخ 08/19معدل ومتمم بموجب قانون رقم ،2002أفریل 14الصادرة في ،25

18الصادرة في  63ر عدد  ،ج ،یتضمن التعدیل الدستوري،2008نوفمبر  15في 

،2016مارس 6مؤرخ في 16/01معدل ومتمم بموجب قانون رقم ،2008نوفمبر 

.2016مارس 7الصادرة بتاریخ  14ر عدد  ،ج ،یتضمن التعدیل الدستوري
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:النصوص التشریعیة  - ب

:انینالقو -1

، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج، 1996یونیو 8مؤرخ في 155-66أمر رقم -1

.، المعدل والمتمم1996یونیو 10الصادرة بتاریخ  48ر عدد 

1966سبتمبر 26المؤرخ في 1966یونیو 8المؤرخ في 66/156الأمر رقم -2

، 1966ونیو ی11الصادرة بتاریخ 49المتضمن قانون العقوبات، ج، ر العدد رقم 

.المعدل والمتمم

یتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم 1996یولیو 19المؤرخ في 96/22أمر رقم -3

الصادرة بتاریخ 43الخاصین وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخرج، ج، ر، العدد رقم 

فبرایر 19المؤرخ في 03/01، المعدل والمتمم بموجب أمر رقم 1996یولیو 10

23الصادرة بتاریخ 12، ج، ر العدد رقم 2003فبرایر 23صادرة بتاریخ ال 2003

.2003فبرایر 

، یرمي إلى صون الحق بسریة 1999أكتوبر 27المؤرخ في 99/140القانون رقم -4

.المخابرات التي تجري بواسطة أیة وسیلة من وسائل الاتصال

بتجدید القواعد العامة المتعلق 2000أغشت 5المؤرخ في 2000/03القانون رقم -5

غشت 6الصادرة بتاریخ 48للبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، ج، ر العدد رقم 

2000.

، المتعلق بالوقایة من المخدرات 2004دیسمبر 25المؤرخ في 04/18القانون رقم -6

82والمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال والاتجار غیر المشرعین بهما، ج، ر العدد رقم 

.2004دیسمبر 26الصادرة بتاریخ 
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، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال 2005فیفري 6المؤرخ في 05/01القانون رقم -7

.2005فبرایر 9الصادرة بتاریخ 11وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، ج، ر العدد رقم 

عدد ، یتعلق بمكافحة التهریب، ج، ر ال2005أوت  23المؤرخ في 05/06قانون رقم -8

31المؤرخ في 05/17، الموافق بموجب أمر 2005أوت  28،الصادر بتاریخ 59رقم 

.2005ینایر 12الصادر بتاریخ 02،ج، ر العدد رقم 2005دیسمبر 

، تتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته،2006فیفري 20المؤرخ في 06/01القانون رقم -9

المعدل والمتمم بموجب أمر رقم ،2006مارس 8الصادرة في 14ر، العدد رقم ،ج

سبتمبر 1الصادرة بتاریخ  50ر العدد رقم  ،ج ،2010غشت 26المؤرخ في 10/05

ر  ،ج ،2011غشت 2المؤرخ في 11/15المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 2010

.2011غشت 10الصادرة بتاریخ  44العدد رقم 

، یتعلق بعصرنة العدالة، ج، ر العدد 2015فبرایر 1المؤرخ في 15/03القانون رقم -10

.2015فبرایر 10الصادرة بتاریخ  06رقم 

.النصوص التنظیمیة-2

:المراسیم الرئاسیة -أ

المتضمن التصدیق مع 1995ینایر 28المؤرخ في 95/41المرسوم الرئاسي رقم -

لمتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات التحفظ على اتفاقیة الأمم ا

.1995فبرایر 15الصادرة بتاریخ  07ر العدد رقم  ،ج ،العقلیة
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المتضمن المصادقة 23/12/2000المؤرخ في 445/2000المرسوم الرئاسي رقم -

.2000، 1عدد. ر. ، ج1999على اتفاقیة الأمم المتحدة لقمع تمویل الإرهاب سنة 

:المراسیم التشریعیة - ب

المتضمن الموافقة على 1994مارس 05مؤرخ في  94/02رقم  ،المرسوم التشریعي-

ر  ،ج ،اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة

20الموافق علیها في فسنا بتاریخ ،1994مارس 06الصادرة بتاریخ ،12العدد رقم 

.1988دیسمبر 
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:الأجنبیةالمراجع باللغة :ثانیا

.اللغة الفرنسیة: أولا

Ouvrages :

1- Dammel Daniel، face a la corruption، édition ibn khaldoune،

Alger، 2004.

2- jean Pradel et jacques Dallest, la criminalité organisée en droit

français, droit international et droit compare, lexis

nexis, Paris, P05.

3- Garand ®: traite théorique et pratique du droit pénal français t1،

1913، no 98.

4- Mates Huez، la revue du droit infraction réglementaire dans la

république fédérale d’Allemagne revues du droit

pénale.

:اللغة الانجلیزیة:نیاثا

1- MIKE MALLON، DENIS LANCER، DUNCA BLOY، principle

of، criminal law، fourth Edition، Cavendish

limited، London 2000.

2- Roger Geary، essential، criminal law، fifth edition worth’s،

London 1983.

:مواقع الانترنیت:ثالثا

1- www.undc.org. Documents/ organized crime، French digest –final

30/10/2012.
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:النصوص القانونیة الأجنبیة:رابعا

1- ordonnance no 2000 modifie le Code pénale français، du

19/09/2000 En vigueur le 1/01/ 2002.

2- Code de procedure penal français، 54 edition، 2013، DALLOZ.

3- Code de procédure pénale français، annote، Dalloz، Edition limitée

France 2017.
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الصفحة فهرس الموضوعات 

01:مقدمة

الباب الأول

ارتباط التسرب بالجرائم المستحدثة

11

الفصل الأول

الإطار ألمفاهيمي للجرائم المستحدثة وظهور إجراء التسرب كآلية 

للكشف عنها 

14

15مفهوم الجرائم المستحدثة وأنواعها :المبحث الأول

16التعریف بالجرائم المستحدثة :المطلب الأول

27أنواع الجرائم المستحدثة:المطلب الثاني

42.التمییز بین الجرائم المستحدثة والجرائم التقلیدیة:المطلب الثالث

48أسباب ظهور الجرائم المستحدثة:المبحث الثاني

49الأسباب الإقلیمیة و المحلیة في ظهور الجرائم المستحدثة:المطلب الأول

58التغیرات الدولیة وأثرها في ظهور الجرائم المستحدثة:المطلب الثاني

61أثر العولمة والتقدم التكنولوجي في ظهور الجرائم المستحدثة:المطلب الثالث

66طرف التحري والبحث في الجرائم المستحدثة :المبحث الثالث

اختصاصات الضبطیة القضائیة العادیة قبل صدور قانون :المطلب الأول

06/22

66

66التلبس)1

67التحقیق الابتدائي)2
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68الإنابة القضائیة)3

06/2269الطرق الخاصة لتحري والبحث بعد صدور قانون :المطلب الثاني

70والتقاط الصور ومراقبة الأشیاء ونقل الأشیاء والأموالاعتراض المراسلات )1

71مراقبة الأشخاص ووجهته ونقل الأشخاص )2

71التسلیم المراتب والترصد الإلكتروني والتسرب)3

74الاختصاص الإقلیمي الموسع للضبطیة القضائیة:المطلب الثالث

:الفصل الثاني

التسرب وصوره وعناصر أعمال الشرطة أساليب

84

85مدلول التسرب وأسالیبه وصوره:المبحث الأول

86التسربعملیةمدلول:المطلب الأول

89التسربعملیة أسالیب:المطلب الثاني

93التسربعملیةصور:المطلب الثالث

94التسرب كفاعل أصلي:أولا

97القائم بالتسرب كشریك:ثانیا

98خافكالقائم بالتسرب :ثالثا

100القضائیةعناصر أعمال الشرطة:المبحث الثاني

101الأعمال المعلنة والسریة بدون استعمال الحیل:المطلب الأول

101أعمال الشرطة المعلنة  في الجرائم المتلبسة:أولا

104أعمال الشرطة في التحقیقات الكلاسیكیة:ثانیا

107الأعمال المعلنة باستعمال الحیل:المطلب الثاني

109الأعمال التي تجمع بین السریة والحیل:المطلب الثالث
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الباب الثاني

أحكام عملية التسرب والرقابة عليه

113

:الفصل الأول

الأحكام القانونية الضابطة لعملية التسرب

115

116الشروط القانونیة لعملیة التسرب:المبحث الأول

117لعملیة التسربالشروط الشكلیة:المطلب الأول

117قیام ضابط الشرطة القضائیة بتحریر تقریر:أولا

124الجهات التي لها الحق في إصدار الإذن بالتسرب:ثانیا

125الشروط الموضوعیة لعملیة التسرب:المطلب الثاني

126أسباب و دوافع اللجوء لعملیة التسرب :الفرع الأول

128القیام بعملیة التسرب بالسریة :الفرع الثاني

141مجالات عملیة وصفات القائم بها:المبحث الثاني

142مجالات عملیة التسرب:المطلب الأول

147صفات القائم بعملیة التسرب:المطلب الثاني

148الصفات الجسمانیة:أولا

149الصفات النفسیة:ثانیا

150الصفات المیدانیة أو العلمیة:ثالثا

153الأجهزة القائمة بعملیة التسرب ومراحلها والأسالیب المتبعة فیها:المبحث الثالث

154الأجهزة المنوط إلیها بالقیام بعملیة التسرب:المطلب الأول

159هم المراحل التي تمر بها عملیة التسربأ:المطلب الثاني

165فیھاالمتبعةالأسالیب:المطلب الثالث
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180والنتائج المترتبة علیهاأهداف عملیة التسرب:الفصل الثاني

181أهداف عملیة التسرب:المبحث الأول

182الوقایة من وقوع الجریمة:المطلب الأول

184التصدي ومكافحة الجریمة:المطلب الثاني

186تحقیق الأمن السیاسي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي :المطلب الثالث

190الآثار المترتبة على عملیة التسرب:المبحث الثاني

التزامات المتسرب القائم بتحریر محضر وجواز سماع منسق :المطلب الأول

عملیة التسرب كشاهد

192

192تحریر تقریر عن عملیة التسرب:الفرع الأول

196جواز سماع منسق عملیة التسرب كشاهد:الثاني الفرع

201تسربمخصوصیة شهادة ال:الفرع الثالث

203استعمال الوسائل المادیة والقانونیة غیر المباحة:المطلب الثاني

203أهم الأفعال المباحة قانونا:الفرع الأول

205التحریض على الجریمة:الفرع الثاني

210الحمایة القانونیة للمتسرب والتغطیة الأمنیة والقضائیة:المطلب الثالث

210طرق حمایة المتسرب:الفرع الأول

215مقتضیات التحري والتحقیق:الفرع الثاني

219ضوابط اللجوء لعملیة التسرب والإشكالیات التي تطرحها:المبحث الثالث

221أسباب اللجوء لعملیة التسرب:المطلب الأول

221نوع الجریمة:أولا

226نقص الأدلة والبیانات:ثانیا
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227وجود عناصر إنجاح العملیة:ثالثا

229الإشكالیات التي تطرحها عملیة التسرب:المطلب الثاني

230تعرض المتسرب لفعل الدفاع الشرعي:أولا

231توغل ضابط الشرطة القضائیة في الفضاء الإجرامي:ثانیا

231ارتكاب المتسرب تصرفات جنائیة لها أثر قانوني:ثالثا

232اكتساب المتسرب لوثائق إداریة بالهویة المستعارة:رابعا

232إلقاء على المتسرب من طرف شرطة قضائیة في جهة أخرى:خامسا

233تواجد المتسرب خارج دائرة اختصاص القاضي المانح له رخصة التسرب:سادسا

234كیفیة إثبات العون المتسرب هویته المستعارة:سابعا

234ضابط الشرطة القضائیة بصفة شاهد:ثامنا

234وضعیة الشخص المتسرب اتجاه الإدارة البیومتریة :تاسعا

235التسربلعملیةواحدةسیاسةوضع في الدولتعاونعدم(:عاشرا

235وضعیة المتسرب:حادیة عشر

236وجوبیة؟أمجوازیة؟الإطار القانوني لعملیة التسرب هل هي :الثاني عشر

237:خاتمة

250قائمة المراجع
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:ملخص

حتى یتسنى لرجال الضبطیة القضائیة وقضاة التحقیق بممارسة اختصاصاتهم في مجال التحقیق و البحث والتحري خاصة 

المتعلقة بالمخدرات أو جرائم تبییض الأموال والجرائم المتعلقة :عن الجرائم الخطیرة المذكورة على سبیل الحصر منها

المعالجة الآلیة للمعطیات والجرائم المنظمة عبر الحدود الوطنیة وجرائم بالتشریع الخاص بالصرف والجرائم الماسة بأنظمة

المتعلق خاصة بالوقایة ومكافحة 2006فیفري 20المؤرخ في 01-06:الفساد المنصوص والمعاقب علیها بالقانون رقم

 2006/ 12/ 22ؤرخ في الم22–06:الفساد، فقد أصبح ضابط الشرطة القضائیة وقاضي التحقیق بموجب القانون رقم

یتمتعان باختصاصات واسعة لتسهیل عملیة البحث والتحري ومكنهم المشرع المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة 

إجراء عملیة التسرب في هذه الجرائم الخطیرة وأحاط الجزائري من اختصاصات جدیدة لم تكن موجودة سابقا وهي سلطة 

المتسربللشخصالمشرع سمحكما.التامة وبجملة من الشروط والإجراءات الوقائیة والتنظیمیةالمشرع هذه العملیة بالسریة

إجرامیة وهذا بقصد إیهام الجماعة الإجرامیة على انه واحد منهم أن تقوم أیة مسؤولیة جزائیة على تعتبرأفعالبعدةبالقیام

.المتسرب أو یكشف من هویتهلمن یتعرض للعون فرض المشرع جملة من العقوبات و ذلك، 

:الكلمات المفتاحیة

.الجرائم–الجزائر –قانون الإجراءات الجزائیة –أسالیب البحث والتحري –التسرب 

Résumé

Afin que les autorités judiciaires et les juges d'instruction puissent exercer leurs

pouvoirs en matière d'enquête, de recherche et d'investigation, notamment en ce qui concerne

les délits graves mentionnés, y compris, mais de manière limitative, ceux liés aux délits liés à

la drogue ou au blanchiment d'argent, les délits liés à la législation relative à d'échange, les

délits liés aux systèmes automatisés de traitement de données, la délinquance organisée

transfrontalière et les délits de corruption prévus et punis par la loi n° : 06-01 du 20 février

2006, relative spécifiquement à la prévention et à la lutte contre la corruption. Les juges

d'instruction, en vertu de la loi n° : 06-22 du 22 décembre 2006 modifiant et complétant le

Code de procédure pénale, disposent désormais de larges pouvoirs pour faciliter le processus

de recherche et d'enquête, et le législateur algérien les a dotés de nouvelles compétences qui

n'ont pas été prises en compte. Il n'existe pas auparavant d'autorité pour mener le processus de

fuite dans ces crimes graves. Le législateur a entouré ce processus d'un secret complet et d'un

ensemble de conditions et de procédures préventives et réglementaires. Le législateur a

également permis à la personne divulguée de commettre plusieurs actes considérés comme

criminels, dans le but d'induire le groupe criminel en erreur, de sorte que toute responsabilité

pénale puisse être engagée à cet égard.


